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 :داءــــــــالإهــــــ

ي هذا العمل الذي هو ثمرة سنوات 
أول من يستحق الإهداء ف 

ي الطاهرة، هذا الرجل الذي لم  من السعي والجهد هي روح أب 

 ، يبخل علي يوما بعطائه وحنانه ونصائحه ودعمه المستمر لي

وأدعو الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يجزيه 

ي عل المثا
ي خير الجزاء، فهو لطالما شجعن 

برة والطموح عن 

 للوصول لأعل درجات العلم. 

ي بحنانها 
ي غمرتن 

كما أهدي هذا العمل إل أمي الحنونة الن 

 وعطائها فكانت السند لي والصابرة معي دوما. 

  . ي
وإل كل أفـــــــراد عــــــائلن 



 ــــــــر: ــــــــــالشك

أتقدم بالشكر بداية لله عز وجل الذي أنعم علي بنعمة العلم، 

ي فيه، فالحمد لله رب 
ي ال سبيل النجاح ووفقن 

وأرشدب 

 العالميـــــــــــــــــــن. 

ف بتقديم كل الشكر والامتنان ال  عرفانا بالجميل أتشر

أستاذي الفاضل الدكتور ياسير  قوتال الذي كان نعم الأخ 

ي كل مراحل دراسة الدكتوراه وإعداد 
ف والداعم لي ف 

والمشر

هذه الأطروحة، فلم يبخل علي بالتوجيه و الدعم والمساندة 

ي خير الجزا 
 ء. والنصيحة، فتقبل الله منه وجازاه عن 

الشكر الموصول ال السادة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية 

الذين تكرموا بقبول مناقشة الأطروحة وتحمل عنائها، 

 وأدامهم الله حاملير  لمشعل العلم. 

ي 
 
كما أتقدم بالشكر ال كل الأساتذة الذين رافقوا مشواري ف

وعل رأسهم العميد زواقري جامعة عباس لغرور خنشلة 

 تور لخذاري عبد المجيد. والدك الطاهر 

ي اعداد الأطروحـــة
 
 الشكر لكل من قدم لي الدعم والمساعدة ف

ي قسم الحقوق
 
. خاصة الموظفير  ف
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 مقدمـــة

 مقدمـة: 

أثناء تأدية مهامها والتي تهدف من خلالها لتحقيق المصلحة العامة بنوعين  تقوم الإدارة

المنفردة و تستعملها لأداء  بإرادتهاالقرارات الإدارية التي تصدر  الأول هومن الأعمال، 

العقود التي تبرمها الإدارة والتي قد تكون عقودا مدنية تماثل العقود  والثانيواجباتها المتعددة، 

التي يبرمها الأفراد فيما بينهم ويحكمها القانون المدني ، كما قد تكون عقودا إدارية يحكمها 

لا تخضع بدورها لمبدأ التكافؤ والتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، هذه الأخيرة ام، للقانون الع

الإدارة في هذا النوع  من العقود ترتدي رداء السلطة وتتمتع بمركز قانوني متميز عن لأن 

الحفاظ علي سير المرفق العام  والمتعاقد معها وذلك رغبة منها في تحقيق المصلحة العامة 

 ، وهو ما يبرر الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في هذا النوع من العقود.بانتظام 

العامة دارة تهيمن فيها الإ، تعتبر الصفقات العمومية أحد صور العقود الإدارية 

بدءا من المرحلة التمهيدية مرورا بالإبرام ثم  ، مختلف مراحلهابامتيازاتها وسلطتها على 

تحتل أهمية كبيرة في مجال  والصفقات العمومية صفقة العمومية،التنفيذ إلى غاية نهاية ال

ومشاريعها الكبرى ، وتجسيد الشراكة الاقتصادية  وسيلة الدولة لتنفيذ مخططاتهافهي التنمية، 

لهذا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،  أداة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، فهي

ية مالا طائلا لتنفيذ مخططاتها التنموية ، ونظرا لهذه الأهمية تخصص الدولة للصفقات العموم

التي تحظى بها الصفقات العمومية كصورة من صور العقود الإدارية فقد أولاها المشرع 

 الجزائري أهمية خاصة من خلال إفرادها بتشريع خاص يتماشى مع طبيعتها وأهدافها.

دارية المتعاقدة في الصفقات العمومية المركز الاستثنائي والمتميز للمصلحة الإ يمنح

العديد من الامتيازات في مواجهة المتعاقد معها، وهذه الامتيازات هي مبادئ راسخة ومتأصلة 

في العقد الإداري منحت بهدف الوصول للتنفيذ الأفضل والأمثل للصفقة العمومية ، كما أنها 

المتعاقدة تملك سلطة الرقابة تضمن المحافظة على استمرارية المرفق العام، فالمصلحة 

والتوجيه حيث تقوم بالإشراف المستمر على انجاز الصفقة العمومية عن طريق التوجيهات 

والزيارات الميدانية لمواقع العمل وفحص المواد المستعملة وجودتها أو تطلب استعمال طريقة 

حة المتعاقدة تعديل العقد معينة في التنفيذ غير التي يستعملها المتعاقد معها، كما تملك المصل

بالمقابل يلتزم المتعاقد معها بقبول ذلك لأن  العقد الإداري لا يتفق مع مبدأ ، بإرادتها المنفردة 
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 مقدمـــة

وبالتالي فالمصلحة العامة قد تتغير مع الظروف للتغيير ، الثبات بل يخضع لقابلية المرفق العام 

العمومية بما يتواكب مع هذه التغيرات  الصفقة بنود لذلك تتدخل الإدارة المتعاقدة لتعديل

والتطورات، بل قد تصل سلطة الإدارة لحد الإنهاء الانفرادي للصفقة العمومية بإرادتها 

 المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

بجانب السلطات السابق ذكرها للمصلحة المتعاقدة في تنفيذ الصفقة العمومية نجد سلطة 

هي سلطة توقيع الجزاءات الإدارية على  ، السلطات التي تحظى بها أنجعأخرى تعتبر من 

، وتمارس هذه السلطة في حال إخلال المتعاقد بالتزاماته خلال مرحلة التنفيذ  المتعاقد معها

التعاقدية معها وعدم الامتثال للإدارة ، وتعتبر حقا أصيلا لها تمارسه بإرادتها المنفردة مستمدة 

ونظرا لأهمية هذه  ودون الحاجة للجوء للقضاء ،، ابطة للمرفق العام ذلك من سلطتها الض

يعتبر من أهم  موضوع الجزاءات الإدارية في مجال تنفيذ الصفقات العموميةفإن السلطة  

 المواضيع التي تحتاج لمزيد من التوضيح والإضافة .

 :موضوع الدراسة ةأهميـ

الجزاءات الإدارية التي توقعها المصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية تحتل جانبا        

مهما في موضوع الصفقات العمومية، هذه الأخيرة التي تواجه العديد من المشاكل والعراقيل 

التي تؤثر على حسن تنفيذها خاصة إذا كانت تتعلق بالمشاريع الضخمة والتي تسعى من خلالها 

دولة لرفع مستوى التنمية وتطويرها، لذلك فإن للموضوع أهمية على المستويين العلمي ال

 والعملي تتمثل في: 

 الأهمية العلمية: 

 توجه الدولة الى تعديل تنظيم الصفقات العمومية والعمل على تطويره وما يتوافق مع  -

التوجهات الجديدة للإصلاح الاقتصادي ودعم الاستثمار، ومن هنا كان لهذا الموضوع أهمية 

 كبيرة لمسايرة توجه الدولة .

 المتعاقد  ل دفعــة وسيلة هامة تستعملها الإدارة من أجـات العموميـالجزاءات في الصفق -

ومية على النحو الذي يحقق إلى التنفيذ الأمثل لالتزاماته التعاقدية واحترام بنود الصفقة العم

أهمية الدراسة في تسليط الضوء على فعالية ونجاعة هذه الجزاءات  من هنا تكمنو منها،الهدف 
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وبالتالي إن كانت هذه الجزاءات كافية لذلك أم أن  العمومية،ومساهمتها في حسن تنفيذ الصفقة 

 الإدارة تحتاج لسلطات أكثر فعالية للوصول لهدفها.

 العملية:الأهمية 

  ة علىـات العموميـــــــة أهميتها من الدور الكبير الذي بلغته الصفقــــتستمد هذه الدراس -

 الكبيرة منمستوى التنمية وتحقيق المشاريع الكبرى، خاصة وأن الدولة تخصص لها الأموال 

الخزينة العمومية لذلك تسعى لتنفيذها في أحسن الظروف وبعيدا عن أي عرقلة أو تأخير يؤثر 

على المرفق العام أو يؤدي لخسائر مالية تنعكس سلبا على عملية التنمية، وهو ما يبرز أهمية 

هذه السلطة وتجاوز خضوع تطبيقها للقضاء واعتبارها اختصاصا أصيلا للمصلحة المتعاقدة 

 ا المرفق العام وسيره.هلأي عرقلة قد يتعرض ل تجنبا

 ه،ــــقد يجعله مهدد في مصالحزا قانونيا متميز عن المتعاقد معها ـــــمنح الإدارة مرك -

خشية ، ن عن الدخول في الصفقات العموميةلذلك نجد الكثير من المتعاملين الاقتصاديين يبتعدو

تعسف الإدارة وضياع حقوقهم المادية في حال ارتكاب أي خطأ قد ينتج عنه جزاءات ليس في 

فقط، لذلك فهذه خاصة أن المتعاقد في الصفقة العمومية يسعى للربح  آثارها،مقدوره تحمل 

 الجزاءات يقابلها ضمانات تحمي المتعاقد في مواجهة الإدارة المتعاقدة.

 تطمح ة التي ـناخ الدولة لإنجاز المشاريع الكبرى وتحقيق التنميم يالعمومية هالصفقات  -

الإدارية باعتباره جزءا  تبانتظام، وهنا تكمن أهمية الجزاءااليها وضمان سير المرفق العام 

 من ثغرات قانونية.ه تبيين ما يتخللو حتاج للدراسةمهما في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية ي

 الإشكاليـة:

الصفقات العمومية هو ما يبرر في تنفيذ التزاماته التعاقدية في إخلال المتعامل المتعاقد 

توجيه وللمصلحة المتعاقدة توقيع الجزاء عليه، فالجزاءات هدفها الوصول إلى حسن التنفيذ 

وهذه وتجنب الآثار السلبية للأعمال التي يقوم بها، للوصول لذلك لاقتصادي ا المتعامل

أو لمتعامل الاقتصادي ارهاق لا تعتبر بالنسبة للمصلحة الإدارية المتعاقدة وسيلة لإالجزاءات 

الجزاءات الإدارية كما أن هذه شريك يجب المحافظة عليه،هو خصما بل  اليه وكأنه  رالنظ

ومن هنا تتمحور إشكالية تتنوع وتختلف مما يتيح توقيعها كل حسب نوعية الخطأ وجسامته، 
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واع الجزاءات الإدارية في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية ، ومدى فعاليتها الأطروحة حول أن

 في دفع المتعاقد الى تنفيذ التزاماته .

 وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الآتية:

 ما هي أنواع الجزاءات المالية التي تملك المصلحة الإدارية سلطة توقيعها؟ -

 ؟ما هي حالات التنفيذ العيني ووسائل الضغط على المتعامل المتعاقد  -

الصفقة العمومية كجزاء إداري على المتعاقد فسخ كيف يمكن للمصلحة المتعاقدة  -

 معها؟

 :إختيار الموضوعأسباب 

خاصة وأنه جزئية مهمة  التي دفعتني لدراسة هذا الموضوع ، بهناك العديد من الأسبا

 ينقصها البحث والاطلاع، ومن أهم هذه الأسباب: 

المساهمة في إثرائه، من أجل  فيه على البحث الغموض في موضوع الدراسة وهو ما يشجع

المرجع والمادة العلمية  تتزايد، والمهتمون بحاجة لتوافروأن أهمية الصفقات العمومية سيما 

 وزيادة المعرفة حول هذا الموضوع. الاطلاعمن أجل 

 الضمانات التي يملك  التساؤلات الكثيرة للمتعاقدين في الصفقات العمومية خاصة حول -

الجزاء الإداري، والمتعاقد يسعى دائما للربح لذلك المتعامل المتعاقد استعمالها في مواجهـة 

 يجب تشجيعه على التعاقد في مجال الصفقات العمومية.

 اعـالمستمرة لهذا القانون والذي يؤكد الرقابة المستمرة للدولة لهذا القط التعديلات -

والإسراع بإجراء التعديلات اللازمة كلما دعت الضرورة لذلك، ومن هنا جاءت الرغبة في 

الإحاطة بالتشريع الجزائري في تنظيمه لهذه الجزاءات كسبب قانوني ومهم يدفع للكشف عن 

التالي اقتراح ما يمكن من تعديلات لسد هذه النقائص والثغرات كل غموض وكل تقصير فيه وب

 فيه.

 :الموضوع أهداف

تعتبر لبحوث القانونية اللبنات التي يعتمد عليها في الوصول لإيجاد الحلول لمختلف 

الإشكالات القانونية، وموضوع الجزاءات الإدارية في الصفقة العمومية من المواضيع التي 

 تستدعي الاهتمام والبحث، لذلك كان لهذه الدراسة العديد من الأهداف من بينها: 
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 ومعرفة مختلف  ماليــة،ة مالية كانت أو غير ــــاءات الإداريأنواع الجز التعرف على -

ذلك أن الانعكاسات  عليها،بالآثار القانونية التي تترتب  تعلق منهاالأحكام المتعلقة بها خاصة ما 

 التي تنجم عن هذه الجزاءات هي التي تبين أهميتها من جهة وخطورتها من جهة أخرى.

 العمومية،الصفقة  نظرة المشرع الجزائري وتنظيمه للجزاءات الإدارية في دراسة -

 لتنظيم سلطة الإدارة في هذا الكافيوبالتالي تحديد ما إذا كان قد استوفى الغطاء القانوني 

تداركها من أجل تنظيم أكبر لهذه الجزاءات وإعطائها القدر  بالمجال، ومعرفة الثغرات الواج

وحماية المتعاقد في الصفقة العمومية  من جهة، ايستطيع تحقيق أهدافهم حتى الكافي من الاهتما

 تنطيم خاصة وأن القانون الجزائري لطالما اهتم بتعديلأخرى، من تعسف الإدارة من جهة 

 .الصفقات العمومية وأولى له الأهمية الكبيرة 

 ة المتعاقدة ـوالمصلحالحلول اللازمة للصعوبات التي تعترض المتعاقد التوصل لإعطاء  -

في الكثير من الأحيان تواجه تعنت المتعاقد وإصراره ها خاصة وأن الجزاءات،أثناء تطبيق هذه 

يؤدي في النهاية  مماعلى عدم الامتثال لأوامر المصلحة المتعاقدة وعدم احترامه لشروط العقد 

 إلى الفسخ الجزائي الانفرادي للصفقة العمومية من الإدارة.

  رة ودونـة مباشــــالإدارة للجزاءات الإداري الآثار المترتبـة عن تطبيق عن الكشف  -

يخلق نوعا من التعسف في استعمال السلطة ويؤدي للمساس للقضاء، لأن هذا قد وء ــاللج

وبالتالي فإن ضمان حسن استعمال الإدارة لهذا الامتياز يفرض عليها  المتعاقد،بحقوق المتعامل 

 ي حال وجوده.فالتزام حدوده وكذا ما يمكن ان يواجه به المتعاقد هذا التعسف 

 ة الإدارة ـالتي فصلت في سلط والأحكام القضائيةالبحث في مختلف الآراء الفقهية  -

ح أكثر لهذه الجزاءات وتحديد مبرراتها توضي العمل علىو العمومية،الجزائية في الصفقة 

لهذه الجزاءات من جهة أخرى، ذلك أن التطبيق القضائي  جهة، والتطبيقات القضائيةالفقهية من 

والكشف عن مدى  الواقع،خاصة يعتبر المرجع دائما في عملية الإسقاط القانوني على ارض 

القانونية التي ترفع للقضاء  نجاح هذه الجزاءات من طرف الإدارة المتعاقدة والإشكالات

 .والفصل فيها

 :منهــج الدراسة
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 مقدمـــة

البحوث القانونية ليست أحادية المنهج بل تحتم اعتماد مناهج متعددة لدراسة ظاهرة 

البحث، لذلك يتم الاعتماد على مجموعة من المناهج في إطار متكامل من أجل الوصول لأفضل 

المنهج اعتمدت في أطروحتي على وبناءا على هذا النتائج وتقديم البحث في أفضل صورة، 

الذي يجد مكانه من خلال جمع مختلف المعلومات والعمل عل تفسيرها من أجل  الوصفي

 الوصول لنتائج منطقية متأتية من حسن استخدام مختلف هذه المعلومات.

تحليل النصوص القانونية و وآراء الفقهاء وما  الذي استعمل فيالتحليلي  إضافة للمنهج

التحليل ويعتبر  ،ذهب إليه القضاء في موضوع الجزاءات الإدارية في تنفيذ الصفقة العمومية

في الدراسات القانونية المختلفة للوصول إلى فك الغموض و إعطاء نتائج منطقية تتفق مهما 

الجزائري لكن هذا لم يمنع من  لقانونا ىكز علتررغم أن الدراسة ووالهدف من الدراسة، 

المقارنة بين العديد من النصوص القانونية الجزائرية وما يقابلها خاصة في القانون  اعتماد

ومعرفة الاتجاه القانوني الذي أخذ به المشرع الموضوع بهدف إثراء ،الفرنسي والمصري

رارات القضائية لهذه الدول مختلف الأحكام والق إلى ذلكيضاف  ،الجزائري وللاستفادة منها 

في الحالات  الوقائع التاريخية الاستشهاد ببعض كما تم ، ي تم الاستشهاد بها في الأطروحةوالت

مجلس الدولة الفرنسي هو المرجع فرنسا منشأ القانون ، وباعتبار اليهاالتي تقتضي الرجوع 

قضائية أخذت  سوابق لاحقافي دراسة هذه الجزاءات ونص عليها في قراراته التي اعتبرت 

 بها العديد من الدول منها الجزائر.

 الدراسة:  مجال

دراسة الجزاءات الإدارية في مجال تنفيذ الصفقات العمومية من أخصب المواضيع على 

اعتبار أن الدراسات فيه قليلة ، وحدود الدراسة لهذا الموضوع في أطروحتي تتركز أساسا في 

يضاف إليه القوانين الأخرى التي  247-15القانون الجزائري وما ذهب إليه المرسوم الرئاسي 

ولكن نظرا لضرورة الإحاطة وعدم إهمال  ،ها أحكام تتعلق بالصفقات العمومية تحمل في طيات

الجوانب النظرية وكذا الاستعانة بمختلف الأحكام والقرارات القضائية تم الرجوع في ذلك  

وجرى الاعتماد على قوانين هذه الدول وآراء كبار  للدول التي تعتبر مهدا للقانون الإداري،

 كامها القضائية خاصة بالنسبة لفرنسا ومصر .الفقهاء فيها و أح

 الدراسات السابقة: 
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 مقدمـــة

 :الأولىالدراسة  -

  عام من جامعة تلمسان كلية الحقوقفي القانون ال بن سديرة جلولللباحث  رسالة ماجستير

الباحث في الموضوع  " الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية "والعلوم السياسية بعنوان 

ما مدى وجود جزاءات إدارية كضمانة رئيسية في أثناء مرحلة تنفيذ العقد طرح إشكالية 

وقد تم معالجة الإشكالية في فصلين، خصص  ؟ الإداري؟ وما مدى فعالية هذه الجزاءات

الفصل الأول للمبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها نظام الجزاءات في تنفيذ العقد الإداري، 

لجزاءات وتطورها التاريخي والخصائص المشتركة في الجزاءات تطرق فيه الباحث لمفهوم ا

في مجال تنفيذ العقد الإداري وأساسها القانوني، أما الفصل الثاني تضمن دراسة القواعد 

 المنظمة لمختلف الجزاءات في العقود الإدارية.

 الدراسة الثانية -

من جامعة بن عكنون بالجزائر سعيد عبد الرزاق باخبيره علوم للباحث  دكتوراه أطروحة 

تناول فيها  "-دراسة مقارنة–"سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري بعنوان 

أهمية وجود الجزاءات في العقد الإداري وكيفية الموازنة بين الاعتراف الباحث إشكالية 

شأن بقية العقود يتم للإدارة لممارسة إرادتها المنفردة وحقيقة أن العقد الإداري شأنه 

 بالتراضي بين أطرافه وكيف يجري إعمالها في الدول المقارنة؟

واعتمد في هذه الدراسة على خطة قائمة على بابين تناول في الأول الأسس العامة لسلطة 

الإدارة الجزائية في تنفيذ العقد الإداري وذلك بفصلين الفصل الأول بين فيه الخصائص العامة 

وشرح فيه تعريف السلطة الجزائية وأسسها والخصائص المشتركة التي تجمع  لسلطة الجزاء

مختلف الجزاءات وانتهى بشروط توقيع هذه الجزاءات، أما الفصل الثاني فدرس فيه علاقة 

سلطة الإدارة الجزائية ببقية السلطات سواء سلطة الإشراف والتوجيه أو سلطتها في تعديل 

 العقد.

لثاني فخصصه الباحث لدراسة القواعد الخاصة بأنواع الجزاءات التي أما بالنسبة للباب ا 

توقعها الإدارة في أثناء تنفيذ العقد الإداري،فكان للفصل الأول منه دراسة الجزاءات المالية 

والضاغطة والفصل الثاني تطرق للفسخ الجزائي وإسقاط الالتزام ، وتوصل في نهاية البحث  

الإداري شأنه شأن العقود الخاصة يقوم على التراضي غير أنه يتضمن  إلى نتائج أهمها أن العقد
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 مقدمـــة

شروطا استثنائية ويرتبط بالمرفق العام، كما أن اهم مرحلة فيه هي مرحلة التنفيذ التي تبرز 

فيها سلطة المصلحة المتعاقدة وأن التشريعات المختلفة المقارنة التي درستها الأطروحة تتفق 

طة القضاء ولها التنفيذ ت، كما أن الإدارة توقع الجزاء دون وساعلى أهمية هذه الجزاءا

 .المباشر

 الدراسة الثالثة: -

كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط فارس مخلف خلف الديلمي  للباحثرسالة ماجستير 

للقانونين الأردني والعراقي"  -دراسة مقارنة–"الجزاءات المالية في العقد الإداري بعنوان 

"ماهي الشروط والإجراءات التي تكفل بها الإدارة حسن تنفيذ   الباحث إشكالية وطرح خلالها

الأعمال وما هو الأساس القانوني لممارسة الإدارة سلطتها في فرض الجزاءات على 

واعتمد فيها الباحث على خمس فصول الأول فيه خلفية الدراسة وأهميتها، المتعاقدين معها" 

وقيع الجزاءات المالية وأساسها القانوني وماهيتها، وفي الثالث وفي الثاني سلطة الإدارة بت

صور الجزاءات المالية، بينما تناول في الفصل الرابع الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في 

فرض الجزاءات المالية ونطاقها، وفي الخامس النتائج والتوصيات، وتوصل الباحث في 

الجزاء المالي هو حق ثابت ولو لم ينص عليه العقد ولا  الأخير إلى أن حق الإدارة في توقيع

يجوز لها التنازل عنه وأن هذا الحق مستمد من مبدأ استمرار المرفق العام، كما أنها من جهة 

 أخرى تخضع للرقابة القضائية اللاحقة.

 صعوبات الدراسة:

وبات البحث العلمي ليس بالأمر السهل، ذلك أن الباحث تعترضه العديد من الصع

والعراقيل التي تكون السبب في افتقار الدراسة لبعض التفاصيل والجزئيات، وهو ما يستدعي 

 التي واجهت دراسة الموضوع ما يلي:  لمواجهتها لتدارك ذلك النقص، ومن بين العراقي

 ة في هذا ـــمن حيث الكتب أو الأبحاث المتخصص سواءالجزائريــــة المراجـع  نقص -

الجانب، وهو ما دفع باللجوء هذا  فيالتي تعرف ندرة كبيرة و الإداري،من القانون الموضوع 

 والأجنبية.عربية للمراجع ال

 القضائية ة من الجهات يالقضائوالقرارات ام ـول على الأحكـالصعوبات في الحص -
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فالجهات القضائية ترفض تمكين الباحثين من الأحكام  المجالس القضائية، في مختلفالإدارية 

كما أنه عند البحث في  القضائي،القضائية التي يحتاجونها واعتبارها مساسا بسرية العمل 

لذلك تم  جدا،المجلات القضائية التي تحصلت عليها فإن الأحكام في هذا الموضوع نادرة 

لس الدولة الفرنسي والقضاء المصري اعتماد الأحكام القضائية غير الجزائرية خاصة مج

 الجانب.لتدعيم الموضوع وإثرائه وكذلك لسد النقص في هذا 

 

 :خطــة الدراســـة

منها  الباب الأولبهدف الإلمام بموضوع الدراسة سيتم تقسيم الخطة إلى بابين، خصص 

وتضمن الباب فصلين نظم  ،دراسة النوع الأول من الجزاءات الإدارية وهو الجزاءات الماليةلـ

الأول الأحكام المتعلقة بالغرامة التاخيرية بتبيين ماهية الغرامة والنظام القانوني لها، والفصل 

الثاني اهتم بالجزاءات المالية الأخرى وهي التعويض ومصادرة التأمين، وذلك بالتفصيل في 

 تخضع له. هذه الجزاءات من حيث تعريفها وأنواعها والنظام القانوني الذي

ه للجزاءات الإدارية الضاغطة والفاسخة في الصفقة فقد تم تخصيص الباب الثانيأما 

العمومية، فجاء الفصل الأول لشرح الجزاءات الضاغطة من خلال عرض صورتين لها وهي 

سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة وجزاء الشراء على حساب المورد في 

اعتبار أن هذه أهم صور الجزاءات الضاغطة في الصفقة العمومية، بينما صفقة التوريد، على 

خصص الفصل الثاني للفسخ الجزائي من حيث الإطار المفاهيمي والنظام القانوني الذي يخضع 

 له هذا الجزاء.
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 الباب الأول: الجزاءات المالية

 

 الماليـة تالجـزاءا الأول: الباب

يعتمد حسن تنفيذ الصفقة العمومية على احترام المتعاقد لالتزاماته، وهو ما يجعله في 

مركز يحافظ فيه على حقوقه اتجاه المصلحة المتعاقدة من جهة، ويضمن حسن سير المرفق 

العام من جهة أخرى، لكن بالمقابل فإن تقاعس المتعاقد في تنفيذ التزاماته يعرضه للعديد من 

تختلف هذه الجزاءاتفمنها ما يمس جزاءات التي تملك المصلحة المتعاقدة توقيعها عليه، وال

بالذمة المالية للمتعاقد ومنها ما يمس بمركزه القانوني واستمراره في تنفيذ العقد، والجزاءات 

المالية أول الجزاءات التي توقع على المتعاقدوأكثرها تأثيرا على مصالحه ، وتتعدد هذه 

فنجد الغرامة التاخيرية والتعويض ومصادرة التأمين، وكلها تنال من الذمة المالية  تاءاالجز

للمتعامل المتعاقد وتدفعه للتنفيذ الأمثل للصفقة العمومية وبذل الجهد للحفاظ على تحقيق 

احتياجات المرفق العام وضمان سيره، و تكمن فعالية الجزاءات المالية في أن للمصلحة 

، كما أنها بذلك  فقة العمومية سلطة التوقيع المباشر لها دون اللجوء للقضاءالإدارية في الص

سلاح ذو حدين فمن جهة تبقي على التعاقد دون إنهائه، ومن جهة أخرى تحقق استقامة المتعاقد 

وتنفيذه لالتزاماته التعاقدية ، لذلك فإنه في الواقع العملي نجد أن هذا النوع من الجزاءات هو 

بيقا لأن له الفاعلية في التأثير على المتعاقد، هذا الأخير الذي يسعى في الصفقة الأكثر تط

العمومية الى تحقيق الربح المادي ، وبالتالي فالمساس بأمواله يجعله يشعر بالخطر والخوف 

 من الخسارة، مما يدفعه لحسن التنفيذ والالتزام بالعقد. 

 مالية في الصفقة العموميةفي فصلين:ومن خلال هذا الباب سيتم دراسة الجزاءات ال

 الفصل الأول: الغرامة التأخيرية

 الفصل الثاني: التعويض ومصادرة التأمين   

 

 

 

 

 



   

11 
 

 الباب الأول: الجزاءات المالية

 الغرامة التأخيريــة الأول:الفصل 

الجزاءات الإدارية المالية في الصفقة العمومية والتي تنصب على من  الغرامة التأخيرية

خاصة ما تعلق بالالتزام بالتنفيذ  ،حال إخلاله بالتزاماته القانونيةالذمة المالية للمتعاقد وذلك في 

في الآجال المحددة،  ولقد أحاطها المشرع بالاهتمام خاصة وأنها الأكثر تطبيقا على أرض 

الواقع وأكثر الجزاءات المالية فاعلية في المجال العملي، وهي تخضع للعديد من الأحكام 

ارة احترامها قبل توقيع هذا الجزاء، فهي تحقق من جهة حماية الإد ىوالضوابط التي تفرض عل

المصلحة العامة والدفع بالمتعاقد للوفاء بالتزاماته التعاقدية، ومن جهة أخرى تمنع التعسف في 

توقيع الجزاء وإضفاء الشرعية عليه، ومن خلال هذا الفصل سيتم دراسة الأحكام المتعلقة 

 بالغرامة التأخيرية في مبحثين:

 ماهية الغرامة التأخيرية المبحث الأول:

 النظام القانوني للغرامة التأخيرية المبحث الثاني:

 

 ماهية الغرامة التأخيرية المبحث الأول:

إن دراسة الغرامة التأخيرية كجزاء تفرضه المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد 

على الغرامة التأخيرية قبل التطرق معها، تستدعي في بداية هذا الفصل الإحاطة والتعرف 

لنظامها القانوني والأحكام القانونية التي تخضع لها، ولذلك سيشتمل هذا المبحث على تعريف 

الغرامة التأخيرية وطبيعتها القانونية في المطلب الأول، ثم مصدرها القانوني في المطلب 

وتمييزها عما يشبهها من  الثاني، أما المطلب الثالث سيدرس خصائص الغرامة التأخيرية

 الفاهيم القانونية.

 المطلب الأول: مفهوم الغرامة التأخيرية: 

جزاء الغرامة التأخيرية في العقد الإداري لقي اهتماما من كبار فقهاء القانون الإداري، 

 لهذا السبب تعددت تعريفاتها، كل حسب المعيارالذي يتبناه، كما أنه بالمقابل أيضا اختلف الفقهاء

حول الطبيعة القانوني لغرامة التأخيرية، فنجد جانبا من الفقه يذهب لاعتبارها تعويضا جزافيا، 

 بينما جانب آخر منهم يذهب لاعتبارها جزاءا اتفاقيا، وفيما يلي سيتم توضيح ذلك.

 :تعريف الغرامة التأخيريةالفرع الأول: 
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 الباب الأول: الجزاءات المالية

للتعريف من مختلف  يستدعي تقديم التعريف الشامل للغرامة التأخيرية التعرض

الجوانب، لذلك سيتم التعرض للتعريف اللغوي، ثم التعريف الفقهي، هذا الأخير الذي تعددت 

سيتم توضيحها، كما أن كبار فقهاء القانون حاولوا  تفيه آراء الفقهاء فيه الى ثلاثة اتجاها

سيتم تبيين الفرع  اإعطاء تعريف فقهي قانوني للغرامة التأخيرية كجزاء مالي، وفي هذا هذ

 مختلف هذه النقاط.

 أولا: تعريف الغرامة التأخيرية لغــة

 1وهي مايلزم أداؤه من المال تعويضا أو تأديبا. والمشقة،الغرامة هي الضرر والخسارة 

 amenderالفعل اسم مشتق من  كثرة. والغرامةوتطلق الغرامة على ما يعطى من المال 

 2اللاتينية.عن  غرم

 rdivetéat.3فيقال التأخر  rdifatوفي اللغة اللاتينية مشتق من  التقدم،التأخر ضد 

 تعريف الغرامة التأخيرية فقها ثانيا:

 غ مالية تقدرها الإدارة مقدما وتنصـ" مبال الطماوي بأنها عرفها سليمان -

على توقيعها متى أخل المتعاقد بالتزام معين لاسيما فيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ وهذه  

 4الطريقة لا يكاد يخلوا منها عقد إداري.

 عرفها محمد الصغير بعلي " الجزاء المالي الذي توقعه الإدارة المتعاقدة  -

 على المتعاقد معها متى أخل التزامه بتنفيذ العقد"

 رفها" المبالغ المالية التي يجوز للإدارة أن تطالب الطرف وعمار عوابدي ع -

 5المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية أثناء تنفيذ العقود الادارية".

 المبلغ الثابت المقدر  بأنهاأما الفقه الأنجلوأمريكي يعرف الغرامة التأخيرية -

                                                             
 .724، ص 1991ب، الجزائر، لاعلي بن هادية ومن معه، المؤسسة الوطنية للط القاموس الجديد للطلاب، 1
جيرار كورنو، ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونية، الطبعة الاولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  2

 .1159، ص 1998بيروت، لبنان،  والتوزيع،
 .377، ص المرجع نفسه 3
 .490، ص 2005، مصر، سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي، القاهرة4
الصفقات العمومية وتفويضات  تنظيمالمتضمن 247-15بن بن عبد المالك بو فلجة، الغرامة التأخيرية في ضوء المرسوم رقم 5

، 15/06/2017، الجزائر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، بتاريخ 15، العدد 09المرفق العام، مجلة الإجتهاد القضائي، المجلد 

 .251ص 
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أطراف النزاع عند دخول العقد حيز التنفيذ الى المدى الذي يسببه الإخلال بتنفيذ العقد بواسطة 

الكم أو  ي هي ـالقضاء والفقه الأنجلوأمريكفي   liquidated damagesمن أضرار وكلمة 

امة المقدار الذي اتفق عليه الأطراف وتدفع في حالة إخلال المتعاقد بتنفيذ التزاماته العقدية وتدفع الغر

 1دون اللجوء للقضاء.

نتيجة لكل التعريفات فإن الغرامة التاخيرية لا تخرج من اعتبارها مبلغ مالي جزاءا على 

تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته، وتهدف المصلحة الإدارية من خلال توقيعها الى الوصول 

 التنفيذ. لتنفيذ الصفقة العمومية ودفع المتعاقد لتنفيذ التزاماته واحترام آجال

 الطبيعة القانونية للغرامة التأخيريةالفرع الثاني: 

تعتبر الطبيعة القانونية للغرامة التأخيرية انعكاسا للتكييف القانوني لها وإعطاء الوصف 

على الرغم من الاتفاق على حق المصلحة المتعاقدة في فرض الغرامة التأخيرية الدقيق لها، و

حول ،إلا أنه وقع اختلاف وجدل فقهي وقضائي كبير العامة  وذلك بهدف الحفاظ على المصلحة

لضرر للمصلحة الإدارية ، فهناك من اعتبرها تعويضا جزافيا مرتبطا بوقوع اطبيعتهاالقانونية

،  في حين اعتبرها البعض الآخر جزاءا وليس تعويضا ذلك أنها مرتبطة بخطأ المتعاقد المتعاقدة

 الإتجاه الأخير فمزج بينهما.وليس بالضرر الذي قد يقع ، أما 

 الاتجاه الأول: الغرامة التأخيرية تعويضات جزافية:

التعويض الجزافي معناه أن قيمة الغرامة التأخيرية هي تعويض عن الأضرار التي تلحق 

المصلحة المتعاقدة جراء تأخر المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته، وتهدف إلى إصلاح الأضرار 

ويرى الاستاذ ماجد راغب الحلو أنها " مبالغ منصوص عليها في العقد  ،التأخرالناتجة عن ذلك 

 2".لاخلال بالتزاماته دون الحاجة الى حكم قضائي ا للادارة أن تحصلها من المتعاقد في حال

 ويترتب على اعتبار الغرامة التأخرية تعويض جزافي النتائج التالية:

 ، هـالتي تترتب على تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماتعدم إلزام الإدارة بإثبات الأضرار  -

 ة.ـمتعاقد الدفع بأن التأخير لم ينتج أي ضرر لإعفائه من الغرامة التأخيريلوبالتالي لا يكون ل

 ه في ـة بتعويضات تزيد عن قيمة ما تم الاتفاق عليـة المطالبـليس للجهة الإداري -

                                                             
محمد عبد المجيد اسماعيل، القانون العام الاقتصادي والعقد الاداري الدولي الجديد، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي  1

 .219، ص 2010الحقوقية، بيروت، لبنان، 
، 1020ط(، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، -للجزاءات في العقود الادارية، )د قانونيلعبد الله نواف العنزي، النظام ا2

 .36مصر، ص 
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 الباب الأول: الجزاءات المالية

جهة،  هذا من دـة أطراف العقـقدي ملزم في مواجهالعقد، ذلك أن الغرامة التأخيرية شرط تعا

ة على أساس أن قيمتها أعلى ـومن جهة أخرى لا يحق للمتعاقد المطالبة بتخفيض قيمة الغرام

 1مما نتج من أضرار.

 معها، والمتعاقد الإدارة بين المبرم العقد في سلفا محدد المال من مبلغ الغرامة -

 المتعاقدة للمصلحة وليس ،2التعاقدية التزاماته تنفيذ في يتراخى الذي المتعاقد على توقعـها 

 أو العامة الشروط دفتر أو العقد في عليها مسبقا الإنفاق يتم لم إذا التأخيرية بالغرامة المطالبة

 .أصابتها التي الأضرار عن بالتعويض المطالبة لها يجوز بالمقابل لكن الخاصة،

 والجزاءات الأخرى ولا يمكن إعتبار ذلك تعددا  يمكن الجمع بين الغرامة التأخيرية -

 الغرامة التأخيرية لا تعتبر عقابا بل تعويضا جزافيا. لأنفي الجزاءات 

 وع ضرر للإدارة وضرورة ـي يفترض وقـض جزافـاعتبار الغرامة التأخيرية تعوي -

ملزمة بإثبات التناسب بين الضرر والغرامة المفروضة على المتعاقد كما أن المصلحة الإدارية 

 3الضرر الذي أصابها عن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته.

عتبار الطبيعة القانونية للغرامة التأخيرية هي ة الآراءلاوفي الو م أ اتجهت غالبي

بغ صتعويض اتفاقي طالما أنها توافق الخسائر الفعلية المحققة على أرض الواقع، ولم ت

عاملان أساسيان في الاعتبار عند تحديد ب، وقد أخذت 4على معظمها شرط الطبيعة العقابية

 ما إذا كان شرط الغرامة التأخيرية تعويضا اتفاقيا أو عقوبة وهما:

أن المبلغ المشترط كتعويض عادل ومنطقي يتناسب مع الخسائر المحتملة  الأول:

 والمفترضة في حالة الإخلال.

                                                             
علياء علي القحطاني، النظام القانوني لغرامة التأخير في إطار تنفيذ العقود الإدارية )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية   1

 . 46-45، ص ص 2021القانون، القانون العام، جامعة قطر، 
-359، ص ص  2007ثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، )الكتاب الثاني(، الطبعة الأولى، دار ال نواف كنعان، القانون الإداري 2

360. 
 . 46، ص  نفسه المرجععلياء علي القحطاني،  3
ان الشرط التعاقدي يعتبر عقوبة إذا لم يكن ثمة محاولة لتجميع المبالغ  12/03/2004الامريكية في  kansasقضت محكمة  4

المعبرة عن الخسارة الفعلية نتيجة الاخلال بالالتزامات التعاقدية ولذلك فإن اثبات مقدار التعويضات وبقائها دون زيادة أو 

بانفاذ البند التعاقدي الخاص  13/01/2005حكمة فرجينيا في نقصان سواء كانت الأضرار طفيفة أو جسيمة كما قضت م

نفس السياق قضت محكمة واشنطن في  عقابي وفيبالتعويضات حيث لم يستطع الطرف الآخر إثبات أنه شرط تعاقدي 

 227، ص المرجع السابقإسماعيل، انظر محمد عبد المجيد .04/01/2005

 ا قضت محكمة الاستئناف بولاية ميريلاند الامريكية في حكمه 05/10/2007وفي الحكم الشهير الصادر في  -

ر محمد عبد أن شرط التعويضات الاتفاقية ليس عقابيا وهو تعويض منطقي عن الاضرار الناتجة عن الاخلال التعاقدي. انظ

 .230-226ص ص  نفس المرجع،المجيد اسماعيل، 
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أ المتعاقد ليس من السهل الناتجة عن خطأن طبيعة العقد تستدعي أن قيمة الأضرار  :الثاني

اعتبار الغرامة التأخيرية شرطا  وبالتالي فالقضاء الأمريكي حدد معيارا يتم على أساسه، تحديدها

تعويضيا أو عقوبة وهو إذا لم يكن ثمة محاولة لتجميع المبالغ المعبرة عن الخسارة الفعلية نتيجة 

فإن كان مقدار التعويضات ثابتا سواء كانت الاضرار طفيفة أو جسيمة فهو دليل  المتعاقد،اخلال 

 1على عدم تجميع الأضرار المتوقعة وربطها بالخسائر الفعلية.

 الإتجاه الثاني: الغرامة التأخيرية جزاء اتفاقي: 

د معها ويقصد بالغرامة التأخيرية جزاء اتفاقي أن الادارة تملك توقيع الغرامة على المتعاق

في حالة الاخلال بالتزاماته، وتقوم المصلحة المتعاقدة بتقدير قيمة الغرامة مقدما وتوقعها 

بمجرد اخلال المتعاقد دون الحاجة الى حصول ضرر،فهي جزاء مالي تفرضه المصلحة 

الغرامة  وعرف هذا الاتجاه، 2المتعاقدة بهدف الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام

مبلغ مالي إجمالي يتم تحديده مقدما في العقد وتوقعه الجهة المتعاقدة بنفسها دون  بأنها التاخيرية

الحاجة للجوء للقضاء متى تأخر المتعاقد عن تنفيذ التزاماته في المواعيد المتفق عليها في 

 3العقد.

 إتفاقيا ما يلي: جزاءا ويترتب على اعتبار الغرامة التأخيرية

  والنص ديـه في حالة التعارض بين النص العقـام فإنـيد العتطبيقا لمبدأ الخاص يق -

 التشريعي المنظمان للغرامة التأخيرية فإن ما ورد في العقد هو الذي يطبق.

 ع ـــفي حالة احتواء الصفقة على شروط تحديد مقدار الغرامة التي تفرض على المتعاقد م -

حالة الاخلال بالتزاماته التعاقدية فهنا يلتزام الطرفين في الصفقة بالأخذ بمقدار الغرامة  الادارة في

 الذي تم الاتفاق عليه مسبقا.

 ا ـإذا لم يتم النص على الغرامة التأخيرية في الصفقة فإن الإدارة تمتنع عن تطبيقه -

                                                             
 .232، ص السابق المرجع اسماعيل،جيد محمد عبد الم1
 .52-50علياء علي القحطاني، المرجع السابق، ص ص  2
منصور ابراهيم العتوم، النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الادارية )دراسة تحليلية مقارنة(، مجلة الشريعة والقانون، 3

 .347-346، ص ص 2013العربية المتحدة، ، كلية القانون جامعة الامارات 53، العدد 27المجلد 
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التعويض عما أصابها من كجزاء على المتعاقد معها، وبالمقابل يمكنها اللجوء للقضاء لطلب 

وقد أكدت العديد من الأحكام القضائية من المحكمة الإدارية العليا المصرية ومحكمة 1أضرار.

 2التأخيرية.التمييز العراقية على تأكيد الطبيعة العقابية للغرامة 

 ة ـي من جهـ، فهةـذات طبيعة مختلطيرى أن الغرامة التأخيرية : الاتجاه الثالث -

لا متفق عليه على اعتبار أن الضرر الذي لحق بالإدارة هو ضرر مفترض  تعويض جزافي

وذلك بالنظر لطبيعة العقد الإداري وعلاقته بالنظام العام وما له من تأثير  العكس،إثبات  يقبل

يهدف إلى  يومن جهة أخرى هي جزاء مالي له طابع تهديد العامة،على حسن سير المرافق 

احترام مدد التنفيذ لما لذلك من أهمية في حفظ المرافق العامة حث المتعاقد وإجباره على 

 3وسيرها.

والمشرع الجزائري وسط كل هذه الإتجاهات نجده ذهب للأخذ بالرأي القائل بأن الغرامة 

التأخيرية هي جزاء مالي يتم توقيعه على المتعاقد الذي تأخرفي تنفيذ التزاماته التعاقدية، وذلك 

منه "يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات 147المادة  247-15الرئــاسي المرسوم في 

التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية 

" ........4. 

 القانوني للغرامة التأخيريةالمصدر المطلب الثاني: 

واحدا، فقد تسمتد وجودها من العقد المبرم  أن المصدر القانوني للغرامة التأخيرية ليس

بين الطرفين، كما قد تستمد وجودها من القانون، وبين الحالتين نجد أن لكل قانون المصدر 

                                                             
 .50ص  المرجع السابقعلياء علي القحطاني، 1
جاء فيه " غرامة التأخير التي ينص عليها في العقود  30/05/1989جلسة  255قضت المحكمة الادارية العليا في طعن رقم  2

اعيد ولا يترتب استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع الادارية جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الادارة بالتزاماته في المو

 .ضرر للإدارة "

 زاء على ان الغرامة التأخيرية " ج 10/11/1968واكدت محكمة التمييز العراقية في حكمها الصادر بتاريخ  -

فترض الضرر واقعا، قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الادارة بالتزاملته في الموعد المتفق عليه وفي سبيل تحقيق هذه الغاية ي

على ضوء " و 11/04/1965ويحق للادارة ان توقع الغرامة التأخيرية المنصوص عليها في العقد"، وفي حكم آخر بتاريخ 

حسن البنان،  حسن محمد عليحتما وان لم يترتب على اخلال المتعاقد أي ضرر" انظر ما تقدم فإن الادارة تفرض هذا الجزاء 

، 2016، العراق، 20، العدد 05حالات الإعفاء من الغرامة التأخيرية في العقد الإداري، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 

 . 422ص 
)دراسة مقارنة(،  التاخيرية في العقد الإداري وضماناتهاحسام محسن عبد العزيز، سلطة الإدارة الجزائية في فرض الغرامة 3

 .94، ص2018الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 
 .247-15من المرسوم الرئاسي  147المادة  4
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الذي اعتمده في الغرامة التأخيرية، والمشرع الجزائري اخذ بالمصدرين معا، وفي هذاالمطلب 

 جزائري.سيتم شرح مصادر الغرامة التأخيرية ونظرة المشرع ال

 الفرع الأول: الأساس التعاقدي للغرامة التأخيرية: 

الجزاءات المالية ومنها الغرامات التأخيرية تستند الى العقد وتنتج  يرى جانب من الفقه أن

عن المبادئ العامة للمسؤولية العقدية، وبالتالي لا يجوز للادارة تطبيقها ما لم يكن منصوصا 

ويرى أصحاب 1في ذلك الى اللائحة التنفيذية للصفقات العمومية . عليها مسبقا في العقد مستندا

النظرية التعاقدية أن الغرامة التأخيرية لها أساس تعاقدي حيث اعتمدوا في ذلك على مضمون 

بنود الصفقة العمومية ، فالغرامة مبلغ مالي اجمالي يتم تقديره من المصلحة المتعاقدة مقدما 

ذلك بالضرورة في حالة إخلال المتعاقد وخاصة في حالة التأخر و،ويتم النص عليه في العقد

في تنفيذ بنود الصفقة ، وفي حالة عدم النص عليها في العقد فانه لا يجوز للمصلحة المتعاقدة 

تستمد سلطتها في فرض الغرامة التأخيرية من العقد ، ويترتب على ذلك انه إذا  لأنهاتطبيقها ، 

لتي يتحملها المتعاقد في حال الإخلال بالتزاماته فإن المقدار المحدد تم تحديد مقدار الغرامة ا

 2هو الذي يطبق لأنه هو المقدار الذي ارتضاه المتعاقدان.

في  المصرية والإتجاه التعاقدي لغرامة التأخير في القضاء جسدته المحكمة الإدارية العليا

ولذا فإن الغرامات التي ينص عليها في تلك  ....حيث نص "  1970-03-21حكمها الصادر بتاريخ 

العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر كما لا يقبل ابتداء 

نص أيضا " من المسلم كذلك أن اقتضاء الغرامات منوط  " كمامن المتعاقد إثبات عدم حصوله 

ا القوامة على حسن سير المرافق العامة والقائمة تبعا لذلك بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة باعتباره

أما بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي فقد أقر صراحة عدم جواز طلب  على تنفيذ شروط العقد".

العقد الذي ابرمته  يتم النص عليه فيالادارة من القاضي الحكم على المتعاقد بتعويض ما لم 

 .3ليه العقديقضي بتعويض لم ينص ع، فهو لا معه

                                                             
 عفر السياسية،الحقوق والعلوم  ةدكتوراه، كليمليكة أسماء بن صغير، غرامة التأخير في الصفقات العمومية، اطروحة 1

 46، ص ص 2019التجريم في الصفقات العمومية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 
صوفية عباد، الأساس القانوني لجزاء غرامة التأخير في صفقة الأشغالالعامة وأثرها على امتيازات السلطة العامة في التشريع الجزائري، 2

 .278، ص 30/09/2018ار، الجزائر، بتاريخ ، جامعة احمد دراية، أدر3، العدد 17مجلة الحقيقة، المجلد 
 .47-46، ص ص  نفسه المرجعمليكة أسماء بن صغير، 3
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 1Deplanqueةمجلس الدولة الفرنسي أخذ بالأساس التعاقدي تطبيقا للقواعد العامة في قضيو

اين قرر اللجوء للقواعد العامة في حال أن دفتر شروط الصفقات العمومية لم ينص صراحة على 

جزاء المخالفة، وبتبني مجلس الدولة الفرنسي للقواعد العامة في الأساس التعاقدي للغرامة التأخيرية 

خالفة المتعاقد الحماية التي كان يتمتع بها المتعاقد في حال عدم النص على العقوبة في حال م أنهي

 ويترتب على تبني القواعد العامة ما يلي:

 لا يترتب عدم وجود الجزاء إذا غفل العقد عن تحديد الغرامة التأخيرية أو النص عليها. -

 إذا أغفل العقد عن بعض المخالفات والجزاءات فهذا لا يعني أنها تبقى دون جزاء. -

 2قاضي يطبق القواعد العامة.إذا لم يتضمن العقد نصا صريحا على الجزاء فإن ال -

من  121أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أكد على الأخذ بالنظرية التعاقدية في المادة 

" العقوبات المالية على التأخير التي تعاقب عدم تنفيذ  219- 21المرسوم التنفيذي رقم 

الالتزامات التعاقدية من طرف المقاول في آجال تنفيذالصفقة و/أو الآجال الجزئية للتنفيذ عندما 

قفة على على اعتبار أن الغرامة التأخيرية متو 3،تنص عليها الصفقة العمومية للأشغال ...." 

إرادة المتعاقدين من خلال ادراجها في شروط صفقة الأشغال العامة ، فإذا نصت عليها الصفقة 

تطبق تلقائيا في حالة إخلال المتعاقد وبالتالي فالمشرع الجزائري ربط بين النص العقدي على 

نص فقط لم يفصل في الأمر و 247-15الغرامة التأخيرية وبين تطبيقها ، والمرسوم الرئــاسي 

منه على أن العقوبات المالية تقتطع بموجب بنود الصفقة من النفقات التي تتم  147في المادة 

                                                             
الذي ذهب فيه "ولو ان دفتر  )Deplanque (في قضية 1907-05-03الدولة الفرنسي في حكم شهير في  مجلسقضى 1

شروط الالتزام لم ينص على جزاء للوقائع المنسوبة للمقاول بصفة صريحة، فانها تعتبر مع ذلك من جانب هذا المقاول بمثابة 

عدم تنفيذ لألتزاماته ومن طبيعة تبرر منح تعويض لمدينة )نوزون( نظراً للضرر الذي لحقها من جراء ذلك" موقع 

https://almerja.com  15:50الساعة  2021-04-18بتاريخ. 
 .55-49، ص ص المرجع السابقمليكة بن صغير أسماء،  2
 2021ماي  20هـ الموافق لـ  1442شوال عام  08المؤرخ في  219-21من المرسوم التنفيذي رقم  121المادة  3

 50رسمية العدد المتضمن الوافقة على دفتر البنود الادارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال، الجريدة ال 

 .2021يونيو سنة 24المؤرخة في

 المصادقة  المتضمن 1963نوفمبر  21 الموافق لـ 1348رجب  16 فيمن القرار المؤرخ  36المادة تنص  -

" مومية والنقل على دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والاشغال الع

ادي من عقوبات على التأخير، فيجري تطبيقها دون إنذار سابق بعد التأكد الع وردت في عقد الصفقة نصوص تتضمن إذا

 ..."يخ استلام الأشغال المؤقت تاريخ انقضاء الأجل التعاقدي للتنفيذ وتار

https://almerja.com/
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حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة وهو بذلك أحال الأمر الى نصوص 

 1الصفقة .

 ويترتب على اعتبار الغرامة التأخيرية اساسها تعاقدي النتائج التالية:

 ة ـة التأخيريـالمتعاقدة أن تطلب ما يزيد عن القيمة المحددة للغرامليس للمصلحة  -

قصد تعويض الضرر الناتج عن التأخر، وليس من حق المتعاقد طلب إنقاص القيمة عن معدلها 

 المنصوص عليه بادعاء أنها تزيد عن قيمة الضرر الفعلي الناتج عن التأخر.

 د ولا تطبق في المدة اللاحقة عن تنفيذ الغرامة التأخيرية تطبق كما ينص عليها العق -

ا الإطار بتاريخ ذوقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المصرية في ه العقد،

" إن المشرع وضع أصلا عاما مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب  21-12-2003

النية فلا يجوز نقضه ولا تعديله  تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن

إلا بإرادة الطرفين وهذا الأصل يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء وتبعا لذلك يلتزم 

كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسؤولا 

 هذا الإلتزام".عن إخلاله بالتزامه العقدي ووجب عليه حمله على الوفاء ب

 عدم نص العقد على الغرامة التأخيرية فهذا لا يعني الإغفال بل تطبق الإدارة نظام  -

التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير فلا يكون التنازل إلا إذا تنازلت الإدارة عن التمسك 

 2بالمدد ومن دون شك.

 الأساس غير التعاقدي للغرامة التأخيرية:  الثاني:الفرع 

 هذا الإتجاه أن الأساس القانوني للغرامة التأخيرية هو أساس غير تعاقدي، ذلكيرى 

أنها تفرض في حالة إخلال المتعاقد بالتزامته بحكم القانون حتى في حالة سكوت الصفقة عن 

 توقيعها، ويظهر في هذا الإتجاه رأيين:

 يكمن في فكرة يقول أن الأساس القانوني في فرض الغرامة التأخيرية  الأولالإتجاه  -

" Hauriouقد ذهب الفقيه " و الخاصة،حيث يتم دائما تغليبها على المصلحة  العامة،السلطة 

إلى أنه من حق الإدارة الإستناد الى فكرة السلطة العامة في تنفيذ اتفاقاتها دون الالتزام بعرضها 

                                                             
العامة وأثرها على امتيازات السلطة العامة في  الأساس القانوني لجزاء غرامة التأخير في صفقة الأشغال صوفية عباد،1

 .279ص  المرجع السابق، التشريع الجزائري،
 .97-96حسام محسن عبد العزيز، المرجع السابق، ص ص 2
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الادارة في تطبيق الغرامة " أن الإمتيازات التي تملكها  Vedelالفقيه "على القضاء، كما يرى 

التأخيرية نابعة من السلطة العامة وتطبق للحفاظ على سير المرفق العام وبالتالي يتم الاستناد 

لفكرة السلطة العامة في توقيع الغرامة التأخيرية إذا خلت العقود من النص عليها دون اللجوء 

 1للقضاء.

 القانوني لحق الإدارة في توقيع الغرامة يقوم على  ساسيرى أن الأ الثانيالإتجاه  -

مبدأ دوام سيرالمرفق العام بانتظام واضطراد، وبالتالي يخول للادارةإتخاذ ما تراه مناسبا من 

تفرض على المتعاقد أن المتعاقدة  ويحق للمصلحةالإجراءات لضمان حسن سير المرفق العام، 

" أن احتياجات المرفق العام Jézeفي هذا يرى الفقيه "و 2ها.إلتزاماته التعاقدية إتجاه إحترام

هي أساس الجزاءات التي توقعها الإدارة دون وساطة القاضي ومن بين هذه الجزاءات الغرامة 

التأخيرية وهي ليست مقيدة في العقد وتستطيع الادارة توقيعها ولو لم يتم النص عليها صراحة 

 3في الصفقة العمومية.

ما يسانده في بعض الإجتهادات القضائية في كل من فرنسا ومصر والتي ويجد هذا لإتجاه 

قضت بأن الغرامات التأخيرية في العقود الإدارية مقررة ضمانا لتنفيذ هذه العقود في المواعيد 

 4المتفق عليها حرصا على حسن سير المرفق العام.

فقد نص في المادة  والمشرع الجزائري ونظرته للأساس غير العاقدي للغرامة التأخيرية

من دفتر الشروط الإدارية العامة أنه على المقاول الإلمام والإطلاع على الشروط القانونية  18

فإذا أخل بهذه  عليها،فيها حتى يتمكن من تنفيذ إلتزاماته المتفق د والنظم الإدارية التي يتعاق

قت عليه المصلحة المتعاقدة النظم والأحكام حتى ولو لم يتم النص في صفقة الأشغال العامة طب

من المرسوم الرئاسي  147العقوبات المنصوص عليها في دفتر الشروط. ونصت كذلك المادة 

أن إخلال المتعامل المتعاقد بالشروط المتفق عليها في المدة المحددة فهنا يوقع  على 15-247

لرئاسي المنظم عليه لجزاء المالي في شكل غرامة تأخيرية وتستمد وجودها من المرسوم ا

                                                             
، 02، العدد16هشام محمد فريجة، الغرامة التأخيرية في العقود الإدارية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 1

 .417-415، ص ص 2019الشارقة، ديسمبر 
صوفية عباد، الأساس القانوني لجزاء غرامة التأخير في صفقة الأشغال العامة وأثرها على امتيازات السلطة العامة في 2

 .281المرجع السابق، ص  التشريع الجزائري،
 .417-415، ص ص  نفسه المرجعهشام محمد فريجة،  3
تحليلية مقارنة(، مجلة الشريعة والقانون، منصور ابراهيم العتوم، النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الادارية )دراسة 4

 .356، ص 2013العربية المتحدة، ، كلية القانون جامعة الامارات 53، العدد 27المجلد 
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وبالنتيجة هنا فالمشرع الجزائري أخذ بالمصدرين معا، فأخذ بالمصدر  .1للصفقات العمومية

التعاقدي المستمد من دفتر الشروط والمصدر القانوني المستمد من القوانين المختلفة التي تحكم 

يوقع على المتعامل الصفقة العمومية، وبالتالي لا مفر من الأخذ بالغرامة التأخيرية كجزاء مالي 

المتعاقد سواء بنص القانون أو العقد، لكن في الواقع العملي فإن دفتر شروط الصفقة العمومية 

 ينص في الغالب على الغرامة التأخيرية.

 المطلب الثالث: خصائص الغرامة التأخيرية وتمييزها عما يشبهها من المفاهيم: 

تميزها عن بقية الجزاءات الإدارية للغرامة التأخيرية العديد من الخصائص التي 

الأخرى، كما أنه ولتجنب الخلط بين الغرامة التأخيرية وبعض المفاهيم القانونية الأخرى التي 

تشترك معها في بعض الأحكام سيتم من خلال هذا المطلب التطرق لخصائص الغرامة 

 التأخيرية وكذا تمييزها عن بقية المفاهيم الأخرى.  

  التأخيرية:خصائص الغرامــة الفرع الأول: 

تتميز الغرامة التأخيرية كجزاء توقعه المصلحة المتعاقدة فيمجال الصفقات العمومية 

بالعيديد من الخصائص التي تجعلها متميزة عن مختلف الجزاءات الأخرى، وفيما يلي التطرق 

 لمختلف هذه الخصائص وهي كالآتي:

فإن لم يتم النص عليها في العقد فلا يجوز  العقد،ي ذلك أنها محددة مسبقا ف :اتفاقيةأولا: 

فالعقد الإداري عادة ما يحدد مقدار الغرامة التي  2للإدارة أن تسعى لتطبيقها على المتعاقد.

تستطيع جهة الإدارة إيقاعها على المتعاقد معها في حالة مخالفته للعقد، وهو يعني إلتزامطرفي 

ومع ذلك  3شروط العقد، فلا يملك أي طرف التحلل منها. العلاقة بقيمة الغرامة الواردة في

يجوز الإتفاق في العقد الاداري على عدم توقيع المصلحة المتعاقدة لغرامات التأخير على 

المتعاقد معها والذي تأخر عن الوفاء بالتزاماته إذا كان سبب التأخر تراخي الإدارة في تنفيذ 

زاماته اتجاهها، بمعنى أن تكون للإدارة هي من أخلت التزاماتها مما أعجزه عن الوفاء بالت

 4أولا. ابالتزاماته

                                                             
 .282-281، ص ص  السابق المرجعصوفية عباد، 1
 .495سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص2
 .440ص  المرجع السابق،عبد الله نواف العنزي، 3

 .01لمزيد من التوضيح أنظر الملحق رقم 
-288، ص ص 2008، دار الكتاب الحديث، الكويت، ط(-عبد العزيز خليفة، الوجيز في الأسس العامة للعقود الإدارية، )د4

289. 
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والسؤال الذي يطرح نفسه في أحيان كثيرة هو حدوث أضرار للمصلحة المتعاقدة تفوق 

بها؟  ةالأضرار اللاحقمقدار الغرامة المحددة في العقد، فهل يجوز لها التعديل للتناسب مع 

والإجابة أنه لا يجوز لها تعديل مبلغ الغرامة إلا بالإنفاق مع المتعاقد معها ، فالعقد شريعة 

المتعاقدين وشرط الغرامة شرط عقدي ، ثم إن الغرامة التأخيرية ليس لها علاقة بالضرر بدليل 

هبت إدارة اقتضائها من المتعاقد حتى لو لم يترتب ضرر للمصلحة المتعاقدة، وفي هذا الصدد ذ

الفتوى والتشريع الكويتية إلى أنه لا يجوز للإدارة إلا تطبيق الشرط الوارد في العقد من حيث 

مقدار الغرامة واقتضائها بالطريقة التي نص عليها العقد ، كما  يجوز لها من جهة أخرى 

وط ، ذلك أو الشروط العامة أو دفتر الشر طلب العروضالتعديل زيادة أو نقصانا إذا أجاز 

يثور ومن هنا فإن للإدارة السلطة التقديرية في توقيع الغرامة أو تعديلها ، لكن من جهة أخرى 

في حالة عدم تحديد العقد مبلغ الغرامة التأخيرية حيث يتم النص عليها دون تحديد  لالإشكا

يد حق تحد للإدارة% من قيمة العقد فليس 10مقدارها، فهنا القانون يفرض عدم تجاوز نسبة 

ويترتب على هذه الخاصية للغرامة التأخيرية نتيجة غاية 1الغرامات وحساب إلى مالا نهاية .

فرض الغرامة على المتعاقد الذي يتأخر عن التنفيذ في  للإدارةفي الأهمية وهي أنه لا يجوز 

حال عدم الاتفاق عليها مسبقا، ولكن هناك من يرى خلاف ذلك ويقول بإمكانية توقيع الغرامة 

ذلك أن الإدارة تفرضها استنادا للشروط العامة والأنظمة التي  ،حتى لو لم يتم الاتفاق عليها

تضعها الإدارة من أجل تنفيذ العقد والتي تسري على المتعاقد، والسبب في ذلك يعود لكون هذه 

الشروط والأنظمة تطبق على الكافة والعلم بها مفترض ولا يجوز للمتعاقد استبعاد غرامات 

لتأخير الواردة في الشروط العامة كونها متعلقة بالنظام العام، والواقع أن النصوص المتعلقة ا

بلوائح المناقصات والمزايدات تعتبر جزءا من العقد مالم يستبعدها الأطراف، وفي هذا الصدد 

ر تقول المحكمة الادارية العليا المصرية " إذا تضمنت الشروط الخاصة للمزايدة تحديدا لمقدا

الغرامة التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة في حالة إخلاله بالتزاماته قبلها فإن مبلغ الغرامة 

حسب ما نصت عليه هذه الشروط يكون هو الواجب إعماله دون النص اللائحي وذلك لأنه 

 2الذي توافقت عليه إرادة المتعاقدين المشتركة" 

                                                             
 .441-440، ص ص  المرجع السابقعبد الله نواف العنزي، 1
وليد سعود فارس القاضي، الجزاءات في مجال الغقود الإدارية )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية 2

 .44-43، ص ص 2000الأردن،والقانونية، جامعة آل البيت، 
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على ضرورة أن تحدد  247-15ئاسي من المرسوم الر 2فقرة  147ولقد أكدت المادة 

الأحكام التعاقدية للصفقة العمومية نسبة العقوبات المالية وكيفية فرضها أو الإعفاء منها طبقا 

وبالتالي فإن عقد الصفقة يتضمن مقدار الغرامة التأخيرية التي يتم إيقاعها على  ،لدفتر الشروط

غالبا ما تقضي دفاتر الشروط الإدارية إلزامية المتعامل المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية، و

إدراج هذه الغرامة في عقد الصفقة العمومية، وعلى هذا الأساس لا يجوز للمصلحة المتعاقدة 

السعي لتطبيق الغرامة التأخيرية على المتعامل المتعاقد إذا لم يكن منصوصا عليها في الصفقة، 

منها ألا إذا تم النص على ذلك في الصفقة أيضا، كما كما لا يجوز لها إعفاء المتعامل المتعاقد 

أكد المشرع الجزائري أن عقد الصفقة هو المصدر الوحيد لفرض الغرامة التأخيرية أو الإعفاء 

منها وعليه فإن المصلحة المتعاقدة ملزمة بتوقيع الغرامة بمجرد تضمنها في الصفقة العمومية 

ها  والتي تأخذ حكم الشروط التعاقدية في حال سكوت أو بموجب الأحكام التنظيمية المنظمة ل

ويرتب  1عقد الصفقة عن مسألة توقيعها ما لم تتضمن الصفقة نصا صريحا على استبعادها.

القضاء الفرنسي على اعتبار الغرامة التأخيرية اتفاقية في العقد أن الإدارة عليها الالتزام بمبلغها 

حتجاج بأنها لا تتناسب مع الضرر الواقع عليها، ومن جهة ولا تطالب بأكثر منها ولا يمكنها الا

أخرى يحق للإدارة أن تتغاضى عن الغرامة بتخفيض مبلغها أو التنازل عنها شرط الكشف 

 2عن إرادتها صراحة.

ويقصد بذلك أنها تطبق مباشرة دون الحاجة لإثبات الضرر من جانب ثانيا: تلقائيــة: 

المصلحة المتعاقدة ، وبالتالي لا يجوز رفعها إلى فئة أعلى حتى لو كان الضرر يزيد عن قدرها 

المعين، وهذا ما سلم به مجلس الدولة الفرنسي حيث أكد أن الإدارة تملك توقيع الغرامة بقرار 

وفي ، لضرر، وبمجرد تحقق المخالفة التي تقررت الغرامة لمواجهتها منها دون حاجة لإثبات ا

هذا الصدد ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية أن الغرامة المعينة في العقد لا يشترط 

توقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق العام ، فهذا الضرر مفترض بمجرد تحقق سبب ل

ولا يقبل من المتعاقد إثبات عدم تسبب 3يذ في المدة المحددة.استحقاق الغرامة وهو الإخلال بالتنف

التأخير في إصابة الإدارة بضرر، حيث أن الضرر مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس 

                                                             
حبشي ليلى كميلة، الغرامة التأخيرية آلية لضمان احترام آجال تنفيذ الصفقة العمومية دراسة تحليلة في التشريع الجزائري، 1

 .266-265، الجزائر، ص ص 09العدد  التحقيقية،مجلة الدراسات 
 .493-492سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص ص 2
 .51لسابق ص وليد سعود فارس القاضي، المرجع ا3
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بمجرد التأخير، على اعتبار أن جهة الإدارة حتما حددت موعدا معينا لتنفيذ العقد قدرت أن 

، وهو ما أكدته محكمة القضاء الاداري 1ا الموعدحاجة المرفق العام تستوجب إنهاءه في هذ

بالقول  " الغرامات التي ينص عليها في تلك العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون 

أن تلتزم بإثبات حصول ضرر كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصوله على اعتبار 

تنفيذ العقد يفترض فيه أنها قدرت أن حاجة المرفق أن جهة الإدارة  في تحديدها مواعيد معينة ل

 .2تستوجب التنفيذ في هذه المواعيد دون تأخر"

الأردن "  العطاءات فيمن تعليمات تنظيم إجراءات  68وفي نفس السياق نصت المادة 

...... إذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد تفرض عليه غرامة مالية

 3."صرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخر في التنفيذب

أما ماذهب إليه المشرع الجزائري فهو التطبيق التلقائي للغرامة التأخيرية دون حاجة لإثبات 

الضرر من طرف المصلحة المتعاقدة حيث أن الضرر مفترض بمجرد التأخر وعدم احترام آجال 

وبالتلي فالفكرة الأساسية هي 4فقة ولا يجوز إثبات العكس.التنفيذ أو التنفيذ غير المطابق لبنود الص

إرغام الطرف المتعاقد مع الإدارة على تنفيذ التزاماته في الموعد المحدد أكثر منها تعويضا للإدارة 

 5عن الضرر الذي قد يكون لحق بها.

تصدر فالغرامة التأخيرية من قبيل القرارات الإدارية فهي ثالثا: تطبق بقرار إداري:

إفصاحا من جهة الإدارة قصد إحداث أثر قانوني هو توقيع الجزاء على المتعاقد المقصر ، 

نين واللوائح ، كما أن اوهذا القرار يصدر بما تملكه المصلحة المتعاقدة من سلطة بمقتضى القو

نصوص العقد نفسه تعتبر من القواعد التي يمكن أن تستند إليها الإدارة لإصدار القرارات 

،  فالغرامة التأخيرية توقع بموجب قرار إداري دون حاجة للجوء للقضاء للحكم بها، 6لإدارية ا

وهذا الإجراء تتميز به العقود الإدارية وحدها مما يخرج عليه العمل في ميدان القانون الخاص، 

 ،حيث يتعين تدخل المحاكم التي تملك الإنتقاص من التهديد المالي إذا قدرت أنه مغال فيه

                                                             
 .290-289عبد العزيز خليفة، المرجع السابق، ص ص 1
 .114هيثم حليم غازي، سلطات الإدارة في العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر ، ص 2
 .352منصور ابراهيم العتوم، المرجع السابق، ص 3
 .266حبشي ليلى كميلة، ص 4
ط(، دار الجامعة -سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية في العقود الإدارية ، )د الجبوري،محمد حسن مرعي 5

 .117، ص 2014الجديدة ، الإسكندرية، مصر، 
بلال أمين زين الدين، المسؤولية الإدارية التعاقدية وغير التعاقدية )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، ريم للنشر والتوزيع،  6

 .539، ص 2011
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، وبالتالي فمجرد 1فالمصلحة المتعاقدة تخرج عن هذا النظام عن طريق الغرامة بقرار إداري

النص في العقد على غرامة التحقيق لا يكفي لاستحقاقها بل لا بد أن تفصح الإدارة عن إرادتها 

 من ةالملزمة في فرض هذه الغرامة على المتعاقد معها ، ذلك أن فكرة الجزاءات الإدارية نابع

امتيازات السلطة العامة في العقود الإدارية ، كما تعد تطبيقا لامتياز التنفيذ المباشر الذي يتيح 

وفي هذا السياق قضت محكمة القضاء الاداري ، للإدارة توقيع الغرامة أو الإعفاء منها 

المصري بقولها " من حيث أنه وإن كان للإدارة سلطة توقيع جزاءات على المتعاقد إذا ما 

صر في تنفيذ التزاماته فإنه يتعين الإفصاح عن رغبة جهة الإدارة في في استعمال سلطتها ق

، والأفضل هو أن تصدر الإدارة قرارا بتوقيع غرامة  2هذه ولابد من صدور قرار إداري "

التأخير حتى يكون المتعاقد على بينة مما يوقع ضده من غرامات ولا يفاجأ بتراكم الغرامات 

 3زامه بغرامات لم يكن على علم بها كما يمكنه هذا العلم من القرار الصادر بشأنها.عليه أو إل

ز العام اويعتبر صدور الغرامة التأخيرية في الصفقات العمومية بقرار إداري هو تجسيد للإمتي

الذي تتمتع به المصلحة المتعاقدة وهو امتياز التنفيذ المباشر الذي تتمتع به بصورة عامة وفي توقيع 

 بتاريخكما أكدت محكمة التمييز العراقية على هذه الخاصية بحكم لها ، 4خاصالجزاءات العقدية بوجه 

اري دون الحاجة للالتجاء للقضاء فجاء فيه " إن الغرامة التأخيرية تطبق بمقتضى قرار إد 01/06/1987

للحكم بتوقيع هذا النوع من الجزاء وهو إجراء تتميز به العقود الإدارية وحدها مما يخرج على ما يجري 

 5العمل به في ميدان القانون الخاص ".

والجدير بالذكر والتوضيح هنا الاختلاف في طبيعة قرار الغرامة التأخيرية فهناك من 

 ري وهناك من يرى خلاف ذلك وسيتم تبيين الرأيين كما يلي:يرى أنه قرار إدا

أنه ليس قرارا إداريا وما هو إلا إجراء تمارسه الإدارة استنادا  يرىالأول: الرأي 

يد من دأي بالعرلنصوص الصفقة ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بالإلغاء ويحتج أصحاب هذا ال

 الحجج لدعم رأيهم من بينها:

 القرار الإداري يصدر من جهة الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح  -

                                                             
 .495سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 1
 .351منصور ابراهيم العتوم، المرجع السابق، ص 2
 .48عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص 3
 .254، ص المرجع السابقبن عبد المالك بو فلجة، 4
، 54، العدد 12مجلة الرافدين للقانون، المجلد محمد علي حسن البنان، الجزاءات المالية في العقد الإداري دراسة مقارنة، 5

 .424، ص 2012العراق، 
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أما إذا كان الإجراء صادرا من جهة الإدارة استنادا لنصوص العقد وتنفيذا له فهنا الإجراء لا 

 يعد قرارا إداريا.

 القرار اء لأن ـالعقد توافق إرادتين وبالتالي لا يمكن الطعن في قرار الإدارة بالإلغ -

الإداري تعبيرعن الإرادة المنفردة للإدارة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القانون وليس 

 بمقتضى العقد.

يرى أن القرار المتضمن توقيع الغرامة التأخيريةهو قرار إداري لكن لا الرأي الثاني: 

 فيه بالإلغاء وذلك للأسباب التالية: يجوز الطعن

 لشكلي فقط لأنه صادر من جهة إدارية.هو قرار إداري من المعيار ا -

 1بالتزاماته.موضوع القرار الإداري هو الجزاء وهو توقيع الجزاء على المتعاقد المخل  -

والحقيقة أن القرار الإداري هو الوسيلة التي تفصح بها الإدارة عن رغبتها في استعمال 

التزاماته ، فالغرامة الإدارية  سلطة توقيع الجزاء على المتعامل المتعاقد معها والمقصر في آداء

هي جزاء إداري مالي توقعه المصلحة المتعاقدة بموجب قرار إداري، فلا يكفي النص عليه 

في العقد ليصبح استحقاقه أمرا مقضيا تطالب به جهة الإدارة المتعاقدة في أي وقت تشاء ، 

ها وبإرادتها المنفردة وعليه تطبق الإدارة جزاء الغرامة التأخيرية بإجراء إداري صادر عن

دونأن تكون ملزمة باللجوء للقضاء ، وعليها فقط التأكد من إخلال المتعاقد بالفعل عن تنفيذ 

 2إلتزاماته ولا يجوز لها فرضها بناءا على افتراضات أو قناعات غير مبررة .

ر وهي الأوام الأوامر المصلحيةبأوامر الخدمة أووفي القانون الجزائري يطبق ما يعرف 

تبليغ المقاول التي تصدرها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع للمقاول المتعاقد معها قصد 

بقرارات مبررة او معلومات تندرج في الاطار العام للصفقة، وهي أنواع بحسب موضوعها ، 

فقد تتعلق بتبليغ الصفقة أو بداية الاشغال وتوقيفها واستئنافها أو تنص على الأشغال الإضافية 

من المرسوم التنفيذي  27التكميلية، كما غيرها مما هو منصوص عليه من حالات في المادة و

ومية أو ، وهي تعتبر الوسيلة القانونية التي تستعملها الإدارة في تنفيذ الصفقة العم21-2193

                                                             
 .47-45وليد سعود فارس القاضي، المرجع السابق، ص ص 1
بحري اسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، فرع قانون الدولة والمؤسسات 2

 .102، ص 2009العمومية، جامعة الجزائر، 
م يتضمن  2121ماي  20هـ الموافق لـ  1442شوال  8المؤرخ في  219-21من المرسوم التنفيذي رقم  2.27و  27ة الماد3

 الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.
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بامتياز ، وتعتبر الأوامر المصلحية قرارات إدارية تتمتع فيها الإدارة توقيع الغرامة التأخيرية

التنفيذ المباشر بما تتمتع به من قوة التنفيذ ، وبالتالي للمتعاقد الالتزام والتقيد بما فيها من أوامر 

وتوجيهات إدارية ، وتملك الإدارة تنفيذها مباشرة دون اللجوء للقضاء ودون الحاجة للنص 

ب والمقاول غير أما من حيث الشكل فالأوامر المصلحية تصدر في شكل مكتو، عليها في العقد

ملزم بما يصدر من أوامر شفاهية ولو كانت من المصلحة المختصة ، فهو ملزم فقط بالأوامر 

المكتوبة وهي التي تعتبر سندا في مواجهة الإدارة المتعاقدة ، والمشرع الجزائري أكد على 

اقد أن صدور الأوامر المصلحية مكتوبة ومؤرخة ومرقمة ومسجلة ، وبالمقابل إذا رأى المتع

تزامات المنصوص عليها في الصفقة فله أن يتحفظ عليها ويبدي لهذه الأوامر تتجاوز الا

تحفظاته في الآجال المحددة لذلك حفاظا على استقرار الأوضاع تحت طائلة فقدان حقه في 

التظلم في حال عدم تنفيذه الأوامر المصلحية غير السليمة وذلك حفاظا على استقرار 

 .1الأوضاع

تظهر هذه الخاصية من حيث أنها منوطة بتقدير الجهة : الغرامة التأخيرية مرنة: عاراب

الإدارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق العام والقائمة على تنفيذ شروط 

فهي التي تقدر الظروف و الأوضاع التي يتم فيها تنفيذ العقد ويمكنها بموجب  ،الصفقة العمومية

فاء المتعاقد منها كلها أو بعضها ، وهو حق ثابت لجهة الإدارة على الرغم ما يعترضه ذلك إع

من آراء تقيده استنادا لكون الغرامة التأخيرية حق أساسي لمواجهة تأخر المتعاقد عن الوفاء 

بالتزاماته ، لكن قد يمر المتعاقد بأحداث خارجة عن طرفي العقد ولم يتوقعاها وتؤثر على 

تنفيذ وليس من العدالة أن يتحملها المتعاقد وحده لمجرد أنه ملزم بميعاد التنفيذ، فاقتضاء ميعاد ال

 2باعتبارها القائمة على تنفيذ الصفقة العمومية .لها  الغرامة منوط بتقدير الجهة الأدارية

                                                             
 .18-16مليكة أسماء بن صغير، المرجع السابق ، ص ص  1

- Jacqueline Morand-Deviller, Droit administratif des biens, 6e édition, LGDJ- 

Montchrestien, Paris, France, 2010, P730. 

ه ، وتعتبر " يجب على المقاول الإمتثال لمواصفات أوامر الخدمة المبلغة ل 219-21من المرسوم لتنفيذي  7.27المادة -

 تنفيذية فور تبليغها"

، يجب  من نفس المرسوم " عندما يلاحظ المقاول أن مواصفات أمرالخدمة تتجاوز التزامات صفقته 8.27ونصت المادة -

ة أيام ابتداءا ( عشر10عليه، تحت طائلة سقوط الحق ، تقديم الملاحظة المكتوبة والمبررة الى المصلحةالمتعاقدة في أجل )

 مة ما لم يؤمر بخلاف ذلك" .من تاريخ تبليغها .لا يوقف تنفيذ أمر الخد

ضمن الأوامر يجدر الاشارة هنا أن هناك ما يعرف بالممارسة التعسفية لأوامر الخدمة في بعض الأحيان، وتكون في حال ت-

 خدمات مختلفة عن المتفق عليها وهو ما يؤدي بالمتعاقد لرفض هده التعديلات المقترحة في أوامر الخدمة .

Voir Florian linditch, Le droit des marchés publics, 4e édition, Dalloz, 2006, PP 108-109. 
 .128-127حسام محسن عبد العزيز، المرجع السابق، ص ص 2
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 تمييز الغرامة التأخيرية عن المفاهيم المشابهة لها: الفرع الثاني: 

تتميز الغرامة التأخيرية بطابعها الخاص وهو ما يميزها عن بعض المفاهيم المشابهة لها 

من الناحية القانونية وذلك في العديد من الأوجه، ونتناول التفرقة بين الغرامة التأخيرية وبين 

 فيما يلي:القانونية الأخرى المشابهة لها هذه المفاهيم 

 لجزائي:أولا: الغرامة التأخيرية والشرط ا

استقر قضاء المحكمة الإدارية في مصر أن الشرط الجزائي في العقود المدنية هو 

ويشترط فيهما يشترط  بالتزاماته،تعويض متفق عليه مقدما ومستحقا في حالة إخلال المتعاقد 

الضرر للمتعاقد الآخر، وإعذار الطرف  لاستحقاق التعويض بوجه عام مع وجوب حصول

ت أنه لا يتناسب مع الضرر الذي لحق ببه وللقضاء أن يخففه إذا ثالمقصر بصدور حكم 

 1بالمتعاقد.

كما يذهب البعض لاعتبار الشرط الجزائي اتفاق يقدر فيه الطرفان المتعاقدان سلفا 

التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزاماته أو تأخر فيها، لأن الإتفاق عليه لاحقا 

 شرطا جزائيا، وتتمثل أهمية الشرط الجزائي في: يعتبر صلحا وليس

 الدور الوقائي وذلك لأنه يعتبر سلاحا لتفادي إخلال المتعاقد بالتزاماته لأن المدين  -

لي فهو يتفاداه ايخشى أن يؤيد القاضي مبلغ التوويض المنصوص عليه في الشرط الجزائي وبالت

 التأخر.بالتنفيذ وعدم 

 وع المخالفة من المدين فيعفى الدائن من إثبات الضرر الطابع العلاجي في حال وق -

 ويعتبر جزاءا لعدم التنفيذ.

 الشرط الجزائي تابع للإلتزام الأصلي فهو ليس مستقلا فلا يقوم إلا بجانب الأصلي  -

 وانقضاء. وبطلان وسقوطويترتب عليه ما يترتب على الاتفاق الأصلي من صحة 

  التالية:ويستحق الشرط الجزائي بتوافر الشروط 

 الخطأ فهو لا يستحق إلا بوقوع خطأ من التعاقد المدين. -

 الضرر فلا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي  -

                                                             
 .115، ص المرجع السابقهيثم حليم غازي، 1
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لذلك عليه إثبات أن الدائن لم يلحقه أي  الدائن،ضرر وعبأ الإثبات يقع على المدين وليس على 

 ضرر.

 الإعذار حيث أنه يجب إعذار المدين وهو بدوره عليه التمسك أمام القضاء بحقه  -

 في استيفاء الدائن شرط إعذاره.

 العلاقة السببية بين خطأ المدين والضرر الواقع للدائن، فإذا انتفت العلاقة السببية  -

 1مال الشرط الجزائي أو المطالبة به.بين الخطأ والضرر فلا محل لإع

 ويتضح الفرق بين الغرامة التأخيرية والشرط الجزائي فيما يلي: 

 ة ـمن حيث الغرض: فالشرط الجزائي وجد من أجل تجنب تدخل القضاء في تقدير قيم -

عكس  الضرر،التعويض المستحق بسبب الضرر الذي وقع للمتعاقد واعفاء الدائن من إثبات ذلك 

الغرامة التأخيرية التي وجدت وشرعت من أجل ارغام المتعاقد وحثه على تنفيذ الصفقة العمومية 

 2في الآجال المحددة لها وذلك ضمانا وحفاظا على حسن سير المرفق العام.

 ن ـمة إذا ثيت أن الدائـمن حيث الضرر: الشرط الجزائي لا يمكن أن تحكم به المحك -

                                                             
، ص 2010مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام الإلتزام، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  1

 .51-47ص 

Une clause pénale est la condition dans laquelle les parties fixent une somme forfaitaire à 

l'avance le montant de l'indemnité due par une partie à l'autre en cas d'inexécution de ses 

obligations contractuelles. Elle incite le débiteur à exécuter correctement ses obligations 

contractuelles. Ainsi, la clause pénale annule la discrétion souveraine normalement réservée au 

juge en matière d'attribution des indemnités. Cependant, le juge dispose d'un pouvoir de 

modération. En cas d'inexécution totale, il peut réduire ou augmenter la peine convenue Article 

1231-5 alinéa 2 du Code civil en ce qui concerne le préjudice effectivement subi par le créancier 

et en cas d'inexécution partielle, le juge peut réduire la peine convenue au prorata de l'intérêt 

offert par l'exécution partielle du créancier, article 1231-5 alinéa 3 du Code civil.Article de 

l'écrivain titré Maxime bizeau" Responsabilité contractuelle : définition, conditions et 

aménagements conventionnels"sur le sitehttps://fiches-droit.com  à 09/07/2018  et je l'ai vu à la 

date 06/06/2021 à l'heure 18:20. 

- Article 1231-5 alinéa 2 du Code civil français" Lorsque le contrat stipule que celui  

qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut 

être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. 

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si 

elle est manifestement excessive ou dérisoire". 

- Article 1231-5 alinéa 3 du Code civil français"Lorsque l'engagement a été exécuté 

 en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, mêmed'office, à proportion de 

l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application". 
، 3، العدد 22عبد الرحمان عباس ادعين، الغرامات التأخيرية في العقود الإدارية، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 2

 .2014العراق، 

https://fiches-droit.com/
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كما أن القانون أعطى سلطة للمحكمة في تخفيض  الالتزامات،لإخلال بتنفيذ لم يلحق به ضرر جراء ا

وهذا  الدائن،الشرط الجزائي الى الحد الأدنى الذي يتناسب مع مقدار الضرر الذي لحق وأصاب 

كله لا وجود له في الغرامة التأخيرية ذلك أنها تستحق بمجرد تأخر المتعاقد عن التنفيذ في المواعيد 

 1الغرامة تحكم بالغرامة نتيجة ذلك دون الزيادة أو النقصان فيها.المحددة و

 من حيث الجهة المختصة بفرضها: الشرط الجزائي يقوم القاضي بالتدخل من أجل  -

تعديل قيمته أما الغرامة التأخيرية فتقدرها وتوقعها المصلحة المتعاقدة دون الحاجة لتدخل 

 2القاضي في ذلك.

 التأخيرية والغرامة التهديدية:ثانيا: الغرامة 

ة من وسائل ضمان التنفيذ العيني وهي وسيلة مالية تهدف الى الضغط يالغرامة التهديد

ينة وإذا تأخر في التنفيذ كان ملزما عه عينا في مدة ممعلى المدين بغية حمله على تنفيذ التزا

 3.ىأخر ية وحدة زمنيةغرامة عن كل يوم تأخير أو أسبوع أو شهر أو أ بدفع

فالغرامة التهديدية وسيلة ضغط على الملتزم والتغلب على عناده لحمله على التنفيذ وهي 

من وسائل التنفيذ الجبري والتهديد المالي قد ينجح وقد لا ينجح تبعا لما انتهى اليه المدين من 

 174ادة وقد عرفها المشرع الجزائري في الم 4تنفيذ التزاماته أو الإصرار على عدم التنفيذ.

بأنها حق الدائن في اللجوء للقضاء لإلزام المدين  المعدل والمتمم من القانون المدني الجزائري

فنصت المادة " إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن  تأخيرية،الممتنع أو المتأخر بدفع غرامة 

لزام المدين بهذا أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإ

 التنفيذ وبدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك.

                                                             
 .43-42جع السابق، ص ص مليكة أسماء بن الصغير، المر1
ف خلف الديلمي، الجزاءات المالية في العقد الإداري )دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي والأردني(، رسالة لفارس مخ2

 .110، ص 2016ماجستير، تخصص قانون عام، جامعة الشرق الأوسط، الاردن، 

Joseph Frank OumOum, La responsablité contractuelle en droit administratif, édditios LGDJ, 

Paris, France, 2014, P 252. 
بسام سعيد جبر جبر، ضوابط التفرقة بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدية ودورها في منع تراخي تنفيذ العقد )دراسة مقارنة(، 3

 .49، ص 2011، قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الاردن الحقوق،رسالة ماجستير، كلية 
مقارنة(،  )دراسة علي سعود الظفيري، غرامة التأخير في العقود الإدارية في ضوء أحكام القضاء والإفتاء في دولة الكويت4

 .132، الكويت، ص 2، العدد 15مجلة الحقوق، المجلد 
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وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جلز له أن يزيد 

 1".في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة 

من  253وقد عرف القانون العراقي الغرامة التهديدية بأنها تهديد مالي ونصت تالمادة 

القانون المدني العراقي " إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به 

المدين نفسه أو امتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناءا على طلب الدائن أن تصدر قرارا 

 وعرفها الفقه الفرنسي 2الزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إذا بقي ممتنعا عن ذلك" ب

على أنها مقدارمن المال يحدد سواء عن كل يوم أو شهرعن التأخير ضد الشخص المعنوي 

الذي يهمل أو يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء أو أي جهة قضائية كانت فهي جزاء لإخلال الإدارة 

 3بتنفيذ أحكام القضاء.

 وتتميز الغرامة التهديدية بالخصائص التالية:

 نـي عن كل فترة زمنية تمر دون تنفيذ المديـم به القاضـمبلغ من المال يحك -

 لالتزاماته سواء كانت هذه الفترة الزمنية يوما، شهرا، سنة.

 يتم فرض الغرامة التهديدية بناءا على طلب الدائن ذلك من القضاء. -

 من الوسائل التي يتمتع بها القاضي في مواجهة تقاعس المدين عن تنفيذ التزاماته  -

 وبهدف إجباره على التنفيذ.

 ي وليس لمقدار الضرر الواقع على الدائنـتخضع الغرامة التهديدية لتقدير القاض -

لتهديدية كما أنها لا تقدر دفعة واحدة حتى تحقق الهدف منها ويدرك بذلك المدين شأن الغرامة ا 

وتتميز الغرامة التهديدية عن الغرامة التأخيرية 4تزيد قيمتها كلما طالت مدة التأخر في التنفيذ. 

 بما يلي:

 تفرض الغرامة التهديدية على الطرف الممتنع عن تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا بغية إجباره  -

                                                             
 المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75من الامر رقم  174المادة  1

 المعدل والمتمم.
 .557عبد الرحمان عباس ادعين، المرجع السابق، ص 2
، 02، العدد 11نية، المجلد الانسا صدارة محمد، صدارة محمد، الغرامة التهديدية في المادة الإدارية، مجلة الحقوق والعلوم3

 .113، ص 17/06/2018جامعة زيان عاشور، الجلفة، بتاريخ 
انسام فالح حسن، التكييف القانوني للغرامة في نطاق العقود الإدارية والأحكام الإدارية، كلية القانون والسياسة، جامعة 4

 .9البصرة، العراق، ص 



   

32 
 

 الباب الأول: الجزاءات المالية

أما الغرامة التأخيرية فهي تفرض على الطرف المتعاقد مع الادارة عند تأخره عن تنفيذ  التنفيذ،على 

 .الالتزامات والأعمال المنوطة به، عن المدة المحددة مسبقا في الصفقة العمومية

 فرض الغرامة التهديدية يتم بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة بذلك وأن  -

رية في فرض هذه الغرامة أو لا، بينما الغرامة التأخيرية فالإدارة هذه المحكمة لها السلطة التقدي

تقوم بتوقيعها بإرادتها المنفردة بإصدار قرار إداري لفرضها على المتعاقد في حالة التأخر عن 

كما أن مبالغ الغرامة التأخيرية جزء من أموال الدولة لا تتنازل عنها الإدارة  إلتزاماته،تنفيذ 

 اصة.إلا في حالات خ

 ة ـالغرامة التهديدية ليست حقا للدائن ولا يجوز للدائن المطالبة بتنفيذ الحكم بالغرام -

عكس الغرامة التأخيرية التي تستحق بمجرد تأخر المقاول عن التنفيذ وتستطيع  التهديدية،

 1الإدارة المطالبة بها دون اللجوء للقضاء.

 د ـتستطيع الإدارة توقيعها على المتعاقتعد الغرامة التأخيرية إحدى العقوبات التي  -

في حين تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة  التأخير،المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية في حالة 

 2ضغط على المدين لحثه على تنفيذ التزاماته واجباره على ذلك.

 ثالثا: الغرامة التأخيرية والغرامة الجزائية: 

المحكوم عليه بأن يدفع للخزينة العمومية للدولة مبلغا ماليا  الغرمة الجزائية هي التزام

 وتتميز الغرامة الجزائية بالخصائص التالية: ، 3مقدرا في الحكم الجزائي

 يحكم بها القاضي الجزائي في الدعوى الجزائية التي يفصل فيها. -

 أمن إلاة ولا تدابير ـينص عليها ويحددها القانون تبعا لقاعدة لا عقوبة ولا جريم -

 .4فهي عقوبة يجب أن يحددها القانون طبيقا لمبدأ المشروعية بنص، 

 مراعاة مبدأ الشخصية فلا يتم الحكم بها على المسؤول المدني أو الورثــة. -

 لا تجري عليها المصالحة ولا يجوز التنازل عنها لأنها حق عام للدولة. -

                                                             
 .40-39مليكة أسماء بن الصغير، المرجع السابق، ص ص 1
، الجزائر، 04العدد  السياسية،عبد الحليم مجدوب، غرامات التأخير في العقود الإدارية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  2

 .161-160، ص ص 2017
عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري )القسم العام(، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 3

 .368، ص 2013جزائر، ال
بن  الجامعية،ط(، ديوان المطبوعات -)دعبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام( الجزء الثاني،  4

 .463-462، ص ص 2002عكنون، الجزائر، 
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 وقف التنفيذ، العفو الشامل، تخضع للعديد من الأحكام التي تتحكم في سريانها منها  -

 وتتميز الغرامة التأخيرية عن الغرامة الجزائية بما يلي:1التقادم الجنائي.

  من حيث جهة الإصدار فالغرامة التأخيرية تصدر عن الجهة الإدارية المتعاقدة في حين أن -

العقوبات، الغرامة الجزائية تصدر عن الجهات القضائية المختصة بالفصل في الدعوى الجزائية وتوقيع 

 2يعتبر توقيع الادارة للعقوبة الإدارية مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات المستقر عليه. ولا

  ةــبينما الغرام القضاء،ة التأخيرية وليس ـالإدارة هي التي تحدد مقدار الغرام -

والقاضي إذا تدخل في شأن  القانون،جزائية يحددها القضاء وفق معايير محددة سابقا في ال

 3الغرامة التأخيرية فهو يتدخل فقط في تعديلها إذا طعن فيها المتعاقد.

 تخضع الغرامة الجنائية لوقف التنفيذ بينما لا يتم تطبيق ذلك في الغرامة التأخيرية -

 ال.ـالاداري الصادر بالغرامة الإدارية في حالة الاستعج باستثناء حالة وقف تنفيذ القرار

 ةـلا تأخذ الغرامة التأخيرية بعين الإعتبار ظروف المكلف بها والسوابق القضائي -

وهو ما يجعلها تختلف عن الغرامة الجنائية التي تأخذ بعين الإعتبار ظروف المتهم وسوابقه  

فرض الإدارة عقوبات جنائية معيب بعدم القضائية، وذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن 

 .4الدستورية

 ةـة التأخيرية إلى حبس في حالة عدم دفع مبلغها عكس الغرامـلا تتحول الغرام -

الجزائية التي تتحول إلى حبس إذا لم يلتزم المتهم بدفعها للخزينة العمومية للدولة وهو ما يعرف 

يعتبر وسيلة لإجبار المحكوم عليه المتماطل عن في القانون الجزائي بالإكراه البدني، والذي 

 5الدفع.

 الغرامة التأخيرية والتعويض:  رابعا:

التعويض هو المبلغ الذي يحق للإدارة أن تحصل عليه من المتعاقد معها لجبر الأضرار 

يستحق المضرور ، وفي القانون المدني  6التعاقدية  بالالتزاماتالأضرار الناجمة عن الإخلال 

                                                             
 .463-462ص ص  المرجع السابق،عبد الله سليمان، 1
الاسكندرية، مصر،  المعارف،ط(، منشأة -)د العامة،عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الادارية  2

 .24، ص 2008
 .75، ص 2014الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، مصر،  العامة،عماد صوالحية، الجزاءات الإدارية 3
، ص ص 2008الأزاريطة، مصر،  الجديدة،ط(، دار الجامعة -محمد سعد فوده، النظرية العامة للعقوبات الإدارية، )د 4

122-123 
 .123-122ص ص  ، نفسه المرجعمحمد سعد فوده، 5
 .107هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص 6
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التعويض عن الضرر نتيجة  الإخلال بالتزام عقدي أوعمل غير مشروع من تاريخ حدوث 

الضرر، لا من وقت صدور الحكم بالتعويض في دعوى المسؤولية والحكم مقرراً للحق لا 

منشئاً له، كما يستحق المضرور التعويض عن الضرر من وقت حدوثه دون حاجة إلى إعذار 

للإعذار عندما يكون محل التزام المدين تعويضاً ترتب على  المسؤول وذلك لأنه لا ضرورة

ً ترتب على الإخلال بالتزام  عمل غير مشروع، أما عندما يكون محل التزام المدين تعويضا

 1عقدي فلا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على خلاف ذلك.

 وتتميز الغرامة التأخيرية عن التعويض فيما يلي:

 من حيث الغاية فالغرامة التأخيرية غايتها ضمان تنفيذ العقود الإدارية في مواعيدها  -

المتفق عليها بينما الغاية من التعويض هو جبر الضرر الذي أحدثه المتعاقد من تقصير آدائه 

 التزاماته.

  ةــمن حيث الجهة المختصة بفرضه فالغرامة التأخيرية تفرض من الجهة الإداري -

 به.تعويض يختص القضاء بفرضه والحكم بينما ال

 من حيث الاستحقاق تستحق الغرامة التأخيرية عند تأخر المتعاقد المتعاقد عن تنفيذ التزامته  -

 2التعاقدية بينما التعويض يستحق بتوافر الضرر للإدارة وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر.

 ة وهي ـالشروط أو القانون أو اللائح يتم تحديد الغرامة التأخيرية في العقد أو دفتر -

عكس التعويض الذي لا يحدد مسبقا ويتم تقديره بعد وقوع الضرر  سابقا،نسبة ثابتة محددة 

كما أن قيمته متغيرة أما الغرامة التأخيرية فلا تملك المصلحة  حجمه،ويتناسب معه بقدر 

أن الضرر يفوق الغرامة الموقعة المتعاقدة ان توقعها بقدر أكبر مما هو محدد في العقد بحجة 

 صحيح.والعكس 

 لا يحكم القاضي بالتعويض إلا في حالة ثبوت الضرر ووفقا لمقداره، بينما الغرامة  -

 .3مفترضالتأخيرية تلقائية لا يشترط فيها إثبات الضرر فهو 

 اعتراض البعض بشكل وقد ة التأخيرية مازال محل جدل كبير ـالتنازل عن الغرام -

                                                             
 .20:14الساعة  2021-04-02بتاريخ  ency.com.sy-http://arabعلى موقع  "التعويض" مقال لفواز صالح بعنوان 1
 .426-425المرجع السابق، ص ص  حسن محمد علي حسن البنان،2
 .60-59ص ص  السابق،علياء علي القحطاني، المرجع  3

http://arab-ency.com.sy/
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مطلق عليه باعتباره يتعلق بالمرفق العام بينما يذهب البعض لأجازته عكس التعويض الذي لا 

 1جدال في حق الدائن بالتنازل عنه وعدم المطالبة به. 

 المبحث الثاني: النظام القانوني للغرامة التأخيرية:

 لتفعيلها كجزاءأحاط المشرع الغرامة التأخيرية بالعديد من الأحكام القانونية التي تهدف 

تملك المصلحة الإدارية توقيعها ، وذلك بدافع المصلحة العامة ودوام سير المرفق العام، كما 

أن المشرع أراد من خلال تنظيم أحكام تطبيق الغرامة التأخيرية ضبط سلطة الإدارة في توقيعها 

ث سيتم عرض لهذا الجزاء منعا لتجاوز السلطة وضمانا لمشروعيتها، ومن خلال هذا المبح

الأحكام القانونية للغرامة التأخيرية من خلال مطلبين، الأول خصص لشروط فرض الغرامة 

طرق تحصيل الغرامة التأخيرية التأخيرية وكيفية حسابها، والمطلب الثاني سيخصص لدراسة 

 .والإعفاء منها

 المطلب الأول: شروط فرض الغرامة التأخيرية وكيفية حسابها:

التأخيرية للعديد من الشروط التي تجيز للمصلحة الإدارية توقيعها، وهذه تخضع الغرامة 

الشروط حددها المشرع ونظمها وهي بذلك تعتبر ضوابط يجب الالتزام بها واحترامها لضمان 

شرعية الجزاء واستحقاقه ، من جهة أخرى فإن قيمة الغرامة التأخيرية ليست اعتباطية دون 

ية حسابية أساسها مدة التأخر في آجال تنفيذ الصفقة العمومية، ضوابط ، بل إنها تخضع لعمل

ولا تملك المصلحة الإدارية المتعاقدة الإعفاء منها إلا لتوافر أسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، 

ذلك أنها مفروضة للمصلحة العامة المرتبطة بسير المرفق العام ، ومن خلال هذا المطلب سيتم 

 .التفصيل في هذه الفروع

 شروط توقيع الغرامة التأخيرية:الفرع الأول: 

وهذا حتى لا تتعسف جهة  إطلاقه،إن توقيع الغرامة التأخيرية على المتعاقد لم يكن على 

 في استعمال سلطتها بل هناك شروط يجب توافرها وهي كالآتي: الإدارة المتعاقدة

 للمتعاقد:أولا: أن يكون سبب التأخير راجع 

المتضمن  236-10من المرسوم الرئاسي  09فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

تنظيم الصفقات العمومية على حق المصلحة المتعاقدة في توقيع الغرامة التأخيرية على المتعاقد 

                                                             
 .60-59ص ص  السابق،علياء علي القحطاني، المرجع  1
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وهو ما تضمنته أيضا المادة  1عليه.معها في حالة الاخلال بالالتزامات التعاقدية المفروضة 

الفقرة الأولى " يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات  247-15م الرئاسي من المرسو 147

التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة وتنفيذها غير المطابق فرض عقوبات مالية دون 

 الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به".

كما أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أكدت عقوبة الغرامة التأخيرية في قرارها الصادر 

جاء فيه" من المقرر  1991-01المجلة القضائية رقم  65145رقم  1989-02-16بتاريخ 

قانونا أن غرامات التأخير تطبق عند عدم تكملة الأشغال في الآجال على أساس مواجهة بسيطة 

المحكمة ، كما جاء في قرارقضاء الأجل المتعاقد عليه وتاريخ استلام الأشغال بين تاريخ ان

بين بلدية الزرق و مؤسسة اشغال  19/01/2022الإدارية بمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 

ح(  " ما استقر عليه مجلس الدولة انه تحتسب عقوبة التأخير في الصفقة العمومية -البناء )ب

 .2تاريخ انتهاء مدة الانجاز إلى التاريخ الفعلي للتسليمعن المدة الممتدة من 

والغاية من فرض الغرامة التأخيرية هو دفع المتعاقد المقصر على التنفيذ في لآجال 

المحددة والمتفق عليها في العقد ويستثنى من ذلك أن يكون التأخير راجع للمصلحة المتعاقدة 

ط التأخير في التنفيذ للصفقة العمومية ركن من لأن هذا من حالات الإعفاء منها، ويعتبر شر

 3التأخيرية.أركان القرار الإداري المتضمن توقيع الغرامة 

 يكون المتعاقد قد تأخر في آجال التنفيذ:  نثانيا: أ

قبل تفصيل تأخر المتعاقد عن التنفيذ في الآجال يجب بداية توضيح معنى آجال تنفيذ 

 الآجال.الصفقات العمومية ثم صور اخلال المتعاقد بهذه 

 ة ـالأجل هو الفترة التي يجب خلالها تنفيذ الضفقال في الصفقة العمومية: ـالآج -1

                                                             
اكتوبر  07هـ الموافق لـ  1431شوال  28المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي المرسوم الرئاسي رقم  09المادة 1

المتعاقد  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم" يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من  قبل 2010

ق فرض عقوبات مالية ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطاب

 التشريع المعمول به.

روط المذكورة أدناه تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الش

 باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية "
ح( صاحبة مؤسسة اشغال البناء  –بين ) ب  550/21قضية رقم  19/01/2022الإدارية ام البواقي بتاريخ  قرار المحكمة2

 وبين بلدية الزرق.
 .424هشام محمد فريجة، المرجع السابق ، ص 3
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 املـالمتع للصفقة آجالا على، ذلك أن 1ةــالعمومية ويجب تحديدها في الصفقة العمومي

المتعاقد احترامها ويقوم عادة بوضع ما يعرف بمخطط الانجاز الذي يحدد فيه مراحل تنفيذ الصفقة 

( الى غاية الإستلام المؤقت ODSالعمومية ويظم الفترة الممتدة بين إصدار الأمر ببدء الخدمة والأشغال )

جل الواحد أو الأجل المجزأ ، فالأجل الواحد هو الذي يلتزم للصفقة، ويكون المتعاقد أمام احتمالين إما الأ

فيه المتعامل المتعاقد بتسليم الصفقة عند انتهائه دون إجباره على الإسراع في الإنجاز، أما المجزأ فهو 

 الذي يقوم فيه المتعاقد بتقسيم انجاز الصفقة بعدة مراحل ويلتزم بالإنتهاء من تنفيذ الأشغال طبقا لما تعهد

 .2به في مخطط الإنجاز

ونكون بصدد التحدث عن أجل التسليم اذا كانت الصفقة موضوعها التوريد، وأجل التنفيذ إذا كان 

موضوع الصفقة تنفيذ الأشغال ، وأجل الرد إذا كنا بصدد صفقة الخدمات ، فالمصلحة المتعاقدة تعطي 

العمومية  وتختلف المتعامل المتعاقد فترة زمنية لتبليغه بأمر الخدمة لكي يقوم بانجاز موضوع الصفقة 

بداية الآجال من صفقة لأخرى فبالنسبة لصفقة الأشغال بداية التنفيذ فيها يرتبط بإعطاء أمر ببدئ الخدمة 

المتعلق بانطلاق الاشغال ، أما بالنسبة لصفقات الخدمات واللوازم يبدأ من تاريخ تبليغ الصفقة أو تبليغ 

 .3قسيمة الطلب ويمتد الى غاية تاريخ التسليم 

حصول المقاول على الأمر ببدأ الأشغال حجة على الإدارة في التزامها بتسديد مبالغ و

 21/09/2004بتاريخ  016150قد جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري رقم فالإنجاز له ، 

                                                             
على " يجب أن تشير كل صفقة الى التشريع والتنظيم المعمول به والى  236-10من المرسوم الرئاسي  62تنص المادة  1

 هذا المرسوم ويجب أن يتضمن على الخصوص البيانات الآتية.......أجل تنفيذ الصفقة".
 .96بحري اسماعيل، المرجع السابق، ص  2

L'ordre de service (ODS) est le document écrit, établi par le service contractant ou son 

représentant, qu’il notifie à son partenaire cocontractant, La force obligatoire de la commande 

de service est exécutoire dès sa notification. 

La commande de service a pour objet les instructions relatives aux marchés publics dont l'objet 

est le suivant : 

Notification du contrat ou de l'avenant approuvé. 

- Démarrage des services du marché. 

- Arrêter ou reprendre les services du marché 

- Revoir le calendrier de mise en œuvre. 

- Réalisation de prestations supplémentaires et/ou complémentaires. 

- Toute injonction judiciaire du service adjudicateur pour contraindre le cocontractant 

partenaire à se conformer aux dispositions contractuelles relatives à l'exécution .Voir Guide des 

marches public, République algérienne démocratique et populaire, Ministère des Finances, 

édition 2021. p p 163-164.  
مريان حورية، الآجال في قانون الصفقات العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، فرع القانون العام، جامعة الجزائر، 3

 .66-65،  ص 2013الجزائر، 
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" حيث أن أشغال الترميم طلبتها بلدية الرحوية وأن الأمر بالخدمة من اجل انجاز الأشغال وقع 

البلدي لبلدية الرحوية و مدير التعمير والبناء بصفته هيئة مكلفة بالمراقبة والمتابعة عليه ر م ش 

...مما يتعين إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد الزام بلدية الرحوية بتسديد مقابل .التقنية

 بد وتكتسي مدة التنفيذ أهمية كبيرة لارتباطها بالمرفق العام وحسن سيره لذلك لا، 1الفاتورة "

على  219-21من المرسوم التنفيذي  32، فقد نصت المادة من تحديد نقطة انطلاق مدة التنفيذ

تفصيل حساب المدة، حيث يتم حساب الأجل بالشهور أو الأيام أ وإذا تم احتسابه بالأيام فيبدأ 

العمل عند الساعة الصفر من اليوم الموالي لليوم الذي تم فيه العقد، وينتهي في منتصف نهار 

ي حالة العطلة يمتد الأجل الى نهاية اليوم الموالي عند منتصف اليوم الأخير من الأجل، كما أنه ف

الليل، وفي الحالة التي يتم تحديد مدة التنفيذ بالأشهر فإنه يتم حسابها من تاريخ شهر بداية الأجل 

ولا تبدأ مدة التنفيذ إلا من اليوم الموالي 2الى غاية اليوم الأخير من ذلك الشهر لنهاية الأجل 

يتعين ان تصدر أوامر المصلحة كتابة والمصلحي بالبدء بتنفيذ موضوع الصفقة ،  لتسليم الأمر

وذلك طبقا يجب على المقاول مباشرة الاشغال في الآجال المحددة في أوامر المصلحة الصادرة 

أما المشرع المصري فاعتبر تسليم .219-21من الرسوم التنفيدي  27لما نصت عليه المادة 

وأقر لذلك التزام المتعاقد بالسعي لدى المصلحة المتعاقدة من أجل تمكينه الإدارة موقع العمل 

من الشروع في التنفيذ ولا يكتفي فقط بالانتظار فالبدء في التنفيذ هو تصرف قانوني من جانب 

الإدارة يتمثل في إصدار أمر مصلحي للشروع في الأعمال أو أ ن يكون بناءا على عمل مادي 

، وعلى الأطراف احترام مدة التنفيذ وأي 3اقع أو الوثائق والتجهيزات يتمثل في تسليم المو

إخلال بها يرتب عقوبات قد تصل لحد فسخ الصفقة العمومية ، وتعتبر صفقة الأشغال 

والدراسات من أكثر الصفقات العمومية التي تعرف تأخرا في الإنجاز مقارنة بالصفقات 

لق بالمشاريع الكبرى والمنشآت القاعدية وتتطلب الأخرى ، ذلك أن صفقات الاشغال خاصة تتع

4الأموال الطائلة  لذلك قد تعترضها أثناء التنفيذ العديد من المشاكل والعوائق المادية خاصة.
 

                                                             
 2013سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري )الجزء الثالث(، الطبعة الأولى، منشورات كليك، الجزائر، 1

 .1520-1519،ص ص  
 السابق ذكره . 219-21من المرسوم التنفيذي  32المادة 2
كتوراه، كلية الحقوق والعلوم بن شعبان علي ، آثار عقد الاشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري، اطروحة د  3

 .262-261، ص 2012السياسية، قانون عام، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

 .02 لمزيد من التوضيح انظر الملحق رقم -
 .71مريان حورية ، المرجع السابق، ص  4
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والآجل في الصفقة العمومية قد يتم تعديله أو تمديده أثناء السريان ويكون في حالتين 

 حالة التقلبات الجوية التي تؤثر على تنفيذ الصفقة الخدمة والثانيةالأولى حالة التعديلات بأمر 

العمومية وتؤدي لتوقف العمل في المواقع فيمدد الأجل هنا لأيام مساوية اعدد الأيام التي تعطل 

 .1فيها العمل

 الإخلال بأجل التنفيذ: صور -2

إن أسباب فرض الغرامة التأخيرية يكون تأخر المتعاقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية في 

المواعيد المتفق عليها وتحدد هذه المواعيد حسب مقتضيات حسن سير المرفق العام وتقديمه 

لذلك يعتبر الإخلال بالمواعيد من المتعاقد إخلالا بمبدأ  منتظمة،للخدمات المنوطة به بصورة 

المرفق العام بانتظام وباضطراد ويستوجب فرض الغرامة التأخيرية بحقه بغية إجباره  سريان

 ويمكن حصر صور الإخلال بمدد التنفيذ فيما يلي:، على احترام مدد التنفيذ بدقة متناهية

 عدم البدء في التنفيذ ذلك أن أهمية تحديد مدة التنفيذ يتم النص عليها عادة في العقد  -

شكل ينسجم مع طبيعة العقد وقد يتم تحديد مدة التنفيذ بمدة زمنية معينة تبدأ بصورة واضحة وب

بتاريخ معين كما في عقود الأشغال، وقد ينص العقد على مراحل للتنفيذ تبدأ كل مرحلة وتنتهي 

ويلاحظ أن أغلب التشريعات تولي تحديد بدأ سريان مدة التنفيذ أهمية خاصة 2بتاريخ معين 

لرئيسي لتحديد هذه المدة هو الاتفاق العقدي بين جهة الإدارة والمتعاقد معها ويعتبر المصدر ا

ويليه العرف، وقد يكون القانون هو الذي يحدد المدة أحيانا كما في عقود الامتياز ، وإذا كان 

البدء في  التنفيذ يتوقف أحيانا على قيام الإدارة بإجراء عمل معين كتسليم موقع العمل للمتعاقد 

وفي ي هذه الحالة لا يسأل المتعاقد عن التأخر إذا تأخرت الإدارة عن تسليمه مواقع العمل ، فف

م )قضية بلدية سكيكدة ضد مقاولة   15885قضى مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم ذلك 

حيث تمت أشغال إنجاز جدار تحويط المدرسة الإبتدائية " 21/09/2004والمؤرخ في ( ب  –

وأنه يستخلص من عناصر الملف بأنالمؤسسة المستأنف عليها لحق بها ضرر فعلا من حيث 

أنها عندما تلقت الأمر بالخدمة لم تكن مخططات الإنجاز جاهزة،وأنقضاة الدرجة الأولى 

                                                             
1Christophe Lajoye , Droit des marchés publics ,2e édition,Gualino éditeur , Paris , France , 

2005 , p 168. 
 .143-141حسام محسن عبد العزيز، المرجع السابق، ص ص 2
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للاحق فقد قدروا وقائع القضية دج  كتعويض عن  الضرر ا 150.000بتقريرهم منح تعويض 

"تقديرا سليما مما يتعين تاييد القرار المستأنف
1. 

 تأخر المتعاقد عن إتمام العمل المطلوب منه في المدة المحددة ومن صور الإخلال -

بمدد التنفيذ التخلف في إنجاز وتسليم الأشغال أو عدم توريد كامل الكمية المتفق عليها وفي  

نا تستحق الغرامة التأخيرية حتى لو قام المتعاقد بانجاز العمل بعد فوات فه المحدد،الميعاد 

في قرار مجلس الدولة الجزائري في قضية ضد رئيس وجاء  2العقد،المواعيد المحددة في 

" حيث انه وبين تاريخ ابرام الصفقة  08/03/1999بتاريخ  المندوبية التنفيذية لبلدية سكيكدة

ت أكثر من سنتين .... بينما مر 18/11/1991وتاريخ الإنجاز أي يوم  09/09/1989أي يوم 

نجاز محدد بستة أشهر، حيث أنه لا يمكن التمسك بالقوة القاهرة في قضية الحال لأنه الاأجل 

 .3ليس للوضعية لا طابع عدم التوقع ولا الاستثناء، حيث أنه يتعين تأييد القرار المستأنف"

 بخصائص  د الإداري عموما يتميزـعن تنفيذ العقد كليا فالعق تخلف المتعاقد مع الادارة -

ذاتية ينفرد بها عن العقود المدنية فهو يتميز بالتزامات مرتبطة بطبيعته كالتزام المتعاقد مع الإدارة 

بتنفيذ التزاماته شخصيا واحترام مدد التنفيذ المقررة في العقد وتنفيذ التزاماته بعناية تامة وبطريقة 

حيث أن التأخر في 4إعمالا لمبدأ حسن النية وفقا للشروط لمحددة في الصفقة و دفتر الشروط. سليمة

آجال التنفيذ يؤدي للخلل في سيرورة المرفق العام بانتظام ويؤثر سلبا على نوعية الخدمات التي 

يق المصلحة تقدم للمنتفعين ، وبما أن الإدارة هي المنوط بها السهر على حسن سير المرفق العام وتحق

العامة ، ولذلك فإن أي تأخير في التنفيذ يجعل الإدارة تتحرك من أجل توقيع الغرامة التأخيرية 

 5ستشفائية أو المستعجلة.قطاعات الحساسة كتوريد المواد الاخاصة إذا تعلق العقد بال

 وجوب الاعذار: ثالثا: 

إن أمر الإعذار من أكثر الأمور خلافا بين مختلف التشريعات في مختلف الدول، ويثور 

التساؤل حول مدى إلزامية الإدارة المتعاقدة بتوجيه الإعذار للمتعامل المتعاقد معها قبل توقيع 

                                                             
 .1392، المرجع السابق، ص سايس جمال ، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري )الجزء الثالث(1
 134ص ، المرجع السابق، حسام محسن عبد العزيز2

ع الإدارة م"إن الغرامة التأخيرية هي جزاء قد ضمان وفاء المتعاقد  1968-11-10يز العراقية بتاريخ قضت محكمة التمي

 .134ص  نفسه المرجعانظر  بالتزامه في المدد المتفق عليها"
 2013سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري )الجزء الثاني(، الطبعة الأولى، منشورات كليك، الجزائر، 3

 . 933،ص 
 .144، ص المرجع نفسهحسام محسن عبد العزيز، 4
 .424، ص  نفسه المرجع5
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من اللائحة الجديدة وجاء رأيه  81الغرامة التأخيرية عليه، فالمشرع المصري ذهب في المادة 

يا بأن الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر دون الحاجة إلى تنبيه قطع

، أما المشرع الكويتي اتجه لضرورة الإعذار قبل توقيع الغرامة على المتعاقد ، وهو 1أو إنذار

ما يؤكده قول محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية  أن توقيع الغرامة في حد ذاته يستهدف في 

ام الأول حث المتعاقد على عدم وقوع المتعاقد في مخالفات أحكام واشتراطات التعاقد ولا المق

يتحقق ذلك إلا إذا نبهت الإدارة المتعاقد أولا بما يقع من مخالفات تستوجب الغرامة المالية 

التأخيرية ، وهذا متى خلى العقد من نص يجيز للمصلحة المتعاقدة توقيع الغرامة دون الحاجة 

 2نذار مسبق.لإ

أما المشرع الفرنسي فقد أخذ بمبدأ عام وهو أن مجلس الدولة يقضي بأن تقوم الإدارة 

، وتدعوه لسرعة التنفيذ وإلا سوف 3بإعذار المتعاقد في حالة إخلاله وتأخره في تنفيذ التزاماته

ذا خالفت ها لا تطبق إلا من يوم الإعذار بها، وإنيطبق عليه جزاء الغرامة التأخيرية، حيث ا

الإدارة وأوقعت الغرامة دون الإعذار المسبق في حالة وجوبه فهنا تكون قد خالفت مبدأ عام 

ولا يلتزم بها المتعاقد ويمكنه الدفع بعدم استناد ، والقضاء الفرنسي يعتبرها غير صحيحة 

تت الغرامة التأخيرية إلى أساس قانوني صحيح وله الحق في استردادها قضائيا، لكن إذا سك

لإدارة من شرط الصفقة عن اشتراط الإعذار وعدم وجوده في دفتر الشروط فهذا لا يعفي ا

 ستثناءات التالية:الإعذار إلا في الا

 وجود نص صريح في العقد أو دفتر الشروط يعفي الإدارة من الإعذار. -

 إذا استدل من العقد ضمنيا إعفاء الإدارة من الإعذار. -

 .4حالة الحربستعجال مثل في حالة الا -

الغرامة التأخيرية لما ذهب له المشرع الفرنسي وهو أن  اتجهالمشرع الجزائري و

باعتبارها أحد الإجراءات الردعية وعقوبة مالية تفرض على المتعاقد المتأخر في تنفيذ 

، كما  219-21المرسوم التنفيذي من  119نصت عليه المادة  التزاماته بعد إعذاره ، وهو ما

                                                             
 .492سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 1
 .49-48عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص ص 2

3Patrick Schultz, op cit, p 148. 
 .84-78مليكة أسماء بن صغير، المرجع السابق، ص ص 4
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وهذا ،1من التاريخ الأول للنشر ذار يبلغ عن طريق رسالة موصى بها، ويسري مفعولهأن الإع

الرجوع للمادة  ، بالمقابل وعنددفتر الشروط الادارية العامة خلافا لما كان معمولا به سابقا في 

على ضرورة الإعذار المسبق قبل توقيع  فهي لم تنص 247-15من المرسوم الرئاسي  147

 .أخيريةالغرامة الت

 العمومية:نص في الصفقة  درابعا: وجو

يتضمن حق المصلحة المتعاقدة في فرض الغرامة التأخيرية على المتعاقد معها إذا تأخر  

وقد اكدت محكمة القضاء الاداري 2في تنفيذ الأعمال المنوطة به في المدة المحددة للتنفيذ.

أن  –الغرامة التأخيرية  –" شرط تطبيق هذه القاعدة  1961-06-01المصري في قرارها 

ينص العقد صراحة على مقدار الجزاء لذي يلتزم به المتعاقد الذي أخل بالتزاماته" وبناءا على 

إذا لم تتضمن شروط  رامة التأخير على المتعاقد المتأخرغذلك فليس بمقدور الإدارة فرض 

والنص في الصفقة العمومية  3العقد أو دفاتر الشروط الملحقة به نصا يخول لها هذا الحق"،

يحدد أن تاريخ احتساب التأخير وذلك بتحديد أجل تنفيذ موضوع الصفقة حتى تتمكن الادارة 

 4من تقدير قيمة الغرامة التأخيرية.

 : ضرر دخامسا: وجو

تنفيذ الالتزام التعاقدي يؤدي لوقوع ضرر للمصلحة المتعاقدة وهو إن تأخر المتعاقد في 

لما ينطوي عليه التأخر في حد ذاته من  5ضرر مفترض وقائم حتما بمجرد حصول التأخر

                                                             
" في حالة عدم تقيد المقاول باحكام الصفقة العمومية للأشغال أو أوامر الخدمة المبلغة  219-21من المرسوم  1.119 المادة 1

 له ، تقوم المصلحة المتعاقدة باعذاره للتقيد بها في أجل محدد".

 دفتر الشروط الادارية العامة تنص " إذا وردت في عقد الصفقة نصوص تتضمن عقوبات على  36 المادة  -

ريخ استلام الأشغال التأخير فيجري تطبيقها دون إنذار مسبق بعد التأكد العادي من تاريخ انقضاء الأجل التعاقدي للتنفيذ وتا

 المؤقت ......."
 .525بن عبد المالك بو فلجة، المرجع السابق، ص 2
 .162عبد الحليم مجدوب، المرجع السابق، ص 3
 .270حبشي ليلى كميلة، المرجع السابق، ص 4
جاء فيه "إن غرامات التأخير في العقود الادارية مقررة ضمانا  1970مارس  21حكم المحكمة الادارية العليا الصادر في  5

العقود توقعها جهات الادارة من تلقاء نفسها دون ان تلتزم  لتنفيذ هذه العقود.... ولذا فان الغرامات التي ينص عليها في تلك

افريل  11محكمة التمييز العراقية بتاريخ  . وقضتبإثبات حصول الضرر كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد اثبات عدم حصوله"

مجرد التأخير لحرمان جاء فيه " العقود الادارية القائمة على اساس فكرة المرفق العام يتحقق فيها الضرر ببحكم  1965

جاء فيه " ان  1967جوان  06حكم نفس المحكمة بتاريخ ، وبالمواطنين ... من الفائدة المتوخاة ولا لزوم لإثبات الضرر "

جاء فيه"  1974اوت  14ايضا بتاريخ ، كما قضت مجرد التأخير في اعمال المرافق العامة يعني ان الضرر متحقق وقوعه"

بين الطرفين هو عقد اداري لتعلقه بمرفق عام يستهدفه من تحقيق مصالح كبرى تعلو على المصالح  لما كان العقد المبرم

الخاصة لهذا فان الضرر يعتبر واقعا لتعلقه بمصالح طائفة من افراد الشعب ... الضرر في هذه الحالة مفترض ". انظر رشا 

رض الجزاءات على المتعاقد معها )دراسة مقارنة(، الطبعة محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الادارة في ف

 .230-226، ص ص 2010الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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الأخرى التي تنجر عنه والتأخير فيه مساس بالصالح  للأضرارعرقلة للمرفق العام دون النظر 

خير في التنفيذ دون حصول ضرر، فالضرر لا ينحصر العام لذلك لا مجال للقول أن هناك تأ

فقط في تفويت الفائدة بل يمتد أيضا للمساس بالقواعد والشروط التي وضعتها الإدارة لتحقيق 

 1المصلحة العامة، ومن ثم فالغرامة التأخيرية مستحقة الدفع والتوقيع بمجرد التأخر. 

التأخيرية كما أنه لا يمكن للمتعاقد الدفع وإثبات الضرر ليس شرطا لاستحقاق الغرامة 

، ومن 2لعدم وقوع الضرر بحجة أن المرفق العام لم يصبه أي ضرر ناتج عن التأخر في التنفيذ

ثم فإن العقود الإدارية تتميز بنوع من الخصوصية أكده القضاء الاداري الفرنسي وهو أحقية 

 3دون الحاجة لإثبات وقوع الضرر. الادارة في فرض الجزاءات على أساس الضرر المفترض

وفي الأخير يجب الإشارة أن قرار المصلحة الإدارية بتوقيع الغرامة التأخيرية يخضع 

، ذي يطعن فيه المتعاقد في الغرامةللرقابة القضائية،  حيث يختص قاضي العقد بنظر النزاع ال

ن توقيع الغرامة التأخيرية، ذلك أن المتعاقد لا يمكنه الطعن بالإلغاء في قرار الجزاء المتضم

، وتشمل رقابة القاضي في 4لأن الدعوى ليست من اختصاص قاضي الإلغاء بل قاضي العقد

ذلك رقابة الملائمة والمشروعية معا، فبالنسبة لرقابة الملائمة تتضمن رقابة التناسب بين 

ء ، أما بالنسبة جسامة الخطأ وجزاء الغرامة فلا بد أن يكون هناك تناسب بين الخطأ والجزا

لرقابة المشروعية فيختص فيها القاضي برقابة مدى التزام المصلحة الإدارية المتعاقدة 

بالإجراءات والشروط الشكلية في توقيعها للغرامة التأخيرية، ويشمل ذلك عيب الاختصاص 

 وفي هذا الإطار جاء في قرار مجلس الدولـة،  5والشكل والإجراءات والانحراف في السلطة

ط( بحضور الدائرة الحضرية -ع( ضد  )ش-) ر ةـقضي 20/11/2000الجزائري بتاريخ 

لبلدية الكاليتوس جاء فيه " بما انه لا وجود لأية واقعة أو سبب غير من الوضعية القانونية 

للمستأنف على قطعة الأرض الممنوحة فإن حقه لم يتم المساس به ......وانه بالنتيجة واستنادا 

                                                             
 .86مليكة اسماء بن صغير، المرجع السابق، ص   1
 .163، ص ، المرجع السابقعبد الحليم مجدوب 2
 .226، ص المرجع السابقرشا محمد جعفر الهاشمي،  3
 .136-135، ص ص  نفسه المرجعمليكة أسماء بن صغير،  4
 .292-290صوفية عباد، المرجع السابق، ص ص 5
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التصدي الممنوحة لقضاة الاستئناف فانه يتعين إلغاء القرار المستأنف والقول بأن إلى سلطة 

 .1القرار الإداري المطعون فيه باطل وكان لم يكن"

 بين التناسب فيراقب الجزاء قرارات ملائمة على أيضا رقابته يبسطكما أن القاضي 

 فيه مغالا المفروض الجزاء كوني أن فيمكن تبرره، التي والمخالفة الإدارة توقعه الذي الجزاء

ملف  16/12/2003مجلس الدولة الجزائري بتاريخ  قرار في جاء وقد ،2الخطأ مع يتناسب ولا

كانت الإدارة غير ملزمة  اذا "ضد والي معسكر جاء فيه  خوجة علي قضية 010953رقم

بتبرير كل قراراتها، فعليها تقديم كافة الشروحات التي تسمح للعدالة بممارسة سلطتها في 

 3".الرقابة في احسن الظروف 

 حساب الغرامة التأخيرية:الفرع الثاني: 

تختلف حالات التأخر في حساب الغرامة التأخيرية حسب أهمية الجزء الذي تأخر المتعاقد 

في تنفيذه، فقد يكون جوهريا وقد لا يكون جوهريا، كما أن نسبة الغرامة ليست واحدة في كل 

القوانين، بل إن احتساب قيمتها تختلف من قانون لآخر، إلا أنها تشترك جميعا في أن تحديد 

مة يكون نسبة من حجم الصفقة العمومية، ويتم احتسابها على معيار زمني سواء باليوم هذه القي

 أو الأسبوع، ومن خلال هذا سيتم تبيين حالات حساب الغرامة التأخيرية وكذا طريقة حسابها.  

 أولا: حالات حساب الغرامة التأخيرية:

رر توقيع الغرامة التأخيرية تختلف الالتزامات التي يتأخر المتعاقد في تنفيذها والتي تب

عليه، فقد تكون هذه الالتزامات جوهرية وقد تكون غير جوهرية، وهو ما يجعل حساب الغرامة 

 التأخيرية يختلف حسب كل حالة.

 إذا كان الجزء الذي تأخر المتعاقد في تنفيذه في الموعد المحدد من  الحالة الأولى: -

                                                             
، 2008هومه، الجزائر،  رالثالثةـ، داالمنتقى في قضاء مجلس الدولى، الجزء الثاني، الطبعة  ملويا،لحسين بن الشيخ أث 1

 .283ص 
 .193-190، ص ص الهاشمي، المرجع السابقرشا محمد جعفر 2

جوز " إذا كان مجلس الدولى لا ي CAMIOفي قضية  14/07/1916نص في قراره بتاريخ  مجلس الدولة الفرنسي كما أن

تحقق من يفإنه يدخل في اختصاصه من ناحية أن  السلطة،له أن يقدر ملاءمة القرارات المعروضة عليه في دعوى مجاوزة 

ذا كانت هذه الوقائع إارات ومن ناحية أخرى في حالة قيام هذه الوقائع، أن يبحث ما الوجود المادي للوقائع التي بررت هذه القر

 .195تصلح قانونا الجزاءات المنصوص عليها" نفس المرجع ص 
نويري سامية، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 3

 .123، ص 2013ام البواقي،  جامعة
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ب غرامة التأخير من قيمة ختامي العملية كلها وهو ما الأمور الجوهرية لتنفيذ العقد، فهنا تحس

يعد عقابا شديدا للمتعاقد لأن قيمة الغرامة المحددة بنسبة معينة من العقد، في هذه الحالة يتم 

تحديدها من قيمة العملية كلها وهو ما يرفع من قيمتها لأن لجزء الذي لم ينفذ وتراخى فيه 

 وذا قيمة كبيرة.هو جانب جوهري من العقد  المتعاقد

 إذا كان الجزء الذي تأخر المتعاقد في تنفيذه في الموعد المحدد ليس الحالة الثانية: -

جوهريا في تنفيذ العقد، عنا تحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط وذلك على أساس 

 .1أن ما تراخى المتعاقد في تنفيذه ليس من الأمور الجوهرية

مبلغ الغرامة التأخيرية يتم إما عن طريق القانون أو العقد، حيث وبشكل عام فإن تحديد 

أنه في حالة سكوت التشريع عن تحديدها يقوم العقد بذلك، إلا أن الخوف من تعسف المصلحة 

الإدارية المتعاقدة في تحديد مبلغ الغرامة التأخيرية وذلك بفرض مبالغ كبيرة على المتعاقد لذلك 

% من قيمة العقد 10من الدول إلى عدم تجاوز قيمة الغرامة التأخيرية يتجه القضاء في العديد 

 .2وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي

 ثانيا: طريقة حساب الغرامة التأخيرية:

إن الاختلاف الكبير بين مختلف التشريعات في طريقة ونسب حساب مبلغ الغرامة 

يذ الصفقة العمومية جعلتنا نستعرض التأخيرية المستحق دفعها من التعاقد المخل بآجال تنف

 أهمها من خلال ما يلي:

 المشرع المصري:  -

من لائحة المناقصات والمزايدات على نسبة  83ينص المشرع المصري في المادة  

%على كل اسبوع أو 1الغرامة التأخيرية في عقود المقاولات والأشغال العام، وحدد النسبة بـ 

% من قيمة العقد، وبالنسبة لعقود التوريد 10بلغ الغرامة جزء منه بحيث لا يتجاوز مجمل م

% عن كل اسبوع 01من نفس القانون على توقيع غرامة بنسبة  49العامة فقد نصت المادة 

 %من قيمة العقد.03يتجاوز كحد أقصى  ألاتخير أو جزء منه على 

                                                             
ط ( ،  -حسن عبد الله حسن، عقود مقاولات الأعمال بين ضيق نصوص المناقصات والمزايدات ورحابة الواقع العملي، ) د 1

 .335، ص  2015دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ، 
 .143-140علي سعود عبد الله الظيفري، المرجع السابق، ص ص  2
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مة الأعمال % من قي10وإذا كان الحد الأقصى للغرامة التأخيرية في عقود المقاولات 

التأخر تنفيذها أو قيمة ختامي العملية على حسب الأحوال، في حين في عقود التوريد لا تتجاوز 

خصم أيام العطل  كما أن المشرع المصري لا% من قيمة الأصناف المتأخر توريدها، 03

 .1الأسبوعية والأعياد الرسمية في احتساب الغرامة التأخيرية

 المشرع الأردني:  

إذا تأخر المتعهد في  الاشتراكمن تعليمات تنظيمات العطاءات وشروط  68وفقا للمادة 

% أي 0.5تنفيذ ما التزم به في المواعيد المحددة بالعقد فتفرض عليه غرامة بنسبة لا تقل عن 

% من قيمة اللوازم التي تأخر في توريدها عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع، كما  1/2

على أن غرامة التأخير في تنفيذ  1987من تعليمات الأشغال الحكومية لسنة  05نصت المادة 

الأشغال يحدد في ملحق نموذج عرض المناقصة مدة تنفيذ العطاء وقيمة غرامة التأخير عن 

 كل يوم تماشيا مع مدة التنفيذ وقيمة العطاء.

 % من معدل الإنتاج اليومي.10غرامة التأخير =  -

 2قيمة العطاء المقدرة / مدة التنفيذ بالأيام.% 100غرامة التأخير =  -

 : يفي دولة الإمارات -

إذا تأخر المقاول في إنجاز الأعمال في الميعاد المحدد المفروض عليه توقع عليه غرامة 

 التأخير طبقا للنسب التالية:

 %عن الأسبوع الأول أو جزء من الأسبوع  1 -

 أي جزء منها. و% عن كل أسبوع من الثاني والثالث والرابع أ2 -

 % عن كل اسبوع من الخامس أو السادس أو أي جزء منها.3 -

 %عن كل شهر بعد ذلك.5 -

 3% من إجمالي قيمة العقد.10يزيد مجموع الغرامة عن  ألاويشترط في جميع الأحوال 

 :المشرع الجزائــري -

                                                             
ط(، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر -سليمان العبادي، مظاهر السلطة العامة في انهاء العقد الإداري، )د ذنون يونس1

 .175، ص 2015والبرمجيات، مصر والإمارات، مصر، 
 .150، ص 2010حمدي القبيلات، القانون الإداري )الجزء الثاني(، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2
مصطفى سالم النجيفي، العقود الإدارية والتحكيم، الطبعة الأولى، الآفاق المشرقة ناشرون، الامارات العربية المتحدة، 3

 .215-214، ص ص 2011الشارقة، 
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اقدية الفقرة الثانية " تحدد الأحكام التع 247-15من المرسوم الرئاسي  147نصت المادة 

للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة 

وبالتالي فالمشرع الجزائري  1من المرسوم باعتبارها عناصر مكونة للصفقة" 26في المادة 

 أحال تحديد نسب الغرامة التأخيرية لنص الصفقة العمومية.

ل العمومية تقوم المصلحة المتعاقدة بتحديد النسب الأعلى إلا أنه كمثال في صفقة الأشغا

% من مبلغ العقد، وعلى الجهة المتعاقدة أن 10للغرامة التأخيرية وعادة ما تكون لا تتجاوز 

تثبت النسبة في الشروط التعاقدية، كما أنه عليها قبل بلوغ هذا الحد وبعد بلوغ المدة التأخيرية 

ا أي مدة إضافية ممنوحة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإسراع % من مدة العقد مضاف اليه25

في انجاز العقد أو سحب العمل من المقاول بموجب شروط العقد، على أن تطبق المعادلة التالية 

 عند احتساب الغرامة التأخيرية: 

 2% = الغرامة التأخيرية ليوم واحد.x 10 )مبلغ العقد/ مدة العقد(

التوريد فالمشرع الجزائري لم يفصل فيها وتطبق عليها طريقة حساب أما بالنسبة لعقد 

% من مبلغ العقد ويتم احتساب 10الغرامة التأخيرية في عقد الأشغال العامة، وهي في حدود 

 مدة التأخير في عقود التوريد للبضائع والمنقولات المتعاقد عليها بتطبيق المعادلة التالية:

 .% = غرامة التأخير اليوميةx  10 )مبلغ العقد/ مدة التوريد(

والنتيجة أن المصدر الوحيد لحساب نسبة ومبلغ الغرامة التأخيرية في الصفقات العمومية 

 3في التشريع الجزائري لا مصدر لها سوى عقد الصفقة وما نص عليه.

 المطلب الثاني: طرق تحصيل الغرامة التأخيرية والإعفاء منها:

                                                             
 2015سبتمبر  16هـ الموافق لـ  1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15من المرسوم المرسوم الرئاسي رقم  26المادة 1

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام تنص " توضح دفاتر الشروط المحينة دوريا الشروط التي تبرم  المتضمن تنظيم

 وتنفذ وفقها الصفقات العمومية وهي تشمل على الخصوص ما يأتي:

 مات الموافق دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم والدراسات والخد  -

 .عليها بموجب مرسوم تنفيذي

 ة المتعلقة بنوع دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومي -

 واحد من الأشغال أواللوازم أو الدراسات أو الخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير الأول.

 شروط الخاصة بكل صفقة عمومية ". دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد ال -
 .223مليكة أسماء بن صغير، المرجع السابق، ص 2
 .248، ص  نفسه المرجعمليكة أسماء بن صغير، 3

 .03للتوضيح انظر النموذج في الملحق رقم 
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الغرامة التأخيرية قد تحصل عليها المصلحة المتعاقدة مباشرة عن طريق الحساب 

الختامي أو باقتطاعها، وهي تعتبر حقا متعلقا بالمرفق العام لا يمكن إعفاء المتعاقد منه إلا في 

حالات مبررة قانونا، وفي هذا المطلب يتم تبيين طرق تحصيل الغرامة التأخيرة والحالات 

 ها إعفاء المتعاقد من دفعها. التي يمكن في

 طرق تحصيل الغرامة التأخيرية: الفرع الأول: 

يخضع اقتطاع المصلحة المتعاقدة للغرامة التأخيرية في الصفقة العمومية والحصول 

على مبلغها المقدر للعديد من الإجراءات، والتي يجب اتباعها في عملية الاقتطاع، على اعتبار 

المالية لهذه المصلحة المتعاقدة، كما أن القوانين لم تحدد مواردالعد من تأن الغرامة التأخيرية 

طريقا واحدا لتحصيلها بل جعلت للمصلحة المتعاقدة العديد من الطرق للوصول اليها حتى لا 

 يتهرب المتعامل المتعاقد منها.

 المرحلة الأولى: -

من الصفقة  الانتهاءحيث أنه بعد  1تسجيل الغرامة التأخيرية في مشروع تفصيل الحساب 

يقوم المتعامل المتعاقد بإعداد مشروع تفصيل حساب يتضمن مبلغ الأشغال المنجزة والسعر 

القاعدي للصفقة ويرسل مشروع تفصيل الحسابات للمصلحة المتعاقدة وتقوم هذه الاخيرة 

المصلحة المتعاقدة  م، بعدها تقوبتسجيل الغرامة في المشروع وهذا يسمى تفصيل الحساب العام

على تفصيل الحساب وتوقيع  للاطلاعبتبليغ تفصيل الحساب العام للمتعامل وذلك تبليغا رسميا 

وتجدر الإشارة أنه يمكن للمتعاقد رفض التوقيع ولكن تقوم المصلحة  بالموافقة،الإشعار 

 .2المتعاقدة هنا بتحرير محضر بذلك

 المرحلة الثانية:  -

                                                             
1DGD الباقي الحساب الختامي الذي يحدد جميع الأشغال المنجزة والتغيرات الطارئة على الأشغال ، ويوضح الرصيد

سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري )الجزء الثاني(، الطبعة الأولى، أنظر  المستحق لصاحب الصفقة.

 .1093ص ، 2013منشورات كليك، الجزائر، 

 ي آن ف" يعتبر الحساب العام والنهائي وثيقة توافقية، تهدف  219-21من المرسوم التنفيذي  77تنص المادة  -

 .إقفال التنفيذ القانوني والمالي للصفقة العمومية ......"واحد إلى 

لدولة مدعي وا( م ش –ع )بين  00146/18قضية رقم  30/05/2018جاء في قرار المحكمة الإدارية ام البواقي بتاريخ و

والذي يعتبر  حيث أنه في غياب الحساب النهائي في قضية الحال" ممثلة في شخص السيد والي ولاية ام البواقي مدعى عليه 

وأمام .. ...............سندا نهائيا منهيا لجميع المطالبات بعد التوقيع عليه من طرف المدعي والمدعى عليه أو مكتب الدراسات 

 ".    بير ن اللجوء لتعيين خيتعي........انعدام هذا الحساب الختامي من جهة وتناقض تصريحات الطرفين من جهة أخرى 
 .279-278حبشي ليلى كميلة، المرجع السابق، ص ص  2
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من الرسوم  147عاقدة للغرامة التأخيرية وهو ما نصت عليه المادة اقتطاع المصلحة المت

" تقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة على المتعاملين المتعاقدين بموجب بنود  15-247

الصفقة من الدفعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة" وبالتالي 

ع الغرامة التأخيرية عند إعداد تفصيل الحساب العام النهائي، ويقوم وحسب المادة فإنه يتم اقتطا

بهذه العملية المحاسب العمومي، وفي حالة عدم كفاية المبالغ فإنه يتم اللجوء إلى أوامر 

الصادرة عن الآمر بالصرف وترسل للمحاسب العمومي للقيام بعملية  الإيرادات

ت تختلف في تحصيل الغرامة التأخيرية في العقود هنا أن التشريعا الإشارةوتجدر 1.الاقتطاع

الإدارية فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى القول أن تحصيل الغرامة التأخيرية 

 يكون كما يلي :

التأمين النهائي المودع من طرق المتعاقد مع الجهة الإدارية والذي يقوم بإيداعه  أولا:

فيحق بذلك لهذه المتعاقدة، يتم فرضها عليه من طرف الإدارة  لتحصيل الغرامات المالية التي

الأخيرة أن تقوم بمصادرته من أجل تحصيل الجزاءات والتعويضات المستحقة على المتعاقد 

معها، ولذلك فإن الجهة الإدارية وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين 

لتأخيرية المستحقة عليه من قيمة الكفالة البنكية المقدمة المقاول أن تقوم بخصم قيمة الغرامة ا

 منه ضمانا لتنفيذ العقد دون الحاجة لإثبات وقوع الضرر.

خطاب الضمان: وهو تعهد من أحد البنوك بدفع مبلغ بناءا على طلب المتعاقد للجهة  ثانيا:

الغرامة التأخيرية بطلب  الإدارية المستفيدة وهي المصلحة المتعاقدة وبالتالي هنا الإدارة تحصل

توجهه إلى البنك مصدر خطاب الضمان حتى يقوم بتسديد الغرامة لكن إذا قام المتعاقد بتسديد 

 2ما عليه تسلم له المصلحة المتعاقدة شهادة بذلك يقدمها للبنك.

الحق في الحبس أو الحجز: فيحق للإدارة المتعاقدة الحجز على كل أو بعض  ثالثا:

المعدات الموجودة في المنشآت وذلك من أجل بيعها واقتضاء مبلغ الغرامة التأخيرية منها ، 

مستحقات المتعاقد لدى إدارة أخرى من أجل تحصيلها وهذا ما أكده القانون  وقد تصل إلى حجز

حيث قضى بأن الإدارة متى حجزت على مستحقات الطاعن سواء  المصري 1955لسنة  308

لدى تلك الجهة ذاتها أو جهة إدارية أخرى فهي تكون قد استعملت حقها المخول لها قانونا .كما 

                                                             
 .279-278، ص ص المرجع السابقحبشي ليلى كميلة، 1
 .57-56عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص ص 2
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ة التأخيرية فليس للإدارة ـبين أطراف العقد على طريقة محددة لتحصيل الغرام الاتفاقأنه إذا تم 

 1. دة العقد شريعة المتعاقدينالعدول عنها بناءا على قاع

 الإعفاء من الغرامة التأحيريــة: الفرع الثاني: 

يعتبر الإعفاء من الغرامة التأخيرية مرتبط مباشرة بالمال العام ومصلحة المرفق العام، 

لذلك فهو ليس بالأمر الهين ويعتبر استثنائيا، فالمصلحة المتعاقدة من حيث الأصل لا يمكنها 

الغرامة التأخيرية، لكن بالمقابل توجد حالات محدودة ومحصورة يمكن فيها تفعيل الإعفاء من 

حول بعضها  الإعفاء، وبالرجوع لهذه الحالات نجد أن هناك اختلاف في الفقه والقضاء

باعتبارها مخالفة لمصلحة المرفق العام وفيها مساس بالأموال العامة ، وفيما يلي سيتم تفصيل 

 ن الغرامة التأخيرية وحالات الإعفاء.اعتبارات الإعفاء م

 أولا: اعتبارات الإعفاء من الغرامة التأخيرية:

إن الإعفاء من الغرامة التأخيرية يجد له العديد من الاعتبارات بإسناده للإدارة وليس إلى 

 جهة أخرى، كالقضاء أو المشرع وهذه الاعتبارات هي:

 ها ـرا لخبرتها وتجاربـام ونظـق العـة الإدارة هي المنوط بها إدارة المرفـأن جه -

ووسائلها الخاصة وإشرافها المستمر على المرفق العام فهي الأحق والأقدر على الإعفاء من الغرامة 

التأخيرية، لذلك فإن المشرع والقضاء لا يمكنهما ذلك فالمشرع مهما راعى الحذر والتبصر لا يمكن 

يجب أن يعتمد في ذلك على جانب كبير من حسن أن يحدد جميع أوجه مناسبة العمل الإداري و

تصرف الإدارة ، أما فيما يتعلق بالقضاء فإن القاضي لا يستطيع أن يمد رقابته على السلطة التقديرية 

الكافية لمواجهة الحالات التي تتعرض لها الإدارة، من أجل هذا  الخيرة هصلجهة الإدارة وهو ينق

هي الاعتبار الأول الذي يحقق ضمان سيرورة وديمومة المرفق  فن السلطة التقديرية لجهة الإدارة

 2العام وحسن استعمال الإعفاء.

 الإدارة طرف ثاني في العقد: لذلك عليها أن تقوم بالتزاماتها التعاقدية وعليها أيضا  -

فعليها احترام  شروط وبنود الصفقة وهو ما يقتضي حسن النية المتبادلة بين الطرفين ، رامتإح

مدد العقد وإن كان الأصل بالمدد تتعلق بالأطراف المتعاقدة مع الإدارة إلا أنه يمكن أن ينص 

والإدارة باعتبارها طرفا في العقد فهي الأقدر على تحديد  العقد على مدة ملزمة للإدارة أيضا.

                                                             
 .60-59، ص ص المرجع السابقعبد الله نواف العنزي، 1
 .412-410ص ص  السابق،المرجع حسن محمد علي حسن البنان، 2
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ذا قدرت أن تأخر ما إذا كان هناك فعل معين صدر من المتعاقد سبب لها أضرارا أم لا ، فإ

المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته التعاقدية لم يسبب ضررا لها فإنها يجب أن تقر على هذا ما لم 

يظهر من الظروف المحيطة شيء يعيب إرادتها في هذا الشأن ، فإذا رأت الإدارة أنها لم تصب 

لغرامة التأخيرية فإن بضرر من جراء إخلال المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته أو أعفته من ا

 1إعفاءها لا ينطوي على التصرف بالمجان في أموال الدولة.

وقد ذهب الدكتور حسن محمد علي حسن البنان للقول " إن من حق الإدارة باعتبارها 

القوامة على حسن سير المرفق العام والقائمة نتيجة لذلك على تنفيذ شروط العقد أن تقدر 

اقد المقصر ومدى جديته وسعيه الحثيث لإتمام العقد ضمن المدة ظروف تنفيذها وظروف المتع

المتفق عليها ، وعليه لا يمكن للإدارة إعفاء المتعاقد المقصر من تطبيق الغرامة التأخيرية كلها 

أو جزء منها متى قدرت سلامة الأسباب التي تدعو إلى ذلك ، وعلى رأس هذه الأسباب عدم 

كما وردفي فتوى المحكمة الإدارية العليا في ،  نتيجة التأخر " إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

مصر " إذا قدرت هذه الجهة القوامة على حسن سير المرفق والقائمة على تنفيذ شروط العقد 

بعد ذلك أن المتعاقد لم يتسبب بخطئه فيما حدث من تأخير كان لها أن تعفيه من غرامات التأخير 

 شرع المصري الإعفاء من الغرامة التأخيرية يشترط فيه:وتجدر الإشارة هنا أن الم2"

 ألا يكون المتعاقد قد تأخر في التنفيذ. -

 أن تأذن إدارة الفتوى المختصة بهذا الإعفاء. -

 عدم حدوث ضرر للجهة الإدارية نتيجة تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته. -

فقد سار العمل على أن صلاحية الإعفاء من الغرامات التأخيرية يتم  يالعراق التشريعأما 

اء مجلس غبموجب قرار له قوة القانون لأنها تعتبرها جزءا من خطة التنمية القومية، لكن بعد ال

 3التخطيط أصبح الإعفاء لا يتم إلا بقانون أو قرار له قوة القانون.

 حالات الإعفاء من الغرامة التأخيريةثانيا: 

وهذه  إن حالات الإعفاء من الغرامة التأخيرية لا ترجع دائما لخطأ من جانب المتعهد،

 المتعهد من كل مسؤولية في حالات أربع هي:  الحالات يبرأ فيها

                                                             
 .154حسام محسن عبد العزيز، المرجع السابق، ص 1
 .412-410ص  حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، ص2
 .417-416، ص ص  نفسه المرجعحسن محمد علي حسن البنان،  3
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 : فلا يكون للإدارة الحق في فرض الغرامات التأخيريةتسبب الإدارة في التأخر -1

تأخر تنفيذ الصفقة ، وسواء كان فعل الإدارة على المتعاقد معها إذا كانت هي التي تسببت في  

يشكل خطأ من جانبها أو إهمالا منها أو استعمالا منها لحق غير متنازع فيه كإجراء تعديل في 

-24التمييز العراقية في قرارها الصادر بتاريخ  محكمةطبيعة العمل أو كميته ، وقد استقرت 

جهة الإدارة بغرض الكشف عن موقع العمل " إذا كان إيقاف العمل بناءا على طلب  04-1966

، كما أن مجلس الدولة الجزائري 1"ل المقاول عن الغرامات التأخيريةمن قبل المهندس فلا يسأ

 16/12/1989بتاريخ ذهب في قراراه الصادر  إطار تسبب الإدارة في تأخر الأشغال وفي 

الأشغال في الآجال وعلى أساس " ... فإن غرامات التأخير تطبق عند عدم تكملة  65145رقم 

مواجهة بسيطة بين تاريخ انقضاء الأجل المتعاقد عليه وتاريخ الاستلام ، حيث في الظرف 

الحالي فأن المدة المتنازع عليها كائنة بالضبط خارج مدة تنفيذ الأشغال ولا يمكن بهذا وضعها 

 .2" على عاتق المقاول

ية في هذا الاتجاه وقررت أنه إذا كان الثابت كما سارت إدارة الفتوى و التشريع الكويت

أن أسباب تأخر المتعاقد مع جهة الإدارة في تنفيذ العقد يرجع بصفة أساسية إلى تغيير الجهة 

الإدارية للمواصفات الفنية لموضوع العقد وإصدارها أمرين تغييريين دون تحديد موعد معين 

لنهائي للمشروع موضوع العقد ومن ثم فلا محل لتنفيذها ،الأمر الذي تسبب في تأخير التسليم ا

لتوقيع غرامات التأخير طالما أن التأخير راجع للإدارة" ، كما أفتت أيضا بأنها من حيث أن 

الجزاءات المالية التي تملك الإدارة توقيعها في العقود الإدارية هي عبارة عن مبالغ تحددها 

تعاقد معها بالتزام من التزاماته غالبا، فإذا ما الإدارة في العقد مقدما كجزاء على إخلال الم

تحقق هذا الإخلال المنصوص عليه كان للإدارة توقيع العقوبة المالية ، لكن إذا قامت أثناء 

تنفيذ العقد بإجراء بعض التعديلات الإضافية التي تقتضي بطبيعة الحال زيادة المدة ففي هذه 

مة التأخيرية المستحقة و عن الفترة التي امتد إليها الحالة يسقط حق الإدارة في اقتضاء الغرا

 3تنفيذ العقد.

                                                             
 .134-134محمد حسن مرعي الجبور، المرجع السابق، ص ص 1
 ،2013في القضاء الإداري )الجزء الأول(، الطبعة الأولى، منشورات كليك، الجزائر، سايس جمال، الاجتهاد الجزائري 2

 .323ص 
 .72-71عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص ص 3

 م صاحب جاء فيه "إن من مستلزمات تنفيذ عقد المقاولة قيا 25/06/2012حكم محكمة التمييز العراقية بتاريخ  -
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ومن بين صور الأفعال التي تصدر عن جهة الإدارة المتعاقدة والتي ترتب الإعفاء من 

 الغرامات التأخيرية ما يلي: 

 تأخر أو تراخي الإدارة في تسليم المقاول المقاسات والخرائط اللازمة للتنفيذ وتباطأ  -

 ة في الموافقة على النموذج الذي سيتم التوريد على أساسه.الإدار

 تأخر الإدارة عن فتح الاعتماد في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين. -

 تقاعس الإدارة في منح التراخيص اللازمة وعدم إزالة عوائق التنفيذ التي تعرقل  -

 1تنفيذ العقد.

 باستعمال سلطتها في التنفيذ المباشر.قيام الإدارة بتعديل التزامات المتعاقد معها  -

 الإعفاء من الغرامة التأخيرية نتيجة خطأ الإدارة سواء خطأ من جانب واحد أو -

 2نتيجة الإهمال أو التقصير. 

وقد ذهبت المحكمة الإدارية المصرية للتأكيد على أن فعل الإدارة سبب من أسباب إعفاء 

المتعاقد معها من الغرامة التأخيرية بقولها " إعفاء المتعاقد مع الإدارة من المسؤولية العقدية 

وبالتالي من دفع غرامة التأخير إذا كان التأخير في تنفيذ العقد بسبب فعل صادر من جهة 

كما تجدر الإشارة إلى أن المتعاقد يقع عليه إثبات رد التأخير إلى الإدارة  3دارة المتعاقدة " الإ

لأن القول بذلك دون دليل لا يعتد به، وفي جميع الأحوال إذا قدم المدعي الأسانيد التي تؤيد أن 

شأن فهنا يعد التأخر من الإدارة وامتنعت هي عن تقديم الأدلة التي تنفي ذلك الإدعاء في هذا ال

ذلك تخلفا منها عن تقديم المستندات الخاصة بالعملية برمتها ، مما يعني تسليمها بطلبه ، الأمر 

 4الذي يؤدي للحكم بعدم استحقاقها الغرامة التأخيرية في هذه الحالة .

                                                             
ت اعمال الهندسة المدنية من الشروط العامة لمقاولا 43موقع العمل لتمكينه من مباشرة التنفيذ وفقا للمادة العمل بتسليم المقاول 

وقع للمقاول هو وثبوت قيام المدعي بتوجيه إنذار للمدعى عليه بواسطة دائرة كاتب العدل بالبصرة، كون سبب عدم تسليم الم

تعاقدية بتسليم بناء المدرسة وعليه يكون المدعى عليه أخل بالتزاماته الوجود تجاوز من المواطنين على القطعة المخصصة ل

ق، ص ص المرجع الساب موقع العمل فيكون من حق هذا الأخير المطالبة بفسخ العقد" انظر حسن محمد علي حسن البنان،

432-434 
 .434-432المرجع السابق، ص ص  البنان،حسن محمد علي حسن 1
مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،  الإدارية،فاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير في العقود حالات إع فريد رمضاني،2

 .530-529، ص ص 2017الجزائر،  ،11العدد 
 .434-432المرجع السابق، ص ص  البنان،حسن محمد علي حسن 3
 .74-73، ص ص المرجع السابقعبد الله نواف العنزي، 4
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وتجدر الإشارة أنه في حالة التأخر عن التنفيذ والذي يكون سببه أحد أطراف العقد فإن 

من القانون المدني  123لآخر التمسك بعدم التنفيذ وذلك ما نصت عليه المادة للطرف ا

 ، ومبدأ الدفع بعدم التنفيذ يتم بتوافر الشروط التالية:1الجزائري

 أن يكون العقد ملزما للجانبين. -

 أن يمتنع أحد الطرفين عن التنفيذ -

 2.متناعللاأن يكون عدم التنفيذ بلغ درجة من الأهمية تدفع الطرف الآخر  -

لكن التساؤل هنا يكمن في مدى جواز تطبيق الدفع بعدم التنفيذ من طرف المتعاقد مع 

الإدارة أمام خصوصية الصفقات العمومية وارتباطها المباشر بالمرفق العام الذي يفرض مبدأ 

 الدوام والاستمرارية في أداء الخدمة العمومية؟

تقصير المصلحة المتعاقدة في تنفيذ التزاماتها والإجابة أن الأصل العام هو المنع في حالة 

فلا يجوز للمتعاقد الدفع بعدم تنفيذ الصفقة العمومية ولقد سار مجلس الدولة المصري على أن 

تنفيذ العقد في المدة المحددة من اهم التزامات المتعاقد مع الجهة الادارية على الإطلاق وذلك 

قود طويلة الامد كعقد الاشغال العامة ، وتواتر لضمان ديمومة المرفق العام خاصة في الع

قضاؤه على استبعاد هذا الدفع من المتعاقد مع الجهة الادارية حتى في حالة تقصيرها عن أداء 

وحيث أنه من القواعد القضائية المستقرة في العقود الادارية أن المتعاقد  3بعض التزاماتها ،

م الملائمة المادية والقدرة الفنية على آداء الاعمال ولو مع الجهة الادارية تتوافر فيه على الدوا

وهو ما أكدته فتوى الجمعية ، تأخرت الجهة الادارية المتعاقدة معه عن صرف مستحقاته المالية

عدم جواز التأخر في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بصالح الرفق على لقسمي الفتوى والتشريع 

 4القائمة عليه في تنفيذ التزاماتها المقابلة.العام  حتى لو تأخرت جهة الادارة 

                                                             
 المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26لـ  هـ الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75رقم  من الامر 123المادة  1

" في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن  المعدل والمتمم تنص

 لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به" إذايمتنع عن تنفيذ التزامه 
، 35عادل قزانة، اعفاء المتعاقد مع الادارة من غرامة التأخير، مجلة التواصل في الاقتصاد والادارة والقانون، العدد  2

 .184-183، ص ص 2013 الجزائر، سبتمبر
 .290محمد عبد المجيد اسماعيل، المرجع السابق، ص  3

 ا من الثابت قانونا وفقها وقضاء " 15/11/2005بتاريخ  19341الدولة الجزائري رقم جاء في قرار مجلس  -

الجزائري في  سايس جمال، الاجتهاد. انظر "أن القرارات الإدارية نافذة بمجرد صدورها ما لم يضع القضاء حدا لتنفيذها 

 .1421، المرجع السابق، ص القضاء الإداري )الجزء الثالث(
 .295-294، ص ص نفس المرجعيد اسماعيل، محمد عبد المج 4
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وقد تم تأكيد مجلس الدولة والمحكمة الادارية العليا في مصر على الأخذ بهذا المبدأ في 

إلا أنه بالمقابل عملا على التخفيف من غلو المبدأ الذي يصطدم بفكرة العدالة  1احكامهما.

التي ترفضها طبيعة العقد الاداري لما يتضمنه التعاقدية والمساواة بين المتعاقدين هذه الفكرة 

لي يجوز الأخذ بهذا امن شروط غير مألوفة تفرضها طبيعة المرفق العام والخدمة العامة، وبالت

 المبدأ في حالات استثنائية منها:

 امتناع وتقصير الادارة عن تنفيذ التزاماتها ومسؤولياتها التعاقدية بشكل يؤدي الى  -

 تنفيذ التزاماته في الوقت المحدد.عجز المتعاقد عن 

 2التقصير في تنفيذ الادارة لالتزاماتها والذي يؤدي الى استحالة التنفيذ. -

 القوة القاهرة:  -2

القوة القاهرة  تعريفويتم تعتبر القوة القاهرة من أهم أسباب الإعفاء من الغرامة التأخيرية 

عن إرادة الشخص  عليه، مستقلةالحدث غير المتوقع والذي لا يمكن التغلب  قانوناً على أنها

 .3الضرر يلغي التزام الشخص المسؤول بإصلاح الذي

فإذا قدر أن التأخير سببه القوة القاهرة الخارجة عن إرادة المتعاقد مع الإدارة فإن المتعاقد  

يعفى من الغرامة التأخيرية حتى لو ترتب عن هذا التأخير ضرر أصاب الإدارة المتعاقدة، وقد 

ة التأخيرية ذهبت المحكمة الإدارية العليا في تقريرها لإعفاء المتعاقد مع الإدارة من آداء الغرام

                                                             
" لا يسوغ للشركة الطاعنة ان تتمسك 1990-04-24جلسة  2606جاء في حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  1

بالامتناع عن اعمال الصيانة في فترة من الفترات وذلك لأنها ترتبط بعقد اداري يسهم في تسيير احد المرافق العامة وهو ما 

تجافى طبيعته مع الدفع بعدم التنفيذ من جانب المتعاقد مع الادارة ومن ثم لا يوجد مبرر لدى الشركة يمنحها الحق في التوقف ت

 عن تنفيذ التزاماتها".

 ي على مبدأ عدم جواز التمسك بمبدأ الدفع لعدم التنفيذ ف 1998-05-12جلسة  3177كما أكدت كذلك في الطعن رقم  -

هة الادارة لالتزاماتها العقدية ج...وأنه لا يجوز للمتعاقد بعد ان يبدأ في التنفيذ أن يتوقف عن العمل بحجة الدفع بعدم تنفيذ  "الادارية العقود 

ام الذي يجب ان يسير ذلك أن الدفع بعدم التنفيذ كأصل عام غير جائز في العقود الادارية لما تتميز به من خصائص ولاتصالها بالمرفق الع

 واطراد ولا يكون للمتعاقد الا الحق في التعويضات أن كان لها وجه حق".بانتظام 

 ا " الامتناع عن تسليم اذونات مواد البناء ليست سبب 2004-03-16جلسة  6337وفي حكمها في الطعن رقم  -

 "ذلكلتوقف المتعاقد عن العمل حيث كان يجب عليه شراء هذه المواد من السوق الحرة ومحاسبة جهة الادارة عن 

التزاماته باكدت في حكمها " لا يسوغ للمتعاقد مع الادارة ان يمتنع عن الوفاء  2005-10-18جلسة  834وفي الطعن رقم 

ان يستمر في التنفيذ  يتعين عليه ازاء هذه الاعتبارات قبله بلحيال المرفق بحجة ان الجهة الادارية قد اخلت باحد التزاماتها 

محمد عبد المجيد  ب الجهة الادارية بالتعويض عن اخلالها بالتزاماتها إن كان لذلك مقتضى" انظرمادام في استطاعته ثم يطال

 .293-291المرجع السابق ص ص  اسماعيل،
 .184-183المرجع السابق، ص ص  قرانة،عادل  2

3Berrig Rahma, Les Règles de la Responsabilité Contractuelle Selon le Code Civil algérien , 

Revue Académique des Etudes Sociales et Humaines Vol 12, N° 01, Section (A) Sciences 

économiques et droit, 2020, P 242 . 
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والقوة  .1لتأخره في التنفيذ بسبب القوة القاهرة فور حدوثها وأن من شأن قيامها تأخره في التنفيذ

القاهرة تعفي من المسؤولية الإدارية في نطاق القانون الإداري على النحو الذي عليه في ميدان 

ف محل البحث بأنها إذا اتصفت الظروإلا القانون الخاص، ولا تتوافر حالة القوة القاهرة 

خارجة تماما عن إرادة المدين وأنه ما كان يتوقعها وأنه أضحى أمام استحالة مطلقة للتنفيذ 

 2تحول دون قيامه بتنفيذ التزاماته.

ن أن القوة القاهرة تعد سببا منطقيا للإعفاء من الغرامة التأخيرية باعتبارها موعلى الرغم 

قضي به من أنه تكليف مستحيل ولذا يجب إعمالها بغير نص، تمثل تطبيقا للقواعد العامة فيما ت

من لائحة المناقصات حرصت على النص عليها فيتم الإعفاء من الغرامة  107إلا أن المادة 

التأخيرية إذا أثبت المتعاقد أن التأخير راجع للقوة القاهرة فضلا عما عُهد به للجهة الإدارية 

 3د الإعفاء ونطاقه.من سلطة تقدير القوة القاهرة وحدو

يضاف إلى ذلك تقديم طلب خطي للجهة الإدارية المختصة يتضمن الظروف والأسباب 

 .4التي أدت للتأخر في الوفاء

 وتتمثل شروط القوة القاهرة فيما يلي: 

 اقد لا دخل له فيـالمتع الطرفيـن:لا عن إرادة ـأن يكون الحادث خارجيا مستق   

فقد ذهبت الجمعية العمومية  ولم يكن بمقدوره تجنبه أو منعه، الحادث ولم يتسبب فيه أصلا،

الدولة المصري للقول " الثابت من أوراق أن هيئة المساحة قامت بتنفيذ الأعمال  سلمجل

المتعاقد عليها ...... حيث انفجر لغم في أحد عامليها نظرا لعدم تطهير منطقة العمل تطهيرا 

يف هيئة العمل حتى يقوم الجهاز بتوفير الأفراد المتخصصين كاملا من الألغام مما أدى إلى توق

في الكشف عن الألغام ....... وتعتبر مدة التوقف خارجة عن إرادة الهيئة وأن وجود الالغام 

بمنطقة العمل أمر غير متوقع ويستحيل دفعه بأي حال من الأحوال مما يتعين معه إلزامه برد 

لمساحة كغرامة تأخيرية عن عملية انتاج خرائط مات سبق خصمه من استحقاقات هيئة ا

 5مساحية بمنطقة شمال السويس" 

                                                             
ط(، منشأة المعارف للنشر، -تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاءا وتحكيما، )د خليفة،عبد العزيز عبد المنعم 1

 .286-285ص ص ، 2009الاسكندرية، مصر، 
 .317، ص 2002ط(، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، -)د الإدارية،احمد محمود جمعة، العقود 2
 .70عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص 3
 .360المرجع السابق، ص  كنعان،نواف  4
 .422حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، ص 5
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وذهبت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية الى أن وجود صعوبات تتعلق بإنتاج الآليات 

المطلوب توريدها وإلغاء الكثير من الرحلات المتجهة إلى الكويت وقلة عدد الرحلات بسبب 

أسباب لا ترقى لمستوى الحادث القهري الذي يبرر الإعفاء من  اقتراب عطلة رأس السنة هذه

الغرامة التأخيرية ، كما قالت أنه لا جدال أن إجراء السلطات المصرية حجز السفينة فترة من 

الزمن في ميناء بورسعيد لأسباب أمنية  لا يعتبر قوة قاهرة ولا يترتب عليها إعفاء المتعاقد 

د حجز الباخرة التي تحمل المادة المنوه عنها في ميناء بورسعيد من التزاماته ، وبما أن مجر

للأسباب المنوه عنها ليس من شأنه أن يجعل التزام الشركة مستحيلا ، وبالتالي لا يمنع هذه 

 الشركة من أن تفي بالتزاماتها.

وعلى أساس ما سبق رفض مجلس الدولة المصري اعتبار المرض قوة قاهرة تعفي 

إذ يقول " ولا يغير من الطبيعة المتقدمة ما يذهب اليه  التعاقدية،لوفاء بالتزاماته المتعاقد من ا

الطاعن من اعتبار المرض الذي أصابه من قبيل القوة القاهرة الذي يعفيه من الوفاء بالتزاماته 

ولما كان المرض من الأمور المتوقعة التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان في أي وقت ومن ثم 

 1 يعتبر قوة قاهرة لأن في مكنة المتعاقد أن يوكل غيره في تنفيذ التزاماته التعاقدية ".فإنه لا

ويكون الإعفاء من الغرامة التأخيرية بقرار يصدر عن قسم الفتوى المختص لمجلس 

إذا قرر أن التأخير راجع لأسباب قهرية خارجة عن إرادة المتعاقد مع الإدارة، حتى  الدولة،

 2المتعاقدة.ب على هذا التأخير ضرر فعلي أصاب الإدارة لو كان قد ترت

  :أن تجعل القوة القاهرة تنفيذ الالتزام مستحيلا 

فحتى نكون أمام قوة قاهرة لا بد أن يكون الحادث الخارجي مستحيل الدفع مما يجعل 

ليس حيث يشترط القضاء  مطلقة،النتيجة حتمية وهي ما تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة 

فقط اعتبار الحادث غير قابل للتوقع أثناء إبرام العقد، بل يجب أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا 

استحـالة مطلقة، فلا يتحرر المتعاقد من التزاماته إن كانت له طريقة تعويضية لتنفيذ التزاماته 

ومما  العقد،في  التعاقدية الناتجة عن الصفقة العمومية بطريقة قريبة أو شبيهة بتلك المقررة

 عنه:سبق فإن توافر شروط القوة القاهرة ينتج 

                                                             
 .69-68، ص ص ع السابقالمرج عبد الله نواف العنزي،1
 .285المرجع السابق، ص  خليفة،عبد العزيز عبد المنعم 2
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 .1إعفاء المتعاقد كليا من التزاماته التعاقدية لاستحالة دلك -

 2التأخير. ةإعفاء المتعاقد من غرام -

أما عن تطبيق نظرية القوة القاهرة في التشريع الجزائري فإن المشرع الجزائري حرص 

" في حالة القوة القاهرة تعلق الآجال ولا يترتب  247-15الرئاسي من المرسوم  147في المادة 

على التأخير فرض عقوبات مالية بسبب التأخير ضمن الحدود المسطرة في أوامر توثيق 

واستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة وفي كلتا الحالتين يترتب عن 

 ة "ـتأخير تحرير شهادة إدارية بسبب الـالإعفاء من العقوبات المالي

 وبالتالي يترتب عن حالة القوة القاهرة ما يلي:

 تعليق آجال التنفيذ وذلك بعد تسليم أوامر بتوقيف الأشغال وكذلك استئنافها. -

 رة جعلت منه ضحية وأدت إلى قلب ـوة القاهـتعويض المتعاقد مع الادارة لأن الق -

كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال  التنفيذ، تحالةالعمومية واسالصفقة  المالي فيالتوازن 

 3اعتبار القوة القاهرة تقاعسا من المتعاقد عن التنفيذ.

 تسليم شهادة إدارية للمتعاقد مع الإدارة بعد تحريرها من طرف المصلحة المتعاقدة  -

 مضمونها الإعفاء من الغرامة التأخيرية بسبب القوة القاهرة.

في قضية )ب ت ( ضد رئيس  1999-03-08وذهب مجلس الدولة الجزائري في قراره بتاريخ 

 المندوبية التنفيذية لبلدية سكيكدة تحدد شروط القوة القاهرة وهي:

 أن يكون الحادث مستقلا عن إرادة المتعاقد. -

 أن يكون الحادث غير قابل للتوقع ولا للدفع. -

 4على المتعاقد الوفاء بالتزاماته.أن تجعل من المستحيل استحالة مطلقة  -

عن القوة القاهرة كسبب لإعفاء المتعاقد من الغرامة التأخيرية نشير هنا  إطار حديثناوفي 

إلى جائحة كورونا ومدى تأثيرها على تفعيل الغرامة التأخيرية في ظل الظروف التي يتعرض 

 لها المتعاقدون مع الادارة وما تسببه كورونا من صعوبات.

                                                             
1Yves Gaudmet, op cit, P 709. 

 .527ص  المرجع السابق،فريد رمضاني، 2
انصاف أحمد محمد، غرامات التأخير كجزاء في العقد الإداري، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدرايات العلمية، سلسلة  3

 .23-22ص ص ،2018سوريا،  ،05 ، العدد40المجلد  والقانونية،العلوم الاقاصادية 
 .182-181ص ص  السابق،عادل قرانة، المرجع 4
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-03-24المؤرخ في  70-20ذلك أصدرت الجزائر المرسوم التنفيذي رقم  إطاروفي 

حيث أثرت تطورات  ومكافحته، 19لوضع التدابير الوقائية للحد من انتشار كوفيد  2020

الوضعية الصحية المرتبطة بوباء به والاثار الناجمة عن تدابير الوقاية من هذا الوباء ومكافحته 

الوطنية للإنجاز التي تعاني بشدة من وطأة تراجع نشاطها جراء التأخر في سلبا على الأداة 

 1تموينها بالمعدات والمواد الاولية وعدم توفر اليد العاملة بسبب التعليق المؤقت لوسائل النقل.

وفي اطار ذلك قام الوزير الاول عبد العزيز جراد بالعديد من الإجراءات الوقائية تتعلق  

لية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية بالعقوبات الما

( ومكافحته على الآداة الوطنية للإنجاز وجاء في تعليمة للوزير 19-من جائحة كورونا )كوفيد

الأول، موجهة لأعضاء الحكومة والولاة أنه "حرصا على عدم تضرر المؤسسات التي وجدت 

مان إنجاز الأشغال والخدمات المقررة، فقد تقرر تطبيق أحكام المادة نفسها أمام استحالة ض

، والمتضمنة تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 15من المرسوم الرئاسي رقم  147

العام" وتنص المادة على "تعليق الآجال التعاقدية وعدم فرض العقوبات المالية بسبب التأخير 

ر توقيف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة ضمن الحدود المسطرة في أوام

فإنه بالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات “، وعليه تضيف التعليمة ”المتعاقدة

المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير ابتداء من تاريخ نشر 

، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار 2020مارس  21ؤرخ في الم 69.20المرسوم التنفيذي رقم 

، وفي تطبيق لتعليمة الوزير الأول فقد جاء في  2( ومكافحته"19-وباء فيروس كورونا )كوفيد

" حيث ان المدعى  19/01/2022القرار الصادر عن المحكمة  الادارية ام البواقي بتاريخ 

حق ولم تراعي ظروف كورونا ولم تحترم تعليمات عليها بلدية الزرق تعسفت في استعمال ال

الوزير الأول التي تدعو الى عدم تطبيق العقوبات على المقاول في ظل هذه الجائحة" ونص 

بالمائة من مبلغ الاتفاقية وقدرها  10رفض احتساب غرامة التأخير المقدرة ب " أيضا 

                                                             
منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي عقلي  " لرئيستعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز بعنوان "مقال 1

لاع على الموقع بتاريخ ـوتم الاط 15/04/2020 بتاريخ www.radioalgerie.dzفريد بن يحيى على موقع    والخبير الاقتصادي

 .19:00الساعة  12/04/2021
الاطلاع على الموقع بتاريخ  تمhttps://www.awras.com: تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات مقال بعنوان2

 .19:10الساعة  12/04/2021
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الذي تسبب في  19ونا دج باعتبار وجود ظرف طارئ وأجنبي هو وباء كور 286.910.00

 .1في التأخير في الانجاز " 

كما كشفت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن مجموعة من 

الرامية إلى تجنب تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولات الحاصلة على  الإجراءات

الصفقات العمومية وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تهم على الخصوص 

الحجر الصحي المطبقة على  ة وإجراءاتاعتبار الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحي

الأفراد خارجا عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص تنفيذ الصفقات 

العمومية، ويندرج بالتالي في إطار حالات القوة القاهرة. داعية أصحاب المشاريع التابعين 

لهيئات الخاضعة للمراقبة لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي ا

حالة  المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة، بسبب إجراءات

أجل  الاعتبارالطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون الأخذ بعين 

الأمر يتعلق أيضا بإقرار تمديد  وأورد البلاغ ذاته، أن ،سبعة أيام لتقديم طلباتها في الموضوع

الآجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات أو 

كما طالبت الوزارة أصحاب المشاريع خلال ، الخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية

شغال أو التوريدات أو إلى آليات تأجيل تنفيذ الأ الاقتضاءفترة الطوارئ الصحية، باللجوء عند 

الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة، مذكرة مختلف المتدخلين في مجال الطلبيات 

العمومية بضرورة إعطاء الأولوية، خلال فترة الطوارئ الصحية، للتبادل الإلكتروني بجميع 

 2أشكاله، للوثائق المثبتة وللمستندات، بدلا من الدعامات الورقية.

ما أكد الوزير الاول في ذات التعليمة أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد ك

المجيد تبون، فإن الحكومة، و وعيا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها، 

قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي و الشبه جبائي والقروض البنكية بغرض دعم 

سات التي تكابد صعوبات على إثر الازمة الصحية التي تواجهها البلاد، وشدد الوزير المؤس

على "بالغ الأهمية'' التي يوليها للتطبيق "الصارم والعاجل لهذه التعليمة"، مؤكدا ان "الحكومة 

                                                             
 ، المرجع السابق.19/01/2022قرار المحكمة الادارية ام البواقي الصادر بتاريخ  1
-15" تفاصيل إجراءات جديدة لتجنيب المقاولات غرامات التأخير في تنفيذ الصفقات العمومية بتاريخ 19-مقال بعنوان: كوفيد 2

 .19:00الساعة  2021-04-12وتم الاطلاع على الموقع بتاريخ  https://walaw.pressعلى موقع  04-2020

https://walaw.press/
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ستستمر في دراسة كافة السبل والوسائل الكفيلة بالرد على الصعوبات التي تواجهها المؤسسات 

 1ائرية بفعل الأزمة الصحية.الجز

 حالة منح المتعاقد مهلة إضافية للتنفيذ:   -3

إذا كان حق الإدارة ثابتا في وجوب ضمان دوام سير المرفق العام بانتظام وباضطراد 

المصلحة العامة، فإن من حق المتعاقد طلب مهلة إضافية لتنفيذ التزاماته، إذ  تفتضيهوهو ما 

يعد ذلك طلبا لتعديل شروط العقد والمدة المقررة لتنفيذه وبتحقق موافقة الإدارة عليه يعد رسميا 

على أن لا تبدي الأخيرة أي تحفظ على ذلك، ومن ثم لا يحق لها فرض الغرامات التأخيرية 

د إذا تأخر في تنفيذ العقد في المدد المحددة لذلك قبل التعديل، وقد قضى مجلس على المتعاق

وكذلك محكمة التمييز العراقية في قرارها  1960-09-21الدولة المصري في ذلك بتاريخ 

 1989.2-07-05الصادر بتاريخ 

مهلة عاقد معها بعد أن تكون قد حددت المتعاقدة منح مهلة اضافية للمت ويمكن للإدارة

وقد يكون التمديد صريحا بإفصاح ، 3لإنجاز الصفقة، وهو ما يدخل في اختصاصها وسلطتها

الإدارة عن إرادتها صراحة في منح المتعاقد مهلة إضافية وقد يكون ضمنيا إذا قررت الإدارة 

الصمت عند انتهاء مدد التنفيذ وعدم اتخاذ أي إجراءات التقصير في حقه وإحداث التأخير 

 مراعاة ما يلي:  يستلزم

 لا يجوز للإدارة بعد قبول التأجيل أن تعود وتفرض الغرامة التأخيرية على  -

المتعاقد، لذا فإنه إذا رأت المصلحة المتعاقدة تمديد مدة إنجاز الأعمال فلا يسوغ لها بعد ذلك 

 محاسبة المقاول عن التأخير طالما أنه أنهى التنفيذ قبل نهاية مدد التنفيذ.

 عدم اقتران التمديد بتحفظات كأن تمنحه التمديد مع الغرامة التأخيرية عن المدة  -

التي يمتد لها ميعاد التنفيذ، وبذلك ذهبت إدارة الفتوى والتشريع للقول " إذا رأت الإدارة أن 

 لذلك مهلة جديدة الأعمال ومنحهالمقاول لن يستطيع تنفيذ العقد قبل انتهاء المدة المحددة لتنفيذ 

                                                             
على  2020-04-15بتاريخ  تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجازمقال بعنوان: 1

 .18:38الساعة 2021-04-12وتم الاطلاع على الموقع بتاريخ http://www.ministerecommunication.gov.dzموقع

 (.12. )انظر الملحق رقم 2020أفريل  13بتاريخ  163لأول عبد العزيز جراد رقم تعليمة الوزير ا -
 . 138محمد حسن مرعي الجبوري، المرجع السابق، ص 2

3Jacqueline Morand-Deviller, Cours de droit administratif des biens, 4e édition, LGDJ-

Montchrestien, Paris, France, 2005, P 704. 

http://www.ministerecommunication.gov.dz/
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غير مقرونة بأي تحفظ وفي هذه الحالة يسقط حق الإدارة في اقتضاء غرامة التأخير المستحقة 

 عن الفترة التي امتد إليها الأجل الجديد " 

 ق فيهاـمالية للإدارة يستلزمها تمديد الآجال لفترة لا تستح اعتماداتر ـعدم تواف -

ه قسم الفتوى والتشريع لمجلس وهو ما أفتى في معها،فرض غرامة تأخيرية على المتعاقد  

الدولة بالقول " إن مدد التوقف عن العمل كانت بناءا على طلب الجهة لإدارية المالكة للمشروع 

المالية اللازمة للتنفيذ ولم تكن راجعة لتقصير المقاول في تنفيذ  الاعتماداتبسبب عدم توافر 

التوقف  تالي من حق المقاول إضافة مددالتزاماته بإنهاء الأعمال في الميعاد المحدد لذلك وبال

 1عن العمل المشار إليها إلى مدة تنفيذ العملية دون أي مسؤولية عليه في هذا الشأن" 

 لا يمكن للإدارة توقيع الغرامة التأخيرية إذا كانت مدة التأخير بسيطة مقارنة بمدة  -

التنفيذ أثره في الإعفاء من الغرامة ويجب الإشارة في الأخير أنه لكي يكون للتمديد في  العقد.

التأخيرية لا بد أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وأن يقدمه المتعاقد قبل انتهاء المدة الأصلية 

للتنفيذ، ويكون مستندا إلى مبررات معقولة، فإذا توافرت هذه الشروط يسقط حق الإدارة في 

 اقتضاء الغرامة التأخيرية عن المدد الجديدة.

 الإعفاء الإداري:   -4

حيث يمكن للإدارة إعفاء المتعاقد معها من الغرامة المالية المنصوص عليها في العقد 

كلها أو بعضها إذا قررت محلا لذلك ، مثل اعتبارات العدالة والصالح العام وبالتالي  فلها 

امة على حسن الإعفاء من الغرامة التأخيرية ، وبما أن جهة الإدارة هي الجهة التي لها القو

سير المرفق العام والقائمة على تنفيذ شروط العقد ، كما أن لها تقدير الظروف التي يتم فيها 

تنفيذ العقد وظروف المتعاقد معها، فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد كلها 

لا يحقق ضررا أو بعضها بما فيها الغرامة التأخيرية إذا قدرت  محلا لذلك، وإذا قدرت أنه 

 2للمصلحة المتعاقدة، والإعفاء الإداري قد يكون صريحا أو  ضمنيا .

                                                             
 .76-75الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص ص عبد 1

 عقدا جديدا  يجب الإشارة هنا أن تجديد الإدارة للعقد يختلف عن تمديد مدة التنفيذ، ذلك أن تجديد العقد يعتبر -

 :بقوله 29/11/2000يستلزم اتباع اجراءات الصفقة من اعلان ومنافسة وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في حكمه بتاريخ 

 "Le contrat résultant de l’application d’une clause de tacite reconduction a le caractére  "  d’un 

nouveau contrat  " voir Hélène Hoepffner، La modification du contrat administratif، sans édition، 

LGDJ-Montchrestien، Paris، France, 2009, p 234. 
 81-77، ص ص  نفسه المرجععبد الله نواف العنزي،  2
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الأعمال  استلامفي العديد من الحالات كحالة الموافقة منها على  1ويكون الإعفاء الضمني

في الميعاد المقرر دون تحفظ أو أن الإدارة أقرت أنها لا تحرص على  ابتداءالمسندة للمقاول 

لميعاد المتفق عليه لأن ذلك لا يلزم ولا يسبب لها تكاليف زائدة وأنه بمثابة إعفاء التنفيذ في ا

 .2ضمني للمتعاقد من تنفيذ الغرامة التأخيرية عليه

وإذا كان الفقه والقضاء استقرا على أن للإدارة السلطة الواسعة في فرض الغرامة 

قال الفقيه لوبادير في هذا الشأن "  وقد ،لكن سلطتها هذه ليست مطلقة منهاالتأخيرية والإعفاء 

ليس هناك ما يمنع أن تتنازل الإدارة بلا قيد أو شرط عن الحق في توقيع الغرامة سواء بإعفاء 

المتعاقد من الجزاء أو إنقاصه أو تعقد المصلحة معه صلحا بمقتضاه يتنازل المتعاقد عن أية 

ن الإعفاء الإداري من الغرامة التأخيرية إلا أ3شكوى فتعفيه بالمقابل من الغرامة التأخيرية "

 تثير الجدل حول مسألتين الأولى مشروعيته، والثانية صدوره ونطاقه.

فبالنسبة للمشروعية يقع اختلاف كبير بين مختلف التشريعات ، فقد  ذهبت محكمة 

ة التنازل المحاسبات الفرنسية إلى أن ذلك يعتبر تنازلا عن أموال مملوكة للدولة ولا تملك الإدار

الذي ذهب إلى أنه من الخطأ نزول الإدارة عن جيز عنها وهي بذلك كانت متأثرة برأي الفقيه 

الغرامة المستحقة باعتبار ذلك تنازلا عن دين محقق الوجود ومستحق للدولة، إلا أن الرأي تم 

خلال تنفيذ انتقاده على اعتبار أن مبلغ الغرامة ليس دينا مستحقا للدولة بل هو جزاء نتيجة إ

التزام تعاقدي قوامه تقدير ما لحق المرفق العام من ضرر نتيجة له ، وبالتالي من غير المعقول 

اعتبارها تنازلا عن دين مستحق للدولة، والقضاء الكويتي أكد على ترك الإدارة سلطة تقديرية 

 .4والإعفاء ونطاقه دون قيد عليها في هذا الشأن

هل يقتصر على المتعاقد الأصلي فقط أو يمتد للمتعاقد من أما بالنسبة لحدود الإعفاء 

ل عن الإعفاء من الغرامة التي توقعها ، سواء والباطن ، فالأصل أنه لا يجوز للإدارة العد

                                                             
بقولها "من المسلم كذلك ان اقتضاء  1970مارس  21أقرت المحكمة الادارية العليا في مصر في حكمها الصادر بتاريخ 1

فلها ان تقدر الغرامات منوط بتقدير الجهة الادارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة .......ولذا 

ظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد كلها او بعضها اذا قدرت ان لذلك محلا وقياسا على 

بأنها لم تحرص على تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها ترتيبا على ان  -صراحة او ضمنا  –هذا النظر فان الادارة اذا اقرا 

ذه المواعيد كان غير لازم فيعتبر ذلك بمثابة اعفاء ضمني للمتعاقد من تنفيذ الغرامة عليه مما لا يكون معه تنفيذ العقد في ه

 .محل لتوقيع غرامة التأخير"
 .199، ص2015 مصر،الازاريطة،  الجديدة،الجامعة  (، دارط-)دالإدارية، ماجد راغب الحلو، العقود  2
 .164-163ص  ص السابق،علي سعود الضفيري، المرجع  3
 .81-77، ص ص المرجع السابقعبد الله نواف العنزي،  4
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الحال بالنسبة للمقاول الأصلي أو من الباطن لأنها بالإعفاء أسقطت حقها في الغرامة في حدود 

ء مجلس الدولة الفرنسي الذي أقر أن الإدارة لا تستطيع الإعفاء، وهو المستقر عليه في قضا

الرجوع عن الإعفاء وتوقع الغرامة التأخيرية بعد الإعفاء منها ، إضافة إلى أن الغرامة 

المستحقة على المقاول الأصلي لا يتحملها المقاول من الباطن لأن كل منهما مسؤول عن 

ذلك قضت محكمة التميز العراقية  وفي عاقد عليهاالجزاء الذي عهد إليه تنفيذه من العملية المت

" إن جهة الإدارة إذا لاحظت تنفيذ المقاول الأصلي لبعض الأعمال المسندة اليه على وجه 

معين فضلا عن تأخره في تنفيذ هذه الأعمال ومن ثم تنشأ علاقة تعاقدية جديدة بين جهة الإدارة 

ب عليه عدم تحميل المقاول من الباطن قيمة غرامات والمقاول من الباطن ...... الأمر الذي يترت

عن مخالفات ارتكبت في تاريخ سابق عن نشوء العلاقة المباشرة بينه و بين الإدارة أي في 

وقت لا تربطه بالإدارة صلة مباشرة ولم يكن سوى مقاول من الباطن فلا يكون مسؤولا أمامها 

."1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .81-77عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص ص 1
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 خلاصة الفصل الأول:

في الصفقة توقيعها الغرامة التـأخيرية من الجزاءات المالية التي تملك المصلحة المتعاقدة 

يتم توقيعها بمجرد وقوع الخطأ من المتعاقد بغض والمتعامل المتعاقد معها ،  علىالعمومية 

النظر عن تحقق الضرر، ولقيت الغرامة التاخيرية الاهتمام الكبير للفقه والقضاء الإداري ، 

، كما تعددت الاتجاهات اعتبارها جزاءا أو تعويضا جزافيا  ختلف في تكييفها القانوني بينوا

الفقهية حول مصدرها هل هو العقد أو القانون، وبالرغم من الخصائص المتميزة للغرامة 

كالغرامة  الأخرىونية نالتأخيرية في الصفقة العمومية الا أنها قد تختلط مع بعض المفاهيم القا

 ئية والشرط الجزائي، وذلك لوجود العديد من الأحكام المشتركة بينهم.الجزا

 الإجراءاتوقد نظم المشرع الأحكام القانونية المتعلقة الغرامة التأخيرية فوضع لها من 

والأحكام ما يجعلها بعيدة عن التعسف واستغلال السلطة من المصلحة الإدارية المتعاقدة، كما 

تحقق الهدف منها، خاصة ما تعلق منها ية للمتعامل المتعاقد حتى يجعلها من جهة أخرى ملزم

 الإعفاءتوقيعها على المتعاقد وكذا حالات  وإجراءاتاحتساب قيمة الغرامة التاخيرية بأحكام 

المصلحة الإدارية بإرادتها المنفردة لكن بالمقال أحاطها  والغرامة التاخيرية توقعها منها،

م القانونية ، والتي على الرغم من أهميتها إلا أنه يشوبها النقص المشرع بالعديد من الأحكا

لمشرع الجزائري نجده لم يضمن قانون والغياب في تنظيم بعض الأحكام .وبالرجوع للمشرع ا

، بل انه ترك الباب مفتوحا أحكاما خاصة بالغرامة التأخيرية 247-15الصفقات العمومية 

ط الإدارية العامة ، وفي البعض الآخر ترك المجال للرجوع في بعض الأحكام لدفتر الشرو

للعقد في الأخذ بما يجب من أحكام وتنظيمها، لذلك نجد أنه في الغالب يتم الرجوع لدفتر الشروط 

لتنظيم هذه الأحكام وضبطها، ويجب الإشارة أخيرا أن للمتعاقد الحق في مخاصمة جزاء 

 عسف أو أساءت المصلحة المتعاقدة استعماله.الغرامة التأخيرية أمام القضاء إن كان فيه ت
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 مصادرة التأمينات والتعويض الثاني:الفصل 

الوفاء بالتزاماته في الصفقات العمومية العديد من في تقاعس المتعاقد يترتب عن 

الجزاءات المالية، ذلك أن هذا النوع من الجزاءات لا ينحصر في الغرامة التاخيرية فحسب، 

بل هناك جزاءات مالية أخرى تلجأ الإدارة المتعاقدة لاستعمالها لدفع  المتعاقد معها لتنفيذ 

عويض ومصادرة التامين ، فبالنسبة للتعويض في التزاماته ، وهذه الجزاءات تتمثل في الت

أحكامه كثيرا عن التعويض الذي الصفقات العمومية وباعتبارها عقدا فإن أحكامه لا تختلف 

مع بعض الخصوصيات التي يتميز بها في الصفقات العمومية  ،في القانون المدني يحكم العقود

ستثنائي وخاصة ما تعلق منها بعدم تكافأ باعتبارها من العقود الإدارية التي لها طابعها الا

الأطراف فيها، أما بالنسبة لمصادرة التأمين فهو الجزاء الذي تلجأ فيه المصلحة الإدارية 

المتعاقدة للسيطرة على المبلغ المالي الذي دفعه المتعاقد بعد رسو الصفقة العمومية وقام بدفعه 

لعكس اخذ هذا المبلغ كجزاء للمتعاقد معها ضمانا لحسن تنفيذها ، فيكون لها في حال حدوث ا

، ومن خلال هذا الفصل في الجزاءات المالية سوف يتم التفصيل في الأحكام المتعلقة بالتعويض 

 ومصادرة التأمين وذلك في مبحثين:

 المبحث الأول: مصادرة التأمينات.

 .المبحث الثاني: التعويض 

 

 المبحث الأول: مصــــادرة التأميــــن

مصادرة التأمين من المصلحة المتعاقدة من بين الجزاءات التي يتم اللجوء اليها لتحقيق تنفيذ 

أفضل للصفقة العمومية وضمان سير المرفق العام واستمرار الخدمة العمومية، وينصب هذا الجزاء 

من  على مصادرة مال دفع مسبقا من المتعاقد بعد رسو الصفقة عليه ضمانا لتنفيذها، وهو كغيره

الجزاءات التي تستهدف دفع المتعاقد لتنفيذ التزاماته وتوقيع الجزاء عليه في حال تقاعسه في ذلك ، 

فهو يضمن للمصلحة المتعاقدة استيفاء حقها من المتعاقد في حال الاخلال بالتزاماته وكذا لإصلاح 

مواجهة المتعاقد  العيوب التي يرتكبها في تنفيذ اعماله، ومن جهة أخرى يعمل هذا الجزاء على

 لمسؤولياته وعدم التخلف عنها. 
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وفي هذا المبحث يتم تفصيل مصادرة التأمين كجزاء في الصفقة العمومية من خلال ثلاث 

صور التأمين والمطلب الثاني لن، ماهية جزاء مصادرة التأميمطالب، خصص المطلب الأول ل

 .التأمين النهائيأدوات دفع المطلب الثالث فتم فيه عرض ، أما النهائي

 ماهية جزاء مصادرة التأمين المطلب الأول:

الإحاطة بجزاء مصادرة التأمين من الجانب المفاهيمي، حيث  يشتمل هذا المطلب على

الجزاءات المالية سيتم تعريفه توضيح طبيعته القانونية، ثم التطرق لخصائصه وتمييزه عن 

 الصفقة العمومية.، وأخيرا التطرق لأنواع التأمينات في الأخرى

 :الفرع الأول: مفهوم مصادرة التأمين

باعتبار جزاء مصادرة التأمين في الصفقات العمومية من بين الجزاءات المالية فإنه 

يحظى باهتمام كبير على صعيد القانون الإداري، وقد لقي العديد من المبادرات لتعريفه، وفيما 

 التأميــن ثم التطرق لطبيعتـه القانونيـة.يلي التعريف اللغوي والفقهي لمصادرة 

 مصادرة التأمين أولا: تعريف

هناك العديد من التعريفات التي عملت على الإحاطة بمصادرة التأمين كجزاء في الصفقة 

العمومية، فإلى جانب التعريف اللغوي هناك تعريفات فقهية كثيرة سيتم ذكر أهمها وذلك بالنظر 

 الفقه في ذلك. الى الجانب الذي اعتمده

 تعريف مصادرة التأمين لغــة -1

وهي اكتساب في سبيل  Confiscareمن  Confiscationكلمة في اللاتينية  مصادرة

 .1التصرف بالملكية، وتعني مصادرة مال أو عدة أموال

من أمن وهو عقد يكفل بموجبه المؤمن عليه لقاء قسط من المال، وهي دفع مبلغ  التأمين

 .2متفق عليه من مال في حال وقوع حادث معين

 تعريف مصادرة التأمين فقها    -2

لقد لقي تعريف مصادرة التأمين كجزاء إداري في الصفقات العمومية العديد من الاهتمام 

 من بينها:ووردت في شأنه العديد من التعريفات 

 التأمين هو ضمان لجهة الإدارة تتوقى به آثار الأخطاء التي يرتكبها المتعاقد معها  -

                                                             
 .1514-1513المرجع السابق، ص ص  القاموس الجديد للطلاب، 1
 .223المرجع السابق، ص المنجد الأبجدي،  2
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بصدد تنفيذ العقد الإداري ويضمن لها ملاءمته لمواجهة المسؤوليات الناتجة عن تقصيره، 

ومصادرة التأمين تعتبر شرطا جزائيا متفقا عليه في العقد مقابل إخلال المتعاقد بالتزاماته 

 1التعاقدية.

 ء اطالأخى بها ــة تتوقـالغ مودعة لدى الجهة الإداريـادرة التأمين عبارة عن مبــمص -

المتعاقد بصدد تنفيذ العقد الإداري ويضمن بها ملاءمته لمواجهة المسؤوليات  التي يرتكبها

 2الناتجة عن تقصيره وهو الأمر الذي أكده القضاء الإداري في أحكامه.

 آثار ا ـعبارة عن مبالغ مالية تودع لدى الجهة الادارية المتعاقدة تتولى بهالتأمينات هي  -

الأخطاء التي يرتكبها المتعاقد أثناء تنفيذ العقد الاداري ويضمن لها ملاءمته لمواجهة 

المسؤوليات الناتجة عن تقصيره ، ومصادرة التأمين هي سيطرة جهة الادارة على مبالغ التأمين 

عاقد معها ليضمن لها ملاءمته لمواجهة مسؤوليته في حالة إخلاله بالعقد، التي يودعها المت

يتم النص عليه في العقد بحيث أن جهة الادارة  جزاءفمصادرة التأمين في حقيقة الأمر تمثل 

ضرر في حال وقوع توقعه على المتعاقد الذي يخل ويقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية حتى 

زاءات الادارية التي توقعها الادارة على المتعاقد معها والذي يخل ، والهدف دائما في الج

 3بالتزاماته التعاقدية هو سيرورة المرفق العام.

 بهوعرف ايضا بأنه مبلغ من المال تشترطه الادارة ويودع لديها بمثابة ضمان تتوقى  -

الأخطاء التي يرتكبها المتعاقد معها أثناء تنفيذ التزاماته التعاقدية، كما يضمن مواجهته  

 4المسؤوليات التي يتعرض لها جراء إخلاله بتلك الالتزامات.

 هو مبلغ من المال يودع لدى الجهة الإدارية المتعاقدة تتوقى به آثار الأخطاء التي  -

عقد الإداري، ويضمن لها قدرتها على مواجهة المسؤوليات يرتكبها التعاقد معها أثناء تنفيذ ال

الادارة فرض المصادرة بنفسها دون الحاجة إلى صدور حكم  تقصيره وتستطيعالناتجة عن 

من القضاء ودون أن تلتزم بإثبات الضرر الذي لحق بها جراء الإخلال بشروط العقد أو أن 

 5الخسائر قد أصابتها من جراء ذلك.

                                                             
 .220المرجع السابق، صمصطفى سالم النجيفي، 1
كلية  دكتوراه،، اطروحة مقارنة( )دراسة عبد الرزاق باخبيرة، سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداريسعيد 2

 .220، ص2008جامعة الجزائر ، الحقوق،
 .128-127فارس مخلف خلف الديلمي، المرجع السابق، ص ص 3
 .50ص  ،2011 مصر، القانونية،دار الكتب  ط(، – )دبلاوي ياسين بلاوي، الجزاءات الضاغطة في العقد الإداري، 4
 .52، ص 2015 الأردن،محمد مقبل العندلي، آثار العقد الاداري )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، 5
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 الطبيعة القانونية لمصادرة التأمين:  ثانيا: 

طبيعة قانونية موحدة لمصادرة التأمين في الصفقة العمومية، يوجد اختلاف في ايجاد 

حيث أن الغالب الأكبر من الاختلاف كان سببه التشابه الكبير بين مصادرة التأمين والشرط 

المعمول به في العقود المدنية، حيث يتشابهان في  الاتفاقيالجزائي أو ما يعرف بالتعويض 

فرضها على المتعاقد عند تقصيره وإخلاله في تنفيذ شروط العقد، بينما يختلفان في أن الإدارة 

في الصفقات العمومية تفرضه من تلقاء نفسها دون الحاجة للجوء للقضاء، وبالتالي دون الحاجة 

 1لإثبات الضرر الذي لحق بها.

إلى اعتبار المصادرة شرطا جزائيا متفقا عليه في العقد مقابل إخلال المتعاقد  البعض وقد ذهب

بالتزاماته التعاقدية ، وتمثل الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للإدارة اقتضاءه، بينما يرى جانب آخر أن 

دم الاتفاق أيضا، المصادرة بعيدة عن كل البعد عن أن تكون تعويضا اتفاقيا  لأن من يملك الاتفاق يملك ع

وهو ما يتعارض مع مصادرة التأمين الذي يعتبر مفروضا بحكم القانون، لذلك فإن شرط مصادرة التأمين 

هي عقوبة تملك الإدارة توقيعها في حالة تقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية، وذلك حتى لو لم 

لفقه أن مصادرة التأمين هي جزاء مالي على تلحقها أضرار نتيجة هذا الإخلال، كما يرى جانب من ا

 2المتعاقد الذي يخل بالتزاماته التعاقدية دون حاجة إلى إثبات الضرر الذي لحقها.

 .وفيما يلي سيتم استعراض الطبيعة القانونية لمصادرة التأمينات في كل من فرنسا، مصر

 د ــالمقررة في العقه والقضاء على أن مصادرة التأمينات ـيتفق الفق اـفرنسفي  -

في حالة إخلال المتعاقد  تقدير جزافي للتعويضالإداري لصالح جهة الإدارة هو بمثابة 

ويعتبر حقا للإدارة تفرضه على المتعاقد معها مباشرة دون اللجوء ، بالتزاماته التعاقدية 

للإدارة التنازل للقضاء، ويرجع ذلك إلى سلطة التنفيذ المباشر التي تتمتع بها والتي لا يمكن 

عنها حتى في فرض الجزاءات على المتعاقد معها ، وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى 

اعتبار مصادرة التامين جزاء اتفاقي بالقول " إذا اتفقت الإدارة والمتعاقد على تضمين العقد 

لمتعاقد الإداري أو دفاتر الشروط بندا يقضي بمصادرة التأمين لصالح الإدارة جزاء إخلال ا

على هذا الأساس لا و ،لالتزاماته فإن هذا الشرط يعتبر شرطا جزائيا متفقا عليه عن عدم لتنفيذ

                                                             
 ، ص ص2016، جوان 05فوزية سكران، جزاء مصادرة التأمين في العقود الادارية )دراسة مقارنة(، مجلة أكاديميا، العدد 1

109-110. 
، -السابقة على ابرام العقد الاداري المناقصة العامة الإجراءات-الاداريمال الله جعفر عبد المالك الحمادي، ضمانات العقد 2

 .267، ص 2010مصر،  الجديدة،الطبعة الثانية، دار الجامعة 
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يحق للإدارة أي تعويضات أخرى إلا أنه يجب إعذار المتعاقد عند توقيع جزاء مصادرة التأمين 

."1 

 يـشرط جزائفقد تم التكييف القانوني لمصادرة التأمينات على أنه  رـفي مصأما  -

لاتفاقي المنصوص عليه في ايحدد مسبقا في العقد باتفاق الطرفين، وهو يختلف عن التعويض 

القانون المدني، ذلك أن الإدارة تصادر التأمين بنفسها دون الحاجة إلى حكم قضائي بذلك، كما 

وقد  2أن الإدارة ليست ملزمة بإثبات أن ضررا ما لحقها جراء الإخلال بالشروط التعاقدية.

" الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد جراء إخلاله بقولها أكدت المحكمة الإدارية ذلك 

بالتزاماته المقصود بها تأمين سير المرافق العامة في حالة عدم التنفيذ ولا تلتزم بإثبات الضرر 

الأضرار التي حلت للإدارة ...... ومصادرة التأمين لا تمنع الإدارة من المطالبة بالتعويض عن 

بها بسبب تقصير المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته". فالمصلحة المتعاقدة لا يشترط فيها إثبات 

والمشرع الجزائري أكد في 3حصول الضرر أو اللجوء إلى القضاء من أجل توقيع المصادرة.

نها توفير على أن الضمانات في الصفقة العمومية الهدف م 247-15من المرسوم  124المادة 

من المرسوم على أنه تحدد  147أفضل الشروط لتنفيذ الصفقة العمومية ، كما نص في المادة 

 ة فرضها أو الاعفاء منها طبقا لدفاتروكيفيالأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية 

، ومن هذا المنطلق فإن المشرع 4الشروط باعتبارها عناصر مكونة للصفقة العمومية 

الى اتجاه المشرع المصري باعتبار أن للإدارة الحق في مصادرة التأمين  ذهبلجزائري ا

كجزاء على عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته ، يضاف لذلك أن لها الحق في المطالبة بالتعويض 

 عن الأضرار التي يسببها المتعاقد. 

 :لية الأخرىالجزاءات الماالفرع الثاني: خصائص مصادرة التأمين وتمييزه عن 

مصادرة التأمين واحد من الجزاءات المالية التي تملك السلطة الإدارية المتعاقدة توقيعها 

فيها مع  على المتعاقد المخل بالتزاماته معها، ويتميز بالعديدمن الخصائص التي يتشابه

الجزاءات المالية الأخرى سواء الغرامة التأخيرية أو التعويض في العديد من الأوجه، لكن 

                                                             
 . 110فوزية سكران، المرجع السابق، ص 1
 الاسكندرية، للنشر،دار الجامعة الجديدة  ط(، – )د، الآثار( الإجراءات، )المقومات،محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري 2

 .320ص  ،2006 مصر،
 .111ص  ، نفسه المرجعفوزية سكران، 3
 .247-15من المرسوم الرئاسي  147-124المواد  4
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بالمقابل توجد أيضا العديد من الاختلافات بينهم، وهو ما يمكن معه الجمع بين مصادرة التأمين 

 والغرامة التأخيرية أو التعويض في حالات كثيرة. 

 خصائص مصادرة التامين: أولا: 

ستمد جزاء مصادرة التأمين خصائصه من الإعتبارات الخاصة التي تخضع لها الصفقة ي

العمومية باعتبارها عقدا اداريا يرتبط مباشرة بالمرفق العام والمصلحة العامة، ومصادرة 

التأمين باعتبار مصدره الضمان الذي يقدمه المتعامل المتعاقد فإنه له العديد من الخصائص 

 لآتي: المتميزة وهي كا

 مصدره التشريع:  -1

بمعنى أن الإدارة تستطيع فرض هذا الجزاء بحق المتعاقد المتعاقد المقصر في تنفيذ 

، ويعتبر القول بغير ذلك تفريغا لاشتراط إيداع 1التزاماته التعاقدية حتى لو لم ينص عليها العقد

مصر في حكمها الصادر ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في 2المتعاقد للتأمين من مضمونه

بالقول" حق الإدارة في مصادرة التأمين عند التقصير يقوم حتى لو لم  12/01/1965بتاريخ 

ينص عليه في العقد فهذا الحق موجود بدليل أن الإدارة تشترط على المتعاقد أن يودع مبلغ 

 .3التأمين قبل دخوله العطاء"

الصفقات العمومية فإن الإدارة توقع الجزاء ونظرا للطابع الاستثنائي لموقع الإدارة في 

على المتعاقد معها مباشرة ويرجع ذلك لسلطة التي تمتاز بها ، وتقرر الجزاء بصفة انفرادية 

عن طريق قرار إداري لما تملكه من سلطة التصرف الانفرادي، شرط أن لا يشوب عيب 

تعاقدة في تصرفها المشوب إساءة استعمال السلطة لأنه في هذه الحالة تخضع المصلحة الم

، كما أن سلطة المصلحة المتعاقدة تمتد لحد التوقيع لمصادرة التأمين 4بعيب إلى الرقابة القضائية

دون الحاجة للجوء للقضاء الحكم به، فالتنفيذ المباشر سلطة تعطيها الحق في مصادرة التأمين 

                                                             
 .70وليد سعود فارس القاضي، المرجع السابق، ص 1
 .124هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص 2
رسالة  مقارنة(، )دراسةمنصور صنث غريبان الديجاني، سلطة الإدارة في مصادرة التأمين والتنفيذ على حساب المتعاقد 3

 .28، ص 2008 الأردن، العليا،جامعة عمان العربية للدراسات  العام،ماجستير في القانون 
، مجلة دفاتر السياسة -حسن تنفيذالصفقة العمومية نموذجا كفالة–بو بكر بختي، الضمانات المالية لتنفيذ الصفقات العمومية 4

 .303، ص 2018والقانون، عدد خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، جوان 
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لشروط العامة وإلا لما كان للقضاء سواء نص على ذلك أو لم ينص عليه في ا الالتجاءدون 

 1هناك أصلا محلا لاشتراط إيداع التأمين.

 عدم اشتراط وقوع الضرر:   -2

إن فرض جزاء التأمين يتم من طرف المصلحة المتعاقدة ولو لم يلحقها ضرر فعلي ، 

ى وجود ضرر ما فمن المسلم به أن اخلال المتعاقد أو تقصيره في تنفيذ التزاماته يعد قرينة عل

لي يكون للمصلحة لمتعاقدة حق فرض جزاء مصادرة التأمين على اوبالتاب الإدارة ،قد أص

، ويعتبر ركن الضرر في  2بمجرد الإخلال أو التقصير دون أن تتحمل عبأ الإثباتو المتعاقد

ترضا وغير مشروط أصلا فهو ركن فم بالالتزاماتالتعاقدات الإدارية في حالة الإخلال 

غير قابل لإثبات العكس، عكس التعويض الذي يشترط فيه وقوع ومفترض في كل عقد إداري 

وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر في قرارها 3الضرر للمصلحة المتعاقدة .

إنهاء العقد  " أما بالنسبة لمصادرة التأمين في حالة فيهجاء 07/11/1987الصادر بتاريخ 

 4......لا يشترط إثبات ضرر أو اللجوء الى القضاء للحكم للجهة الإدارية به" 

 إنذار:جزاء مصادرة التأمين يفرض دون الحاجة إلى تنبيه أو   -3

حيث تقتضي القواعد العامة أنه لا يجوز للإدارة فرض أي جزاء على المتعاقد دون 

تسبيبه لأن الإنذار يعد ضمانة أساسية من الضمانات التي يتمتع بها المتعاقد في مواجهة أي 

جزاء، ومع ذلك فإن مصادرة التأمين يوقع باعتباره جزاءا ماليا دون الحاجة إلى إنذار ، لأن 

مين وضعت أصلا لضمان تنفيذ بنود العقد على الوجه الأكمل ، كما أنه لا يجوز مصادرة التأ

فرض جزاء مصادرة التأمين بمجرد تأخر المتعاقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية ، بالإضافة إلى 

ذلك لا حاجة لأي تنبيه أو إنذار مادام مبلغ التأمين موجود لدى الجهة الإدارية وتستطيع 

وقت يكون فيه الإخلال التعاقدي موجودا، ولكون المتعاقد على علم مسبق  مصادرته في أي

بحق مصادرة المصلحة المتعاقدة لمبلغ التأمين إذا هو قصر وأخل بالتزاماته التعاقدية حيالها، 

 5فهو بذلك نتيجة حتمية لا تحتاج لإنذار. 

                                                             
 .318محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص  1
 .71ص  المرجع السابق،وليد سعود فارس القاضي، 2
 .320-319، ص ص  نفسه المرجعمحمد فؤاد عبد الباسط، 3
 .124هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص  4
 .102عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص 5
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  :جزاء مصادرة التأمين يمثل الحد الأدنى من التعويض  -4

لتأمين المودع لضمان تنفيذ الصفقة العمومية الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للمصلحة يمثل ا    

المتعاقدة اقتضاءه ، لذلك فإنه لا يحق للمتعامل المتعاقد أن يثبت أن الضرر الذي لحق الإدارة يقل 

بالمقابل فإنه إذا كان الضمان كافيا لجبر الضرر اللاحق من جراء  عن مبلغ التأمين المودع لديها،

، فإذا كان 1على ذلك الاتفاقالإخلال في تنفيذ الصفقة العمومية فلا محل للحكم بالتعويض إلا إذا تم 

التأمين قد شرع لمصلحة الإدارة المتعاقدة وضمانا لحقوقها فلا يتصور أن يكون قيدا عليها أو ضارا 

و معوقا لجبر الأضرار التي تلحقها، أو مانعا لها من المطالبة بحقها في التعويض عن بحقوقها أ

الضرر الذي يفوق التأمين الذي تمت مصادرته، وهذا إن كان التأمين المودع لا يكفي لجبر الأضرار 

يكفي جبرا شاملا ووافيا، وللإدارة مطالبة المتعاقد معها تكملة ما يزيد عن مبلغ التأمين الذي لا 

بالتعويضات اللازمة عما أصابها من أضرار حقيقية وفعلية ، ذلك أن التأمين يمثل الحد الأدنى من 

 2التعويضات.

وبمعنى آخر فإنه يجوز للإدارة أن تجمع بين التأمين والتعويض التكميلي إلا إذا كانت 

د، ففي مثل هذه مصادرة التأمين قد جبرت الضرر الكلي الذي لحق بالإدارة جراء خطأ المتعاق

الحالة لا يكون هناك محل للمطالبة بالتعويض، ولا شك أن التعويض التكميلي يستند لمبادئ 

وبالمقابل فالتأمين لا يمثل الحد الأقصى للتعويضات التي يجوز  3القواعد العامة في القانون.

دة لا يحرمها من للإدارة المطالبة بها ، فحق مصادرة التأمين المقرر لمصلحة المصلحة المتعاق

المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأخرى التي لحقت بها، والتي تتجاوز مقدار التأمين وقد 

استغرقت أحكام القضاء الإداري المصري على أنه يحق للإدارة أن تطالب المتعاقد معها بتكملة 

ار حقيقة، ما يزيد عن مبلغ التأمين الذي لا يفي بالتعويضات اللازمة عما أصابها من أضر

ومن ثم يجب عند احتساب التعويض المستحق مراعاة خصم التأمين الصادر منه، ورجوع 

الإدارة بالتعويضات الأخرى على المتعاقد المقصر في حالة عدم كفاية التأمين لا يستند إلى 

، والذي يقضي بأن كل خطأ يترتب 4أحكام العقد وإنما للأحكام العامة وقواعد القانون الخاص

                                                             
سبكي ربيحة، سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  1

 .111-110، ص ص 2013والعلوم السياسية، فرع قانون الاجراءات الادارية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
 .327ص  المرجع السابق،محمد فؤاد عبد الباسط، 2
 .179-178ذنون يونس سليمان العبادي، المرجع السابق، ص ص 3
 .221مصطفى سالم النجيفي، المرجع السابق، ص  4
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يه ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض، وهذا لا يتعارض مع فكرة التأمين في العقود الإدارية عل

، وهنا يجب الإشارة إلى ملاحظة جوهرية وهي أنه إذا رأت الإدارة أن ترجع على المتعاقد 

المقصر بالتعويض الذي تجاوز مبلغ التأمين المصادر فعليها إثبات وقوع خطأ من المتعاقد 

 1لإخلال بالتزاماته التعاقدية.معها وهو ا

 ومما سبق تترتب النتائج التالية:

 لا يجوز للمتعاقد المخل بالتزاماته أن يدعي أن مبلغ التأمين الذي صادرته الإدارة  -

 يزيد عن الضرر الذي لحقها.

 ة ـأن جزاء مصادرة التأمين لا يمثل الحد الأعلى للتعويض ومن ثم يحق للمصلح -

 المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بها.المتعاقدة 

 ن المصادر الضرر الواقعـلا يجوز للإدارة المطالبة بتعويض آخر إذا جبر التأمي -

 .2فعلا باستثناء النص في العقد على خلاف ذلك 

 قيمته:للإدارة إعفاء المتعاقد من مصادرة التأمين أو تخفيض   -5

  ،التنازل عن سلطتها في تطبيق الجزاءات الإداريةفالقاعدة العامة تحظر على الإدارة 

لكن استثناءا من هذه القاعدة جزاء مصادرة التأمين حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة بسلطتها 

التقديرية الإعفاء أو التخفيض منه، ففي مصر نجد أن للإدارة إعفاء الهيئات والمؤسسات العامة 

عام من مبلغ التأمينات كما لها تخفيظه بنسبة  وشركات القطاع العام ودوائر الدولة بشكل

%كحد أقصى، مع مراعاة قدرة المتعاقد على التنفيذ من جهة ومن جهة أخرى عدم تضرر 50

فالإدارة إذا قدرت مثلا أنه لم يلحق بها ضرر ما فلها الإعفاء  3المصلحة المتعاقدة من ذلك، 

" إذا  01/04/1956ي في حكمها صراحة أو ضمنا، وقد قضت بذلك محكمة القضاء الإدار

كان من الثابت أن المدعي الملتزم بالتوريد في ذمة جهة الإدارة مبلغ التأمين ولم تقم الوزارة 

بمصادرته لأنها لم تقل بأن ضررا ما قد أصابها من جراء عدم تنفيذ المدعي لالتزاماته التعاقدية 

اء من مصادرة مبلغ التأمين من سلطات والإعف 4فإنه يتعين القضاء له باسترداد هذا المبلغ"

الإدارة المتعاقدة وهي تقدره إذا رأت أنه لم يلحقها ضرر وذلك صراحة أو ضمنا، وإعطاء 

                                                             
 .221المرجع السابق، ص  مصطفى سالم النجيفي،1
 .72-71، ص ص المرجع السابقالقاضي، فارس وليد سعود 2
 .72، ص  نفسه المرجعوليد سعود فارس القاضي، 3
 .30منصور صنث غريبان الديجاني، المرجع السابق، ص 4
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الحق للإدارة في الإعفاء من مصادرة التأمين هو من قبيل تحقيق العدالة في مواجهة المتعاقد 

بالإعفاء بما يحقق مصلحة وسيرورة لأنها الجهة المنوط بها إدارة المرفق العام وهي المخولة 

 1المرفق العام .

 الجزاءات المالية الأخرىمصادرة التأمين عن  ثانيا: تمييز

التعويض هو أحد الجزاءات المالية التي تطبقها المصلحة المتعاقدة، وتعتبر أحد امتيازاتها 

يشترك مع الجزاءات التي منحت لها قانونا لتحقيق التنفيذ الأمثل للصفقة العمومية، وإن كان 

المالية الأخري وهي الغرامة التأخيرية ومصادرة التأمين في بعض الأحكام إلا انه هناك 

اختلاف بينها، وهذا الإختلاف يميز التعويض عنها وسيتم هنا توضيح هذا التمييز بين التعويض 

 وباقي الجزاءات المالية.

 مصادرة التأمين والغرامة التأخيرية: -1

بينما الغرامة  العقد،تأمين هو جزاء يواجه عدم تنفيذ المتعاقد لشروط إن مصادرة ال

التأخيريةتواجه تأخر المتعاقد في تنفيذ التزامات في المواعيد المحددة، فالمصادرة تنصب على 

محل الصفقة بينما الغرامة التأخيرية تنصب على مدة تنفيذ الصفقة العمومية، إلا أن كلاهما 

نى العقوبة ويلتزم فيه المتعاقد بدفع مبلغ من المال للمصلحة جزاء مالي يتضمن مع

وتوجد العديد من أوجه التشابه والاختلاف بين الغرامة التأخيرية ومصادرة التأمين 2المتعاقدة.

 وجه التشابه يمكن إيجازها فيما يلي:فبالنسبة لأ

 دة ـالمتعاقة ـالغرامة التأخيرية ومصادرة التأمين يتم توقيعهما من طرف المصلح -

 انفرادي.بموجب قرار إداري 

 كلاهما عبارة عن مبلغ مالي معين. -

 ة ومصادرة التأمين بتوافر ـيجوز للمصلحة المتعاقدة الإعفاء من الغرامة التأخيري -

 حالات معينة.

  يتم استحقاق الغرامة التأخيرية ومصادرة التأمين دون الحاجة لإثبات الضرر من -

 للقضاء.المصلحة المتعاقدة ودون الحاجة للجوء 

 ين دون إلى التنبيه أو الإنذار.ميتم فرض الغرامة التأخيرية ومصادرة التأ -

                                                             
 .146-145محمد حسن مرعي الجبوري، المرجع السابق، ص 1
 .146 فارس مخلف خلف الدليمي، المرجع السابق، ص2
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 1العمومية.يمكن الجمع بينهما وبين الجزاءات الإدارية الأخرى في الصفقات  -

 في:أما بالنسبة لأوجه الإخلاف بينهما فتتمثل 

 صلحة المتعاقدة في حالة تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته الغرامة التأخيرية تفرضها الم -

بينما مصادرة التأمينات فتوقعه  التنفيذ،التعاقدية، وبالتالي في حالة وقوع خطأ واحد هو التأخر في 

 2العقد.المصلحة المتعاقدة بارتكاب المتعاقد معها أي إخلال بشروط 

 الغرامة التأخيرية مصدرها العقد وبالتالي لا يجوز فرضها إذا لم يتم النص عليها  -

 في العقد، بينما مصادرة التأمينات تفرض حتى لو لم يتم النص عليها في العقد.

 لا يجوز المساس بمبلغ الغرامة التأخيرية المحدد سابقا سواء بالزيادة أو النقصان، بينما  -

 التأمين.لى تعويض يفوق مبلغ التأمين إذا ثبت أن الضرر تجاوز مبلغ يجوز للإدارة الحصول ع

 الغرامة التأخيرية تفرض بمجرد توافر التأخر في التنفيذ من طرف المتعاقد معها،  -

 3بينما مصادرة التأمين لا يجوز فرضه بمجرد التأخر عن التنفيذ.

التأخيرية فإنه يجوز الجمع بينهما وبالنسبة لجواز الجمع بين مصادرة التأمين والغرامة 

لأننا إذا افترضنا أن مبلغ التأمين المودع لدى الجهة الإدارية يعتبر أداة ائتمان يضعها المتعاقد 

بداية لإظهار حسن النية في ولضمان ملاءمته قبل المصلحة المتعاقدة وتنفيذا لما قد يستتبع ذلك 

ي حالة تأخر المتعاقد عن تنفيذ التزاماته ودونما توقف على وجود منازعة لاستحقاقه، فف

ووجبت غرامة التأخير فإن الإدارة سوف تقوم بتحصيل تلك الغرامات من مبالغ التأمين 

المودعة لديها كما في ذلك مطالبة المتعاقد عما يستحق لها من أضرار من جراء هذا التأخير 

 4وهو ما أيدته أحكام لمحكمة الإدارية العليا في مصر .

 مصادرة التأمين والتعويض:  -2

مصادرة التأمينات من الجزاءات المالية المستقلة عن فكرة التعويض وذلك بما لا يتجاوز 

التعويض الكافي لجبر الأضرار المترتبة للإدارة، على أساس أن التأمين النهائي يمثل الحد الأدنى 

حيث ذهبت المحكمة الإدارية  للتعويض الذي يحق للإدارة اقتضاءه ولكن لا يمثل الحد الأقصى،

                                                             
 .73وليد سعود فارس القاضي، المرجع السابق، ص 1
محمد حمامده، الجزاءات في تنفيذ العقود الإدارية في النظام السعودي، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية  أشرف2

 .60ص، 01/09/2018، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، بتاريخ 06والسياسية، العدد 
 .73القاضي، المرجع السابق، ص وليد سعود فارس 3
 .63، ص المرجع السابقمنصور صنث غريبان الديجاني، 4
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" غني عن البيان أن الجمع بين مصادرة التأمين والتعويض  1965العليا في مصر بقرارها في 

رهين بأن لا يحظر العقد صراحة هذا الجمع وأن يكون الضرر لا يزال موجودا بعد مصادرة التأمين 

 1بمعنى أن يكون قدر الضرر أكبر من مبلغ هذا التأمين"

اتجه القضاء الإداري في بداية الأمر إلى عدم جواز الجمع بين مصادرة التأمين وقد 

والتعويض وهو ما اتجه إليه أيضا الفقه في فرنسا ومصر، وهذا على ساس عدم جواز جمع 

 الإدارة بين أكثر من تعويض ولكن يمكن الجمع بينهما وذلك في حالة توافر الشروط التالية:

 ادرة ــة على حظر الجمع بين مصـة العموميـلصفقيتم النص في ا ألايجب  -

التأمينات والتعويض، كما أن الضرر قائما وتجاوز قيمة لتأمين الموجود فإذا كانت مصادرة 

التأمين قد أدت لجبر الضرر كليا فإن التعويض في هذه الحالة لا مجال له، وذلك بالرجوع 

 2للقواعد العامة ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.

 ن والتعويض إذا كان الضرر الذي أصاب الإدارة قدـوز الجمع بين مصادرة التأمييج -

تجاوز مبلغ التأمين ، ذلك أنه مادام السبب في مصادرة التأمين والتعويض مستقل عن الآخر في  

إن تم الجمع بينهما، إضافة لذلك فإن مصادرة التأمينات جزاء مانع طبيعته وأن غايتهما متشابهة فلا 

مشرع من أجل مصلحة الإدارة وضمانا لحسن سير المرفق العام وبالتالي لا يجب أن ينقلب عليها 

كما أن ، 3ويضرها وبالتالي يؤدي للإضرار بالمصلحة العامة لو عد مانعا للتعويض والمطالبة به

درة التأمين لا يمثل الحد الأعلى للتعويض الذي يحق للإدارة أن تطالب به فحق الإدارة في مصا

التأمين لا يحول دونها ودون حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة إخلال 

المتعاقد معها والذي تجاوز مقدار التأمين ، وأحكام القضاء المصري مستقرة على حق الإدارة في 

لحقت بالإدارة المطالبة بالتعويض الذي يزيد عن مبلغ التأمين في حالة أن الأضرار الحقيقية التي 

من ثم يجب عند احتساب التعويض المستحق مراعاة خصم التأمين الصادر و ،لا يغطيها مبلغ التأمين

 . 4منه

                                                             
)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية  حمد طلال عبد الحميد، قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في مجال العقود الإداريةا 1

 .100-99، ص ص 2012الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 
 .225ص المرجع السابق، باخبيرة، سعيد عبد الرزاق2
 .144-143محمد حسن مرعي الجبوري، المرجع السابق، ص ص3
ياسين المعايعة، سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها في عقد التوريد، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،  4

 .60-59، ص ص 2011جامعة الإسراء، الأردن، 
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 ـةختلافهما في السبب والغايلاحالة فسخ الصفقة العمومية  بينهما فييجوز الجمع  -

سواء وذلك من الأول مرده القواعد العامة في العقود المدنية والادارية على حد ، فوالطبيعة

 1أجل جبر الضرر التعاقدي، أما الثاني فهو جزاء مالي توقعه لوحدها.

لم يمنع بدوره جهة الإدارة من حقها في الجمع بين مصادرة التأمين والمشرع الجزائري 

 152والتعويض، وإن كان في الحقيقة بصورة غير واضحة إلا أنها تستشف من نص المادة 

" لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة  15/247اسي من المرسوم الرئ 01 فقرة

بفسخ الصفقة العمومية عند تطبيقها البنود التعاقدية للضمان، والمتابعات الرامية إلى اصلاح 

الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها. وزيادة على ذلك، يتحمل هذا الأخير التكاليف 

، 2يمكن للإدارة الجمع بينهماوبالتالي يستشف انه الجديدة " فية التي تنجم عن الصفقة االاض

المشرع الجزائري أجاز الجمع باستثناء حالة أن يكون التأمين النهائي قد جبر يضاف لذلك أن 

 .3كل الأضرار فلا محل للتعويض ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك

 أنواع التأمينات: الفرع الثالث: 

 الصفقات العمومية تختلف بالنظر لوقت تقديمها، فهناك تأمين يتم تقديمهإن التأمينات في 

وهو ما يعرف بالتأمين  قبل الإعلان عن نتائج الصفقة العمومية وفي مرحلة تقديم العروض

 .وهو التأمين النهائي، وهناك تأمين يتم تقديمه بعد الإعلان عن نتائج الصفقة العمومية الابتدائي

 الابتدائي:: التأمين أولا

عبارة عن مبلغ من المال يتم دفعه من طرف المتعاقد لجهة الإدارة قبل رسو العطاء وهو 

عليه، والغرض من هذا النوع من التأمينات هو تأكيد جدية المتعاقد من الدخول للعطاء وأن نيته 

مبلغ، وتقوم المصلحة انصرفت لتنفيذ بنود العقد إذا رسا عليه، فإذا لم يرسوا عليه العطاء يعاد إليه ال

 الإدارية المتعاقدة بمصادرة التأمين الابتدائي في الحالات التالية:

 إذا عدل من رسا عليه العطاء أثناء مدة سريان العقد. -

 زـة التمييـإذا امتنع من رسا عليه العطاء عن تنفيذ العقد وفي هذا الشأن قررت محكم -

                                                             
 .60-59، ص ص السابقالمرجع ياسين المعايعة، 1
تنص ايضا على " لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة  236-10من المرسوم الرئاسي  112المادة نصت 2

بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان، والمتابعات الرامية الى اصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد 

 معها".
 .112، ص المرجع السابقسبكي ربيحة،   3
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الإدارية " لا يجوز مصادرة التأمين الذي يقدمه طالب الدخول في العطاء إلا إذا بلغ المحال عليه  

 قرار الإحالة ورفض التوقيع أو استنكف".

 .1إذا رفض من رسا عليه العطاء إيداع التأمين النهائي -

المشرع الجزائري نص على و، 2والتأمين الابتدائي منصوص عليه في مختلف التشريعات

"  247-15من المرسوم الرئاسي  1فقرة  125التأمين المؤقت وسماه كفالة التعهد في المادة 

 مبلغهايجب على المتعهدين فيما يخص الصفقات العمومية للأشغال واللوازم التي تتجاوز 

من هذا  184الحدود المنصوص عليها في المطتين الأولى والثانية على التوالي من المادة 

( من مبلغ العرض، ويجب النص على هذا المطلب في %1المرسوم تقديم كفالة تعهد تفوق )

دفتر الشروط للدعوة للمنافسة. وتعد الكفالة بالرجوع لمبلغ العرض"  وحيث يتم اشتراط الكفالة 

ن لقبول العرض تأكيدا على جدية صاحي العرض وبدونه  لا يقبل عرضه، ويتم مصادرة التأمي

،كما أن المشرع شدد على ضرورة رد 3إذا تم سحب العرض قبل انتهاء فترة سريان العروض

، حيث أنه 4مبلغ التأمين مباشرة في حالة عدم قبول العرض وبدون طلب من  صاحب العرض

إذا رفض العرض ولم يقدم المتعهد طعنا ترد كفالة التعهد بعد يوم واحد من انقضاء أجل الطعن، 

قديم طعن فترد له كفالة التعهد بعد تبليغ قرار رفض الطعن من لجنة الصفقات وإذا قام بت

                                                             
 .68-67وليد سعود فارس القاضي، المرجع السابق، ص 1
" على مقدمي العطاءات تقديم تأمينات أولية  2008لسنة  01من تعليمات تنفيذ العقود الادارية العراقي رقم  16نصت المادة 2

 8% من مبلغ العطاء " ونصت المادة 1والتجهيز بنسبة لضمان جدية المشاركة في المناقصات لجميع أنواع عقود الأشغال 

% 3من تعليمات تنظيم العطاءات وشروط الاشتراك أوجب على المناقص أن يرفق في عرضه تأمينا ماليا نسبة لا تقل عن 

الية من قيمة اللوازم الواردة في عرضه " انظر محمد صبار محمد المشهداني ، سلطة الادارة في فرض الجزاءات غير الم

 .19، ص 2014في العقد الاداري، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة الاسراء، الاردن، 

 ماي 08هـ الموافق لـ  1419محرم  12المؤرخ في  1998لسنة  89رقم ون ـالقانمن  17ونصت المادة  -

ائي وانه اذا لم " على ضرورة تقديم التأمين الابتدم المتعلق بتنظيم المناقصات والمزايدات لجمهورية مصر العربية  1998 

مال النقص في التامين يرفق بالعطاء فإنه يتم استبعاد ذلك العطاء.أم في الكويت فقد نص القضاء الاداري بأنه يمكن أن يتم استك

عد ذلك اخلالا يولي ولا الاولي المقدم دون ان يترتب على ذلك البطلان وللاارة الاتصال بصاحب العطاء لتكملة التأمين الا

 .36-35انظر منصور صنث غريبان الديجاني، المرجع السابق، ص ص  المناقصة،بمبدأ المساواة في 

Le montant de la garantie ne peut excéder 5% du montant initial du contrat, en l'augmentant, le 

cas échéant, du montant des modifications. Garantie sur demande Cette garantie est une 

alternative basée sur le choix de rétractation de la Société. Elle est assurée par un organisme 

(généralement une banque) qui s'engage à verser le montant garanti au maître d'ouvrage public, 

sans contestation possible, dès la première demande et dans les 15 jours, conformément à 

l'article 122 de l'ordonnance n° 360 du 2016 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics. 

Guide pratique marchés publics et privés de travaux “Les garanties,” Fédération française du 

bâtiment (FFB( , France, Juin 2017 , P33 . 
 .108فوزية سكران، المرجع السابق، ص  3
 .221ص  السابق،سعيد عبد الرزاق باخبيره، المرجع  4
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، وقد جاء 1المختصة، أما المتعهد الحاصل على الصفقة فترد له عند تقديم كفالة حسن التنفيذ

بين مؤسسة  083080في قضية رقم  08/01/2015في قرار مجلس الدولة الجزائري بتاريخ 

د ولاية الجزائر ممثلة بوالي الجزائر" حيث أنه وفيما يخص طلب اعمال البناء حباس رشيد ض

فإنها اشترطت دفع مبلغ  250-02من المرسوم  54ارجاع مبلغ الكفالة فإنه بالرجوع للمادة 

كفالة التعهد ثم بينت أنها ترد للمتعهد الذي لم يقبل كما ترد للمتعامل الذي قبل بعد امضاء 

 .2الذي تسبب في عدم امضاء الصفقة لا ترد اليه هذه الكفالة "الصفقة وهذا يعني أن المتعهد 

 : التأمين النهائي:ثانيا

للإشارة في البدأ فإن هذا التأمين هو الذي يهمنا في لدراسة وهو محل جزاء مصادرة 

وله العديد من التسميات الأخرى منها ضمان التنفيذ، الضمان التأمين في الصفقة العمومية، 

كفالة حسن التنفيذ، وهو بمثابة ضمان للجهة الإدارية تتوقى من خلاله  الأداء،ن النهائي، تأمي

يمكنها  والإدارة الأخطاء التي قد يرتكبها المتعاقد أثناء فترة سريان تنفيذ الصفقة العمومية، 

وذلك عند قيام أسبابه ودون الحاجة للجوء للقضاء، وبموجب سلطتها  من مصادرة مبلغ التأمين

"مبلغ من المال يودع  ابأنه كفالة حسن التنفيذ وقد عرف الأستاذ جوزيف بادروس 3التقديرية.

في أحد صناديق الخزينة أو أحد المصارف المقبولة لحسن تنفيذ موجب ولضمان حقوق الإدارة 

عرفها الأستاذ عبد اللطيف قطيش " الكفالة التي يجب تقديمها لضمان واتجاه منفذ الموجب"، 

يام الملتزم بتعهداته وهي تضمن ملائمة الملتزم بالتنفيذ" ، وفي مجمل التعريفات فإن حسن ق

التأمين النهائي هو التأمين الذي يدفعه من يرسوا عليه العطاء لضمان قيام المتعاقد بتنفيذ 

التزاماته طبقا لشروط العقد ومعرفة ملائمة المتعاقد مع الإدارة إزاء المسؤوليات التي يواجهها 

عند قيامه بتنفيذ العقد فهي عقد يلتزم بموجبه المتعامل المتعاقد ضمان تنفيذ الخدمات موضوع 

الصفقة وفقا لما اتفق عليه في الصفقة العمومية تنفيذا كاملا ومطابقا اتجاه المصلحة المتعاقدة 

" الضمانات الملائمة  247-15من المرسوم  128، وقد نص المشرع الجزائري في المادة 4

                                                             
الاستثمار المحلي، مجلة الحقوق والحريات، العدد  ، دور صندوق ضمان الصفقات العمومية في تشجيعرؤوف بو سعدية1

 .241-240، ص ص 2016ديسمبر  07بن باديس، مستغانم، بتاريخ الثالث، الجزائر، جامعة عبد الحميد 
، ر، الجزائ1محمد السعيد ليندة، الكفالة البنكية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، تخصص قانون الاعمال، جامعة الجزائر 2

 .124، ص 2018
 .254، ص المرجع السابقمال الله جعفر عبد الملك الحمادي، 3
 .297-296، ص ص السابق المرجعبو بكر بختي، 4



   

81 
 

 الباب الأول: الجزاءات المالية

حسن التنفيذ ومنها الضمانات التي تحصل عليها المصلحة المتعاقدة من المتعاملين المتعاقدين ل

لا سيما في الميدان المالي، هي الضمانات النقدية التي تغطيها كفالة مصرفية يصدرها  الأجانب،

 . 1بنك خاضع للقانون الجزائري ...."

اء التي قد تصدر من المتعاقد معها حتى إن مصادرة التأمين ضمان لجهة الإدارة تقيها الأخط

يباشر تنفيذ الصفقة العمومية، وهو يوقع سواء تم النص عليه في دفتر الشروط أم لا وللمصلحة 

 .2ةـاذ أي إجراءات قضائيـالمتعاقدة الاستيلاء الكامل عليه في دون الحاجة لاتخ

 التالية: وتقوم المصلحة المتعاقدة بمصادرة التأمين النهائي في الحالات

 الإدارة كمقابـلفهنا تصادره  وصحيح،ل ـذ بنود العقد بشكل كامـعدم القيام بتنفي -

 .تنفيذ التزاماتهلتقصير المتعاقد في 

 ر، فهنا يتم ـة التأخيـد وفي ذمته كغرامـة استحقاق الإدارة مبالغ من المتعاقـحال -

 خصمها من مبلغ التأمين المودع لديها.

 العطل والضرر الذي يلحق الإدارة جراء اضطرارها لسحبمصادرة التأمين لقاء  -

 العمل من المتعاقد في عقود الأشغال العامة.

 د في تنفيذ ـدة فسخ العقد نتيجة تقاعس المتعاقـة المتعاقـحالة اضطرار المصلح -

 التعاقدية. التزاماته

 ت يصادر مبلغ التأمين كتعويض عن استعمال المتعاقد التجهيزات والمعدات وآلا -

 التالية: بالمميزاتويتميز التأمين النهائي 3الإدارة كما هو الحال في عقود الأشغال العامة

 ي لرسو ـالـهو قيمة مالية لا يؤديها إلا المناقص الفائز في الصفقة العمومية أي أنه أثر م -

 العقد.الصفقة عليه، فهو ضمان لما قد يترتب على الإدارة من حقوق مقابل تقصيره في تنفيذ 

 أن يكون التأمين صالحا لاقتضاء الحقوق طيلة مدة التنفيذ وهو ما يؤكده إيداعه  -

 لدى الخزينة العمومية للدولة أو المصرف.

 ن ـأن يكون للجهة الإدارية سلطة تقديرية في طلب تعديل قيمة الكفالة أو التأمي -

                                                             
 .247-15من المرسوم الرئاسي  128المادة   1
 .320-318ص ص  ،محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق2
 .69-68وليد سعود فارس القاضي، المرجع السابق، ص ص 3
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مراجعة قيمة التأمين النهائي أثناء النهائي وهو ما يأخذ به المشرع الأردني، وبالتالي للإدارة 

تنفيذ العقد بما يحفظ التناسب بين هذه القيمة وما طرأ من زيادة في أعمال العقد وبالتالي الزيادة 

 .1في القيمة

 ها ـة التي يقدمـه تخصيص الكفالـإن استبدال الملتزم بملتزم آخر ليس من نتائج -

الكفالة النهائية مخصصة لتنفيذ موجبات الملتزم المتعاقد الأول لتكون ضمانا للثاني، لأن هذه 

 .2العقد من حيث أطرافه ومضمونه ولا تمتد إلى غير حدود

 التأمين النهائي هو شرط جزائي يحدد مقدما باتفاق الطرفين كقيمة للتعويض عن  -

الاخلال بشروط العقد، لكنه يختلف عن التعويض الاتفاقي في القانون المدني، ذلك أن المصلحة 

المتعاقدة توقعه بنفسها دون انتظار حكم قضائي، كما أنها ليست ملزمة باثبات الضرر الذي 

 3لحقها جراء الاخلال بشروط التعاقد لأن الادارة تتوخى سير المرفق العام.

" يجب  247-15من المرسوم الرئاسي  124ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 

إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط  على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على

لاختيار المتعاملين معها أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة " ويتميز التأمين النهائي عن الكفالات 

الأخرى التي نظمتها التشريعات  مثل كفالة الضمان وكفالة رد التسبيقات رغم أن جميعها 

التأمين النهائي كجزاء توقعه المصلحة المتعاقدة ضمانات إلا أنها تختلف عن أحكام مصادرة 

ولقد نص المشرع الجزائري على كفالة حسن التنفيذ  4على المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية 

، ونظرا لان هذه الكفالة في الصفقات  247-15من المرسوم الرئاسي  134الى  130في المواد 

وبحسن سير المرفق العام من جهة ثانية وبالجمهور  العمومية ترتبط بالخزينة العمومية من جهة

خذ الاحتياطات اللازمة من أالمنتفع بخدمات المرفق العام من جهة ثالثة وجب على الإدارة 

اجل تأمين مصالحها والضغط على المتعامل المتعاقد معها وجبره على تنفيذ التزاماته في 

فات الواردة في الصفقة العمومية، وعلى الآجال المحددة والمتفق عليها وبالشروط والمواص

المصلحة المتعاقدة الحرص في جميع الحالات على إيجاد الضمانات الضرورية حتى تتمكن 

                                                             
 .106-105عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص ص 1
عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية تشريعا وفقها واجتهاد )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية،  2

 .91، ص 2013بيروت، لبنان، 
 .320محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص  3
ويض في العقود الادارية، مجلة الابحاث عبد الحليم مجدوب، مدى امكانية جواز الجمع بين جزاء مصادرة التأمين والتع4

 .2019، تلمسان، الجزائر،  30القانونية المعمقة، العدد 
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من ممارسة سلطتها في مصادرة كفالة حسن التنفيذ، ويعتبر ذلك من أهم ما تتميز به  الصفقات 

ي مركز مالي يكفل لها حسن العمومية عن العقود المدنية والتجارية والتي تضمن وجودها ف

بفرض ضمانات مالية هي كفالة حسن التنفيذ وهي تخص المتعاقد وذلك تنفيذ الصفقة العمومية، 

 . 1الوطني والأجنبي على حد سواء

 وتتم مطالبة المصلحة المتعاقدة بالتأمين النهائي في حالتين:

 ام الآمرــرط قيــة لشـن التنفيذ خاضعــة حســإذا كانت كفال الأولــى: -

فعلى المستفيد في هذه الحالة اثبات اخلال المتعاقد بالتنفيذ أو عدم  التعاقدية، هـذ كل التزاماتــبتنفي 

تنفيذه التزاماته التعاقدية، والمستفيد لا يقوم بدفع قيمة مبلغ الضمان إلا بحصوله على ما يثبت هذا 

ي أو خبرة أو قرار ـهذا الإثبات بحكم قضائد، ويكون ـالإخلال في التنفيذ من المتعامل المتعاق

 10/01/2018، وقد جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأم البواقي بتاريخ 2يـتحكيم

على أنه اعتمادا على الخبرتين الأولى والتكميلية فإنه تم رفض طلب 00042/18قضية رقم 

النهائي للمشروع وهو ما أكدته مبلغ الضمان كونه سابق لأوانه في غياب محضر التسليم 

 .  3الخبرة

 دة وهي المستفيد ــود شرط الإخلال فهنا المصلحة المتعاقـعدم وجة: ــالثاني -

.وقد ربط المشرع الجزائري 4ق مبلغ الضمان مباشرة بمجرد طلبه دون حاجة لأي اثباتــتستح

إعفاء المتعاقد  بإمكانهاكفالة حسن التنفيذ بمدة الصفقة العمومية حيث أن المصلحة المتعاقدة 

، ويتم رفع اليد 5أشهر 03من كفالة حسن التنفيذ إذا كان أجل تنفيذ الصفقة العمومية لا يتعدى 

 عن الضمان النهائي في الآجال التالية: 

                                                             
، ص 2011عمار بو ضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، 1

 .214-213ص 
ريعة الاسلامية منها، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، فرع القانون خطابات الضمان المصرفية وموقف الشامقران راضية،  2

 .58-57، ص ص 2014، الجزائر، 1الخاص، جامعة الجزائر 
بين مقاولة اشغال البناء ممثلة في  00042/18قضيـة رقم 10/01/2018حكم المحكمة الإداريــة ام البواقي الصادر بتاريخ  3

 م( وولاية ام البواقي ممثلة في شخص السيد الوالي.  –شخص رئيسها )س
 .58-57، ص ص  نفسه المرجعامقران راضية، 4
تنص على " يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تعفي المتعامل معها من  247-15المرسوم الرئاسي  من 3و 2فقرة  130المادة  5

 ( أشهر".3كفالة حسن التنفيذ إذا لم يتعدى أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة )

تعاملين مبرمة مع المبالنسبة للصفقات ال التنفيذ،"ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل المتعاقد من تقديم كفالة حسن 

من  2ة فقر 84بالتراضي البسيط وبالنسبة للصفقات المبرمة مع المؤسسات العمومية" وهو ما نصت عليه أيضا المادة 

 .250-02المرسوم الرئاسي 
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 خ قبول الطلبات.ـأشهر من تاري 04العمومية على أجل الضمان يكون  إذا لم تنص الصفقة -

 أشهر من تاريخ  04إذا نصت الصفقة العمومية على مدة ضمان دون حجز يكون  -

 مدة الضمان. انتهاءالقبول النهائي للطلبات أو 

 خ ــتاري ة على الحجز وذلك منـة العموميـد عندما تنص الصفقـر واحـشه -

 .1أو الوقتي للطلباتالقبول النهائي 

ة ضمان ــة حسن التنفيذ تتحول الى كفالـــري نص أيضا على أن كفالــوالمشرع الجزائ

إذا نصت الصفقة العمومية على أجل للضمان وفي هذه الحالة تسترجع كفالة الضمان في مدة 

خ بتاري 00525/19وهو ما جاء في القرار رقم  شهر من تاريخ التسليم النهائي للصفقة ،

... فضلا أن مبلغ كفالة حسن  "عن المحكمة الإدارية بمجلس قضاء أم البواقي  18/12/2019

عند التسليم المؤقت للمشروع تتحول إلى كفالة ضمان ويتم استرجاعها في أجل شهر  ذالتنفي

كفالة حسن التنفيذ أيضا تتحول إلى اقتطاع حسن التنفيذ ، و"من تاريخ التسليم النهائي للمشروع 

يسترد مبلغ الكفالة المقابل للأشغال الا بتحرير ، 2في حالة التسليم المؤقت للصفقة العمومية

محضر نهائي للتسليم ورفع جميع التحفظات، وقد  قضى مجلس الدولة الجزائري في قراره 

" حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح بأن المحضر النهائي  15/07/2002بتاريخ 

حرر ولم يدفع من قبل المعارض مما يجعل المبلغ المطالب به غير قابل للتسديد الا للتسليم لم ي

 .3 ات"ظبعد رفع جميع التحف

                                                             
هاشمي فوزية، آثار تنفيذ الصفقات العمومية على الطرفين المتعاقدين )دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق 1

 .2018السياسية، تخصص علوم قانونية، فرع التجريم في الصفقات العمومية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، والعلوم 

 .303-302، ص ص 

 .04انظر للتوضيح الملحق رقم  -

 ي ـ" حيث أن النزاع الحال 22/04/2002بتاريخ  4546ة الجزائري في قراره رقم ـقضى مجلس الدول -

مومية، عن وتسديد فاتورة تتضمن مراجعة الأسعار إثر انجاز مشروع على أساس صفقة بمشكل استرجاع مبلغ الضما يتعلق

اء الإداري سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضأنظر  حيث أن المستأنف له الحق مبدئيا في استرجاع مبلغ الضمان "

 .1475ص المرجع السابق ، )الجزء الثالث( ، 
تتحول كفالة حسن التنفيذ  ضمان،تنص " عندما تنص الصفقة على أجل  247-51من المرسوم الرئاسي  131المادة 2

 عند التسليم المؤقت، الى كفالة ضمان". اعلاه، 130المنصوص عليها في المادة 

 حسن التنفيذ" باقتطاع الصفقة،استبدال كفالة حسن تنفيذ  للصفقة،تنص "يمكن عند الاستلام المؤقت  6فقرة الفقرة  133المادة 

 133-132دتين الما المذكورة فيأو اقتطاعات الضمان  اعلاه، 131" تسترجع كفالة الضمان المذكورة في المادة  134المادة 

 أعلاه كليا، في مدة شهر واحد، ابتداءا من تاريخ التسليم النهائي للصفقة".
 .1480-1479ابق، صص (، المرجع السالاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري )الجزء الثالث جمال،سايس 3
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يضاف لذلك أن كفالة حسن التنفيذ تسترجع بالتسليم النهائي للصفقة العمومية، وقد نص 

" حيث أنه وفيما 097456قضية رقم  13/07/2016قرار مجلس الدولة الجزائري بتاريخ 

من العقد التي  12يخص طلب استرجاع كفالة الضمان فإن القانون واضح في ذلك وكذا المادة 

تنص على أنها تسترجع في خلال شهر من الاستلام النهائي وأن المستأنف عليها لم تقدم لا 

محضر الاستلام النهائي ولا ما يثبت بأنها سعت للحصول عليه طبقا للقانون وبالتالي يكون 

نهائي، حيث قضاة أول درجة قد أخطأوا كذلك لما أمروا باسترداد مبلغ الكفالة دون الاستلام ال

أنه والحال كذلك يتعين الغاء الحكم المستأنف واتصدي من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس 

التسليم النهائي سند مهم لاسترجاع كفالة الضمان فقد جاء في قرار  ، وبالتالي فمحضر1"

 –بين المدعي )ع  00220/18قضية رقم  04/07/2018المحكمة الإدارية ام البواقي بتاريخ 

ش( مدعي والدولة ممثلة في شخص السيد والي ولاية ام البواقي مدعى عليه ".... أودع  م

كفالة حسن التنفيذ والضمان وقد نفذ المشروع واستلم محضر استلام مؤقت وتقدم بمحضر 

 .2“الاستلام النهائي الا أن المدعى عليها رفضت وعليه لم يتمكن من استرجاع كفالة الضمان 

 مبلغ التأمين النهائي: ثالثا:  -

لرئاسي بنسب متفاوتة في المرسوم ا التنفيذلقد حدد المشرع الجزائري مبلغ كفالة حسن 

 وذلك بالنظر لموضوع الصفقة العمومية وهي كالآتي: 15-247

عية % تتعلق بالصفقات التي لا يقدر مبلغها مجال رقابة اللجنة القطا5% الى 1من  -

 للصفقات حيث يكون ذلك: 

 صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير الاداري للحاجات او الصفقة فيها مليار كل  

 دينار جزائري.

  300كل صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الاداري للحاجات أة الصفقة فيها 

 مليون دينار جزائري. 

  200كل صفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير الادار للحاجات أو الصفقة فيها 

 مليون دينار جزائري.

                                                             
 . 128ص  محمد السعيد ليندة، المرجع السابق،1
م ش( و الدولة  –بين المدعي )ع  00220/18رقم قضيـة 04/07/2018 بتاريخ الصادر البواقي ام الإداريــة المحكمة حكم 2

 .ممثلة في شخص السيد والي ولاية ام البواقي
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  كل دفتر شروط أو صفقة دراسات يفوق مبلغ التقدير الاداري للحاجات أو 

 .1مليون دينار جزائري 100الصفقة فيها 

% من مبلغ الصفقة 10% و  05والأصل العام لاحتساب كفالة حسن التنفيذ هو نسبة بين 

لغاية في اطار زمني محدد يغطي مرحلة الانجاز التي تبدأ يوم إعطاء الأمر ببدأ الأشغال 

% من مبلغ 10% ولا يتعدى 5المؤقت للصفقة العمومية لذلك لا يقل المبلغ عن  الاستلام

 .2الصفقة العمومية

أما بالنسبة للتشريعات المقارنة فقد تباينت تقديراتها لمبلغ التأمين ، فنجد المشرع العراقي 

في الفقرة )د( " تحدد  2008لسنة  01من تعليمات تنفيذ العقود العراقية رقم  16نص في المادة 

% من مبلغ العقد"، أما المشرع 5التأمينات النهائية لضمان حسن التنفيذ لكافة العقود نسبة 

% من القيمة الإجمالية  10الأردني فقد نص على أن لا يقل مبلغ التأمين النهائي للعطاء عن 

قيمة اللوازم المكفولة،  % من03للوازم المحالة عليه وأن يقدم تأمين الصيانة نسبة لا تقل عن 

بالإضافة إلى تقديم ضمانة خطية من سوء الصيغة مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم 

 .3% من قيمتها15المضمونة مضافا اليها 

حالة عدم ايداع التأمين في  الابتدائيوترتب اغلب التشريعات جزاء مصادرة التأمين 

من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم  76وطبقا لنص المادة  خلال المدة المحددة لآدائه، النهائي

المناقصات والمشتريات البحريني فإنه إذا لم يقدم صاحب العطاء الفائز بأداء ضمان التنفيذ في 

 جزاءالذي قدمه  الابتدائيالمدة المحددة له اعتبر منسحبا من الصفقة وتتم مصادرة الضمان 

في المناقصات الحكومية لمدة لا  الاشتراكالمناقصات من  لذلك ، كما يحرم بقرار من مجلس

تقل عن سنة ويجوز للمجلس في هذه الحالة إعادة طرح المناقصة أو ترستها على مورد أو 

من قانون المناقصات  21مقاول آخر، أما بالنسبة للمشرع المصري فإنه طبقا للمادة 

م قيام صاحب العطاء الفائز بآداء التأمين والمزايدات الحالي أجاز للجهة الإدارية في حالة عد

النهائي في المهلة المحددة إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد أصحاب العطاءات الأخرى حسب 

                                                             
 .299، ص المرجع السابقبوبكر بختي، 1
، حوليات 2010أكتوبر  07المؤرخ في  10-236الغني عكة، التسوية المالية للصفقات العمومية في ظل المرسوم رقمعبد 2

 .217، ص 30/11/2011، بتاريخ 20، المجلد 2، العدد 1جامعة الجزائر

 .05لمزيد من التوضيح أنظر الملحق رقم  -
غير المالية في العقد الاداري، رسالة ماجستير، كلية محمد صبار محمد المشهداني، سلطة الادارة في فرض الجزاءات 3

 .19، ص2014الحقوق، جامعة الاسراء، الاردن، 
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من حق الجهة الإدارية كما يكون  الابتدائيترتيب أولويتهم ، وفي جميع الحالات يبح التأمين 

غ مستحقة أو تستحق لها من صاحب العطاء لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبال

1. 

 :الثاني: أدوات دفع التأمين النهائي المطلب

لقد تطورت سبل دفع التأمين في الصفقة العمومية، بينما كانت سابقا تتم نقدا أو عن طريق 

الشيكات على اعتبار أنها الشائعة والمنتشرة، لكن فيما بعد ظهرت وسائل أخرى يتم عن طريقها 

التأمين وتكون للبنوك فيها الدور الكبير في عملية الدفع، هذه الطرق هي خطاب الضمان، دفع 

 والكفالة المصرفية.

 : خطاب الضمان:الفرع الأول

يلعب خطاب الضمان دورا أساسيا نظرا لكونه يحل محل التأمين النقدي وتنص عليه 

وخطاب الضمان يحل مختلف التشريعات كمطلب أساسي وجوهري في الصفقات العمومية، 

محل التأمين النقدي وهو آداة ضمان فقط وليس أداة وفاء ، ولا يجوز تظهيره الى الغير أو 

التنازل عنه لأي شخص آخر، وتنشأ الحاجة غالى خطاب الضمان عندما يجد الشخص نفسه 

لجا مضطرا لتقديم ضمان نقدي لشخص آخر لكي يقبل هذا الأخير منحه أجلا أو التعاقد معه، في

المطلوب منه للبنك مبرما معه عقد اعتماد بالضمان يتضمن اصدار البنك خطاب ضمان لصالح 

 . 2المستفيد، وبالشروط التي يطلبها العميل

 خطاب الضمان: أولا: تعريف

 هناك العديد من التعريفات لخطاب الضمان منها:

 تعهد مكتوب يصدر من البنك بناءا على طلب شخص أنه "  علي الباروديعرفه  -

يسمى العميل )الآمر( بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد إذا طلب 

 .3"منه ذلك خلال الفترة الزمنية المحددة في الخطاب 

 وعرفه البعض الآخر على أنه " تعهد مكتوب يصدره البنك الضامن بناءا على  -

                                                             
 .266-265مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص ص 1
 .217-216، ص ص  نفسه المرجعمال الله جعفر عبد الملك الحمادي، 2
 .68، ص محمد السعيد ليندة، المرجع السابق3
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) الآمر( بشأن عملية محددة أو غرض محدد يلتزم بموجبه البنك أن يدفع لطرف طلب العميل 

ثالث )مستفيد( مبلغا معينا من النقود عند أول طلب منه سواء كان طلبا مجردا أو مبررا أو 

مصحوبا بتقديم مستندات محددة في الخطاب يقدمها المستفيد خلال أجل محدد أو غير محدد 

،  ومن هذا 1م أي معارضة من العميل المضمون أو البنك الضامن"في أثناء سريان أجله رغ

التعريف فإن البنك الضامن يضمن بأن يؤدي للمصلحة المتعاقدة المبلغ بمجرد ثبوت السبب 

المنشأ لذلك ولا يلتزم البنك أبدا بإنجاز الأشغال أو توفير اللوازم، أو أداء الخدمات والدراسات 

 .2هاالتي عجز المتعاقد عن أدائ

علاقة قانونية بين البنك والمستفيد يترتب عليها التزامات على عاتق  تم تعريفه أيضا"

 3دة محددة" ـالبنك بدفع مبلغ من النقود عند اول طلب من المستفيد من الخطاب خلال م

من الأمر  68والمشرع الجزائري أشار بطريقة غير مباشرة لخطاب الضمان في المادة 

بالنقد والقرض حيث نصت المادة " يشكل عملية قرض في مفهوم هذا الأمر المتعلق  11-03

كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر 

أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو 

 .4الضمان"

من رست عليه الصفقة العمومية وإبرامه الصفقة  وخطاب الضمان يتم تقديمه من قبل

لصالح المصلحة المتعاقدة ضمانا لحسن تنفيذ شروط العقد، وإذا لم يتحقق ذلك يصبح من حق 

 5صاحب المشروع المطالبة بقيمة الضمان من الجهة التي أصدرته.

 الضمان:أطراف خطاب ثانيا: 

 هي:يقوم خطاب الضمان على وجود ثلاث علاقات قانونية 

 ة ـة التي يكون مصدرها موضوع الصفقـ: وهي العلاقعلاقة العميل والمستفيد -

                                                             
ط(،  -سليمان رمضان محمد عمر، النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية )دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي(، )د1

 .5ن(،  ص -س-)د دارالمناهج،
بوزيد دغبار نورة، التنظيم القانوني للكفالة وتطبيقاته في قانون الصفقاتالعمومية، مجلة البحوث والدراسات القانونية  بن2

 .52 ص، 2015جوان  01، العفرون، البليدة، الجزائر، بتاريخ 02، جامعة البليدة 04، المجلد 02العدد  والسياسية،
رسالة ماجستير، كلية الحقوق، قسم القانون  الضمان،طلال علي سليمان الشوبكي، أثر الغش في التزام المصرف مصدؤ خطاب3

 .22، ص 2015الخاص، جامعة الشرق الاوسط، الاردن، 
 المتعلق بالنقد والقرض. 2003اوت  26الموافق لـ  1424جمادى الثانية  27المؤرخ في  11-03من الامر  68المادة   4
 .28، ص  نفسه المرجعطلال علي سليمان الشوبكي، 5

 .06لمزيد من التوضيح انظر الملحق رقم -
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العمومية المبرمة سواء صفقة أشغال أو توريد أو خدمات أو غيرها، وهي تعتبر علاقة سابقة 

، ويتم الاتفاق بين 1عن صدور خطاب الضمان ولكنها هي التي تبرر سبب وهدف وجوده

البيانات الاساسية كاسم العميل والمستفيد ومبلغ الضمان، كما يتم الاتفاق العميل والمستفيد على 

على مدة صلاحيته ويتضمن تفويضا صريحا من البنك بدفع مبلغ قيمة الضمان للمستفيد دون 

شرط موافقة العميل، ومختلف التفاصيل الأخرى بشرط ان تكون دقيقة وصريحة بحيث لا 

أو الخروج عن شروط العميل التي ضمنها العقد، والعميل تترك مجالا للتفسير والاستنتاج 

يكون أساسا مدينا بمبلغ التأمين للمستفيد وبتقديمه تبرأ ذمته، من الالتزام وكذلك اذا قام بتقديم 

 خطاب الضمان بدلا منه، ويصبح بذلك البنك مدينا به اتجاه الدائن المستفيد.

 أ ـشأ عن عقد الاعتماد بالضمان، وتن: هي علاقة تعاقدية تنشعلاقة البنك والعميل -

 إذا الضمان وهناالعلاقة بين العميل والبنك بناءا على طلب العميل أن يصدر له البنك خطاب 

لم يكن بين العميل والبنك علاقة سابقة فإن البنك ليس ملزما بقبول الطلب وإصدار خطاب 

في هذه الحالة يكون ملزما بقبول الضمان، أما ان كانت بينهما علاقة وتعاملات سابقة فالبنك 

بإصداره، لكن ان تأخر  تسمح طلب العميل متى كانت صيغة طلب الضمان وظروف البنك

البنك أو قام بإصدار خطاب الضمان بصيغة مخالفة تحدث ضررا للعميل كحرمانه من الصفقة 

 .2كان مسؤولا عما تسبب به من اضرار

  قةة عن السابقتين، ذلك أن هذه العلاــلوهي علاقة مستق علاقة البنك والمستفيد: -

تنشأ بناءا على ارسال البنك خطاب الضمان للمستفيد، والبنك لا يضمن تنفيذ الصفقة العمومية 

وحسن تنفيذ العميل لالتزاماته التعاقدية كما أنه لا يتعهد بالوفاء بالتزامات العميل، بل يتعهد 

 .3جرد طلب المستفيد لهفقط بدفع المبلغ المقيد في خطاب الضمان بم

 خصائص خطاب الضمان:ثالثا: 

 ، إذ لا تصح الأشكال 4حيث يصدر خطاب الضمان عن البنك بشكل مكتوب الكتابة: -

                                                             
الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، ط(، دار -هاني دويدار، الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية، )د1

 .283، ص 2003
منصور بختة، مسؤولية البنوك في عقود الائتمان، رسالة دكتوراه، كلية الخقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر،  2

 .92ص  ،2015
 .283، ص  نفسه المرجعهاني دويدار، 3
" هو تعهد يلتزم بموجبه البنك بناءا  1933رقم طعن  09/01/1990وقد نصت المحكمة الإدارية العليا في قرارها بتاريخ 4

طلال علي  "،على أمر عملية بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد طلب هذا الأخير له خلال مدة معينة ...

 .21سليمان الشوبكي، المرجع السابق، ص 
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الأخرى للاحتجاج بها ذلك أن خطاب الضمان يتضمن بصورة واضحة المبلغ والمدة المحددة 

إن كان المتعامل أجنبي من والشروط اللازمة وقد تصدر باللغة العربية أو اللغة الأجنبية 

، ولا يستطيع المصرف التمسك اتجاه المستفيد بأي دفع خارج خطاب الضمان وذلك 1الخارج

بسبب عبارات الخطاب التي تلزم المصرف بالدفع فورا ، كما أن للكتابة أهمية كبيرة لتحديدها 

عات على هذا بدقة حقوق والتزامات المستفيد والأطراف جميعا، وقد سارت مختلف التشري

 1999لسنة  17من قانون التجارة المصري رقم  355/1الطرح ومنها ما نصت عليه المادة 

وتجدر 2بقولها " خطاب الضمان هو تعهد مكتوب يرسله البنك بناءا على طلب عميله   " 

 الإشارة هنا على أن الكتابة قد تكون بالوسائل الالكترونية وهذا بالنظر لما وصل اليه التعامل

التجاري الالكتروني من تطور باستعمال الوسائل الالكترونية الحديثة التي فرضت على العالم 

 .3 ما يعرف بالمحررات الالكترونية

 أن يصدر خطاب الضمان من أحد البنوك المحلية المعتمدة والمرخص لها بإصدار  -

وهو 4تمدة خطابات الضمان، ويمكن صدوره من بنك خارجي شرط أن يكون من البنوك المع

" الضمانات  247-15من المرسوم الرئاسي  128ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

الملائمة لحسن التنفيذ ومنها الضمانات التي تحصل عليها المصلحة المتعاقدة من المتعاملين 

فية لاسيما في الميدان المالي هي الضمانات النقدية التي تغطيها كفالة مصر الأجانب،المتعاقدين 

يصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة 

 الأولى".

 ان ومدة سريانه: ويكون ذلك بشكل واضح ـخ بداية نفاذ خطاب الضمـتحديد تاري -

وصريح ويعد ذلك شرطا لازما، والقاعدة أنه لا يدخل الخطاب حيز التنفيذ إلا من تاريخ تسليم 

الوثيقة تسليما فعليا للمستفيد وبالتالي يمتنع البنك منذ وقت التسليم عن الرجوع عن تعهده 

                                                             
 .292، ص المرجع السابقهاشمي فوزية، 1
 .31طلال علي سليمان الشوبكي، المرجع السابق، ص 2
يعرف المحرر الإلكتروني بأنه الرسائل التي تتضمن معلومات أو تنشأ أو تخزنأو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة 3

بودي، التعاقد عبر الأنترنيت )دراسة فقهية مقارنة(، )د الكترونية أو رقمية أو ما يشبهها من وسائل. أنظر حسن محمد محمد 

 .37، ص 2015ط(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  –س  –

  ،ياناتويعرف أيضا بأنه هو السند الذي تحكمه عملية التداول بالوسائل الإلكترونية التي يتضمنها وتحمل ب -

لسندات الإلكترونية اة ـي، حجيـعليه وتداوله الكترونيا. أنظرعمر أحمد العرايشوبالتالي فهو السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع 

 .57، ص 2016في الإثبات، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
 .222مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 4
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بالضمان ويتعين عليه احترام التزامه، وفي حالة تحديد مدة سريان خطاب الضمان يظل البنك 

لتزما اتجاه المستفيد طيلة فترة سريان هذه المدة، فإن تقدم هذا الأخير بطلب المبلغ المحدد في م

وإذا حل أجل تسديد  1الخطاب في أي وقت خلال هذه المدة فيكون على البنك الوفاء بقيمته له،

 قيمة خطاب الضمان دون أن يطالب المستفيد به يسقط في هذه الحالة حقه، وذلك دون الحاجة

إلا بمطالبة المستفيد لذلك يعتبر  التزاماتهلأي إخطارات أو إجراءات ، كما أن المصرف لا ينفذ 

لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه في بعض الحالات ، 2خطاب الضمان متوقفا على إرادة المستفيد

 قد تنشأ الحاجة لتمديد مدة خطاب الضمان لسبب أو لآخر كعدم استكمال تنفيذ العقد ، بحيث

يكون من مصلحة العميل الاتفاق مع المستفيد على تمديد مدة صلاحية الخطاب بدلا من دفع 

. الاعتبار الشخصي : فالبنك لا يصدر 3قيمته ويمدد البنك المدة بالرجوع للعميل وموافقته

خطاب الضمان إلا بناءا على طلب عميل يثق فيه وممن تعامل معهم مسبقا، والاعتبار 

م في حق العميل فلا يصدر خطاب الضمان إلا لصالح عميل مستفيد محدد الشخصي أيضا قائ

وله سلطة استعماله، فلا يجوز له تظهيره الى غيره ولا يعتبر ورقة تجارية ، كما لا يجوز 

التنازل عنه لشخص آخر بأي طريق لأن شخص المستفيد من الخطاب وأمانته محل اعتبار 

وم على الاعتبار الشخصي فلا يجوز التنازل عنه حتى ، وبما أن خطاب الضمان يق4لدى البنك

وقد 5لو قام العميل بالتنازل عن الصفقة العمومية التي طلب خطاب الضمان من أجلها  للغير 

جرت أحكام المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة في مصر في الفتاوى التي اصدراها على 

ه من قبل دائن المستفيد ، كما أن المبالغ التي أنه لا يجوز تداول خطاب الضمان أو الحجز علي

يتضمنها الخطاب هي ملك للبنك مصدر خطاب الضمان ، وطالما أن البنك يلتزم التزاما 

شخصيا اتجاه المستفيد )المصلحة المتعاقدة( فإنه عند وفائه بقيمة الخطاب إنما يقوم بذلك من 

                                                             
في عمليات الائتمان في ظل التشريع الجزائري، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  بن بابوش فاطنة، الكفالة البنكية كآداة للضمان 1

 .241-240، ص ص 2019علوم قانونية، فرع قانون البنوك، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر،  السياسية، تخصص
، الداخلي(مازن عبد العزيز يزفاغور، الإعتماد السندي والتجارة الالكترونية )في ظل القواعد والعراف الدولية والتشريع  2

 .83، ص 2006الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .244، ص  نفسه المرجعبن بابوش فاطنة، 3

 " إذا كان البنك مصدر خطاب  11/02/1980بتاريخ  159وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  -

لعميل، إلا أنه لا الضمان يلتزم بسداد قيمته الى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون الحصول على موافقة ا

 .244س المرجع، ص يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل"نف
 .33طلال علي سليمان الشوبكي، المرجع السابق، ص 4
، 2008أكرم ياملكي، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن،  5

 .327ص 
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لتنفيذ على قيمة الخطاب كما لا يجوز لدائن أموال مملوكة له، ولذلك لا يجوز لدائن المستفيد ا

 1العميل ) المورد ، المقاول( أو من قبل العميل ذاته، كما لا يجوز للمستفيد التنازل عن الخطاب.

 نهعدم اقتران خطاب الضمان بأي قيد أو شرط: ذلك أنه إذا اقترن بقيد أو شرط فإ -

يضمن المستفيد )المصلحة المتعاقدة(  يعتبر غير كاف بذاته لتحقيق الغرض منه، وبالتالي لا 

 .2استحقاقه القيمة المثبتة فيه بمجرد تقديمه للبنك الذي أصدره

 لعيني امحله التزام بدفع مبلغ نقدي: ذلك أنه إذا كان تعهد البنك ممثلا في الوفاء  -

،ذلك أن مبلغ خطاب الضمان يجب أن يكون معينا أو قابلا 3فلا نكون بصدد خطاب ضمان

ن وبالعملة المتفق عليها بقدر ما تسمح به الأحكام الخاصة بالتعامل بالعملات الأجنبية للتعيي

،  بمعنى أن التزام البنك بالدفع يكون بتقديم المستفيد للمستندات التي تفيد عدم تنفيذ 4لكل بلد

لأن التزام البنك يتضمن دفع المبلغ المحدد ضمانا للضرر الذي يصيب الآمر لالتزاماته ، 

لمستفيد جراء إخلال العميل )الآمر( بالتزاماته التعاقدية ، وبالتالي يحدد في خطاب الضمان ا

المبلغ بدقة ، ولا ينفي صفته كضمان متى نص على المستندات اللازمة للتخفيض وأن مقدمها 

 .5هو المستفيد من الضمان

  تربط بيناستقلال مبلغ الضمان عن العقد الأساسي وهو الصفقة العمومية: والتي  -

المستفيد والعميل ويعتبر، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ محسن شفيق " من الواضح أن كل 

رأي أو تفسير يهدف إلى ربط التزام البنك بالتزام العميل الآمر أو إقامة علاقة سببية بينهما 

ها"، ينبغي أن يستبعد لأنه يقوض خطابات الضمان من أساسها ويقضي على الفائدة المرجوة من

بالقول " إن صفة استقلال الضمان ليست مجرد وصف للضمان  Simlerوهو ما ذهب اليه 

بل هي لب فكرته وقلبها وهي التي تبعده عن الكفالة وتؤدي دورا جوهريا في معرفة وترتيب 

 6آثاره" 

 : الكفالة المصرفية:الفرع الثاني

                                                             
 .227مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، المرجع السابق، ص 1
 .222، ص  نفسه المرجععبد الملك الحمادي،  مال الله جعفر2
 .105منصور بختة، المرجع السابق، ص 3
 .326، ص مرجع السابقاكرم ياملكي، ال 4
 .37طلال علي سليمان الشوبكي، المرجع السابق، ص 5
 .2019ماي ، العراق، 37طيبة ماجد، خطابات الضمان وكيفية التعامل بها، مجلة بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد 6
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الضمان، وهي من أقدم المفاهيم الكفالة المصرفية أحد صور التأمينات إلى جانب خطاب 

لتي تحمي بها القانونية التي حظيت باهتمام المشرع، وتعتبر الكفالة من أهم صور الضمانات ا

قوقها في مواجهة المتعاقد معها، فهي تمنح الصفقة للمتعامل الأكثر قدرة المصلحة المتعاقدة ح

ومن خلال هذا الفرع سيتم التطرق  من الناحية المالية حتى يتمكن من تقديم الضمانات اللازمة،

المصرفية وخصائصها ومختلف الأحكام القانونية التي تنظمها، كما  بالتفصيل لتعريف الكفالة

 سيتم توضيح الفرق بينها وبين خطاب الضمان. 

 تعريف الكفالة المصرفية:أولا: 

بتنفيذ موجب  تعرف الكفالة المصرفية على أنها عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل اتجاه الدائن

، والكفالة المصرفية تمثل مبلغا نقديا جاهزا للتسديد عند كل 1مديونه إذا لم يقم المدين بتنفيذه 

طلب أوفي حالة تقاعس المدين الاصلي عن تنفيذ التزامه تصبح الكفالة المصرفية وسيلة للدائن 

الكفيل الذي يلتزم اتجاه ، وتعتبر الكفالة عقدا ملزما لجانب واحد هو 2لتمكينه من تحصيل حقه

الدائن صاحب الالتزام الأصلي، ويفترض في الكفالة وجود التزام اصلي وبالتالي يكون الكفيل 

ملتزما بضمان تنفيذ هذا الالتزام، لذلك يجب أن يكون العقد الاساسي و الالتزام الناشئ عنه 

ين المطلوب ولا بشروط اشد صحيحا ،كما انه لا يجوز ان تعقد الكفالة بمبلغ يزيد عن مبلغ الد

من التي فرضت في الالتزام الأصلي، لكن يجب الإشارة انها اذا خالفت ذلك لا تكون باطلة بل 

 . 3تعتبر صحيحة في حدود الدين المكفول

الكفالة المصرفية لا تنشأ التزاما إلا في ذمة الكفيل الملتزم بالوفاء بالدين عند المطالبة و

يتم استخدام الضمان المصرفي أيضًا من قبل الشركات  4مكفول بشيء،وبالمقابل لا يلتزم ال

                                                             
1Articles 2288 et suivants du Code civil qui précise que “celui qui se rend caution d'une 

obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait 

pas lui-même”. 
 . 175، ص 2018بيروت، لبنان،  نزيه نعيم شلالا، دعاوى الكفالة المصرفية، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية،2
، ص 2014الياس ناصيف، العقود المصرفية، المجلد الثاني، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 3

165-166. 
ة للنشر المسماة المقاولة، الوكالة، الكفالة(، الطبعة الاولى، دار الثقاف )العقودعدنان ابراهيم سرحان، شرح القانون المدني 4

 .186، ص 2007والتوزيع، عمان، الاردن، 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C4560F6275D6225452731A8594FB0BE5.tplgfr25s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006150564&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20060324
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التي يمكنها بالتالي تقديم ضمانات لعملائها الموردين ويلتزم الضامن الذي يحل محل الشركة 

 .1إذا لم تحترم التزاماتها المالية

 أطراف الكفالة المصرفية: ثانيا: 

 للكفالة المصرفية ثلاث أطراف هم:

 المصرف الكفيل: وهو المصرف الذي يصدر الكفالة ويتعهد فيها بدفع مبلغ معين  -

في حالة اخلال المتعاقد بشروط التعاقد او عدم تنفيذ موضوع الكفالة ، وفي هذا الإطار وفي 

مجال الصفقات العمومية يلتزم المصرف بدفع مبلغ الكفالة  في حالة اخلال المتعاقد بتنفيذ 

التعاقدية وعدم تنفيذ شروط الصفقة العمومية والتي جاءت الكفالة المصرفية لهذا التزاماته 

الغرض ولضمانها، ومن هنا تنشأ علاقتان  فمن ناحية يلتزم المصرف اتجاه العميل بموجب 

قبل الدفع للمستفيد، ومن ناحية ثانية التزام المصرف اتجاه المستفيد ها شروط الكفالة والتحقق من

ق بدفع مبلغ مالي وهذا التزام مستقل عن اي علاقة بين المكفول والجهة المستفيدة والذي يتعل

 .2، كما أن التزام البنك الأدبي بإعطاء فرصة للعميل لتسوية الخلافات مع المستفيد قبل الدفع

وهو العميل الذي صدرت الكفالة بناءا على طلبه، فهو الجهة الأولى المنشأة  العميل المكفول: -

في موضوعنا  ، وهو3ة وهو المنتفع منها، لأنها بالنسبة له تحل محل التأمين النقديللكفال

كفله البنك في حدود مبلغ معين في مواجهة  والذيالمتعامل المتعاقد في الصفقة العمومية 

 المستفيد وهو المصلحة المتعاقدة.

 الة المصرفية ـالكفة: وهو المصلحة المتعاقدة والتي تصدر ـة المصرفيـالمستفيد من الكفال -

 4من اجل مصلحتها في حالة امتناع المتعاقد المكفول عن تنفيذ التزاماته التعاقدية اتجاهها.

 خصائص الكفالة المصرفية:ثالثا: 

 تتميز الكفالة المصرفية بالعديد من الخصائص هي:

 عقد ملزم لجانب واحد ذلك أن الكفيل هو الذي وحده يتحمل الالتزام في دفع المبلغ  -

                                                             

1Article de l’écrivain Léa Boluzetitré"Caution bancaire : définition et fonctionnement", sur le 

site https://www.capital.fr à 11/06/2019 et je l'ai vu à la date 16/06/2021 à l'heure 20:00 
دية، رسالة اوائل نورس هناوي، دور الكفالة المصرفية في عملية المبادلات التجارية الخارجية وتنفيذ المشاريع الاقتص2

 .10-9، ص ص 2016جامعة دمشق، سوريا،  والتأمين،ماجستير، كلية الاقتصاد، قسم المصارف 
 .16، ص محمد السعيد ليندة، المرجع السابق3
 .10-9ص ص  ، نفسه المرجعوائل نورس هناوي،  4

https://www.capital.fr/auteur/lea-boluze
https://www.capital.fr/
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وتلقي البنك عمولة  العمومية،الذي يتم طلبه من المصلحة المتعاقدة في حالة الكفالة في الصفقة 

على كفالته لعميله او الاتفاق على نسبة فائدة لا يؤثر على ما يتصف به عقد الكفالة بأنه ملزم 

جانب واحد وهو الكفيل كما ان ذلك لا يمنع أن تؤدي الكفالة إلى التزامات أخرى متبادلة دون ل

 أن يغير ذلك من طبيعتها.

 ل محل نظر البنك، من حيثيـة لان العمـة المصرفيـالاعتبار الشخصي للكفال -

ية للاعتبار الملائمة والثقة والوضع المالي لان الكفالة تغطي شخصا لا دينا، بالمقابل لا أهم 

 .للدائن والكفيلالشخصي بالنسبة 

 وهي لا  موضوعنا،الكفالة المصرفية عقد تابع لعقد آخر هو الصفقة العمومية في  -

تخرج عن طابعها التبعي لأن الكفيل يحتفظ بحقوقه التي منها رجوعه على المدين الأصلي، 

العادي إلا انه يظل ملتزما والكفيل المتضامن وان كان يفقد بعض المزايا الممنوحة للكفيل 

التزاما تابعا يتحدد نطاقه طبقا للقواعد العامة بموضوع الالتزام الأصلي في الوقت الذي عقدت 

 .1فيه الكفالة المصرفية

 الكفالة المصرفة عقد رضائي ذلك أنها تصرف قانوني صادر بإرادة الطرفين وهما  -

حرة غير مشوبة بأي عيب، بعيدة عن أي لبس البنك الكفيل والمتعامل المتعاقد المدين بإرادة 

ذلك أن ابنك الكفيل مسؤول عن أية تزكية صادرة  الالتزام،أو إبهام حول نية الكفيل تحمل عبأ 

 عملائه وتكون غير صحيحة، ويتحمل جميع الأضرار الناجمة عن ذلك.  أحدمنه بحق 

 تسري على عقد الكفالة أحكام القانون المدني لكن تجارية عقد الكفالة المصرفية يتم  -

 2فيه الرجوع للعمل فان كان العمل تجاريا كانت الكفالة المصرفة تجارية والعكس صحيح.

 يحكمها قانون الالتزام  وعميله لاالعلاقة بين الكفيل والمدين الأصلي أي بين البنك  -

ير هو الذي يحكم شروط منح الكفالة خفهذا الأ البنك،يحكمها قانون  الأصلي المضمون بل

 .3وكذلك المسؤولية إذا رفض البنك التنفيذ عند الطلب

 قواعد وأحكام قبول الكفالة المصرفية:رابعا: 

                                                             
محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية )المجلد الرابع عمليات البنوك( دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  1

 .236-233، ص ص 2009الاردن،  عمان،الطبعة الأولى، 
 .236-233، ص ص  نفسه المرجعمحمود الكيلاني، 2
 .335، ص 1993ط(، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، -عكاشة محمد عبد العال، قانون العمليات المصرفية الدولية، )د 3
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تعتبر الكفالة المصرفية من اهم النشاطات المصرفية والتي تستعمل من طرف المتعامل 

المتعاقد في الصفقات العمومية كوسيلة للتأمين كضمانة لتنفيذ التزاماته التعاقدية في تنفيذ 

وتخضع الكفالة المصرفية للعديد من الاحكام القانونية التي تحدد وتنظم  العمومية،الصفقة 

 واهم هذه الأحكام مي يلي: هدفها،عمالها وتحقيق مجال است

 خاصة  الكتابي،الكتابة ذلك أن مختلف الأعمال المصرفية يتم إفراغها في الشكل  -

،وتشتمل الكتابة على 1التي ترتب التزامات جسام على البنك كما هو بالنسبة للكفالة المصرفية

يمكن بأي حال من الاحوال إصدار كفالة تحديد مبلغ الكفالة لان التزام المدين مرتبط به ولا 

دون ذكر مبلغها، ويتم تحديد الغرض منها لمنع اي التباس قد يقع فلا يجوز اصدار كفالة 

غرضها ضمان توريدات مختلفة لأنه إذا قصر بأحدها فللمستفيد حق مصادرتها بغض النظر 

بصفقات مختلفة دون  عن طبيعة التقصير من الكفيل، كما انه لا يجوز إصدار كفالة تتعلق

تحديدها لأنه في هذه الحالة عند المصادرة يقوم البنك بالدفع  دون معرفة أي صفقة تتعلق بها 

وهذا يوقعه في النزاعات القضائية التي تنشأ عن ذلك لأنه لا يكون على علم أي الصفقات تم 

 .  2بسببها مصادرة مبلغ الكفالة

 تكون غير محددة، ففي حالة الكفالة المحددة الكفالة المصرفية قد تكون محددة وقد  -

يتم تحديد نطاق التزام الكفيل بالبنك لذلك نجدها عادة ما ترد على مبلغ اقل من الالتزام الأصلي 

المكفول كما أنها لا تشتمل على الفوائد والمصروفات، لكنها تضمن على الأقل يراعى فيها 

م الأصلي وضمان المصروفات بنسبة القدر ضمان الفوائد على القدر المكفول من الالتزا

المكفول، أما الكفالة غير المحددة فهي التي تشمل أصل الدين والمصروفات والفوائد سواء تم 

 .3النص عليها في العقد أو لا

 يجوز أن يكون مستقبلا، وفي حالة  هقائما، لأنلا يشترط في الدين المكفول أن يكون  -

                                                             
 .277هاني دويدار، المرجع السابق، ص 1
 .8-7 وائل نورس هناوي، المرجع السابق، ص ص2
 .279، ص  نفسه المرجعهاني دويدار، 3

شمل ملحقات الدين اذا لم يكن هناك اتفاق خاص فان الكفالة تالمعدل والمتمم "من القانون المدني الجزائري  653تنص المادة 

 ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار المدين" 
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لكن المكفول، إذا لم يتم تحديد مدة الكفالة يجوز للبنك الرجوع في الكفالة قبل نشوء الدين  هذه الحالة

إذا لم تتضمن الكفالة تحديدا لتاريخ  انهائي، أمبمجرد نشأة الدين المكفول يصبح البنك في حالة التزام 

 صدورها.الذي تبدأ فيه فتسري في هذه الحالة من تاريخ 

 هي تهدف أو موافقته، و المدين شترط رضات ولال والدائن بين الكفي الكفالة تتم -

لدعم وتوفير الثقة والأمان للدائن لضمان وفائه بالتزاماته، فالتزام الكفيل تابع لالتزام المدين 

الأصلي في وجوده وانقضائه وصحته وبطلانه، كما أنه معلق على شرط واقف هو عدم قيام 

يسوغ للدائن مطالبة الكفيل  صفة التبعية، إضافة أنه لا المدين الأصلي بالوفاء وهو ما يؤكد

 .1بالوفاء إلا بعد عجز المدين لأن الكفيل مدين احتياطي وليس أصلي

 ار ـيستطيع البنك الرجوع على المدين بما وفاه للدائن وعليه أن يقوم قبل الوفاء بإخط -

المدين ويكون هذا الأخير بدوره قد الدائن ليكون على علم بذلك لأنه في حالة وفاء البنك دون علم 

وفى بالالتزام قبله أو كان هناك سبب لبطلان أو انقضاء الدين يسقط في هذه الحالة حق البنك في 

الرجوع على المدين لكن في حالة إعلامه للمدين قبل الوفاء فهو بذلك يضمن حقه بالرجوع عليه 

مان تبين أنه لا توجد صلة قانونية بين البنك كما أن شهادة الض2في حالة الانقضاء أو بطلان الدين

 الرئيسي.البنك لديه صفة المدين  ذلك إنوالمدين الرئيسي 

وتجدر الإشارة هنا أن المتمعن لاستعمال المشرع الجزائري لفظ الكفالة في التأمينات في 

القانون المدني الصفقات العمومية يجده مختلفا عن المعنى في القانون المدني ، ذلك أن المشرع في  

اعتبر دور الكفيل هو الوفاء بذات الالتزام الذي لم يوفي به المدين الأصلي وبالتالي فمحل التزام 

عن عمل أو إعطاء شيء، في  الامتناعالكفيل هو نفسه محل التزام المدين سواء كان اداء عمل أو 

يؤدي للمصلحة المتعاقدة مبلغ حين أنه في الصفقات العمومية البنك الكفيل يلتزم ويتعهد فقط بأن 

الأشغال أو توفير اللوازم أو أداء  بإنجازالكفالة مجرد ثبوت السبب المنشئ لذلك ولا يلتزم الكفيل 

 .3الخدمات التي عجز المتعامل المتعاقد عن أدائها

 التمييز بين خطاب الضمان والكفالة المصرفية:خامسا: 

                                                             
، 2012، الطبعة الرابعة، دار الامل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، زاهية حورية سي يوسف، عقد الكفالة 1

 .27ص 

 " لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا"أيضا  منه 648وتنص المادة 
 280، ص  المرجع السابقهاني دويدار، 2
 .52-51، ص المرجع السابقبن بوزيد دغبار نورة، 3
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يعتبر خطاب الضمان والكفالة المصرفية من الوسائل البنكية المعتمدة في تقديم التأمينات 

وكلاهما يشتركان في الهدف لكن هناك العديد من أوجه الاختلاف التي  العمومية،في الصفقات 

 تميز خطاب الضمان عن الكفالة المصرفية ومن بين هذه الأوجه:

 الأصلي زام ـعن الالت لأنه ناتج ة هو التزام تبعيالتزام الكفيل في الكفالة المصرفي -

وهو في موضوعنا الصفقة العمومية وهو الالتزام الأصلي فينتج عن اصالة هذا  للمتعاقد

ا أن أي سبب لانقضاء الدين ينسحب مباشرة ـكم الكفيـل،اء المدين يسقط التزام ـالالتزام ان وف

ة البنك بالمستفيد هي ـــخطاب الضمان علاق على التزام الكفيل فينقضي بها، لكن في حالة

علاقة مستقلة يضمن فيها البنك الوفاء بمبلغ الضمان متى طلبه ألمستفيد ولا تتأثر هذه العلاقة 

 بالعقد الاساسي للمتعاقد والمصلحة المتعاقدة صحة أو بطلانا.

 او المطالبة للكفيل في الكفالة المصرفية التمسك بالدفع بانقضاء الالتزام او بطلانه  -

بالرجوع على المدين الاصلي قبله وذلك على اعتبار ان التزامه هو التزام تبعي لالتزام أصلي 

، لكن في خطاب الضمان لا يملك البنك التمسك بهذه الدفوع على اعتبار أن التزامه بالدفع 

القضاء الفرنسي ، كما أن 1التزام اصلي لا يمكنه الإفلات منه إلا في حالات خاصة مثل الغش

استند كذلك على فكرة التعسف لتقرير حق البنك في الامتناع عن الوفاء بخطاب الضمان، 

والتعسف أن يقوم المتعامل المتعاقد  بتنفيذ جميع التزاماته اتجاه المصلحة المتعاقدة وهي 

للبنك  المستفيد فيصبح بعد ذلك مطالبة و المستفيد البنك الوفاء بخطاب الضمان تعسفا يبرر

 الامتناع عن الوفاء.

 ه ـليس للبنك التمسك ضد المستفيد في خطاب الضمان بالدفوع المستمدة من علاقت -

بعميله او الدفوع المستمدة من علاقة العميل بالمستفيد، لان التزامه مستقل ناشئ عن علاقته 

بالمتعاقد معه ولا  بالمستفيد، وبالتالي أي دفع يدفع به يجب أن يكون مرتبطا بعلاقته المباشرة

 علاقة للمستفيد بذلك.

 لا يلتزم البنك في خطاب الضمان بإخطار عميله قبل القيام بالدفع للمستفيد، لكن  -

والحقيقة انه على  2في الكفالة المصرفية فانه يقوم بإخطاره بأنه سيدفع مبلغ الكفالة للمستفيد

كفالة المصرفية سهلا إلا أنه من الرغم من أن الظاهر يجعل التفرقة بين خطاب الضمان وال

                                                             
 .40ص أمقران راضية، المرجع السابق، 1
 .258-257، ص السابق المرجع محمود الكيلاني، 2
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الناحية العملية طرح الأمر العديد من النزاعات القانونية وذلك لإبهام في الالتزام أو لإدراج 

ألفاظ في الضمان تجعل تفسيره صعبا وترجيح كفة اعتباره خطاب ضمان أو كفالة مصرفية 

 .1تستدعي تدخل القضاء لتحديدها

 أمين النهائي أدوات دفع الت المطلب الثالث:

يقوم المتعامل المتعاقد في الصفقة العمومية بدفع مبلغ التأمين عن طريق خطاب الضمان 

أو الكفالة المصرفية وهو ما تم تبيينه سابقا، بالمقابل لذلك نجد المؤسسات التي يتم عن طريقها 

الدفع، ونجد هذه الدفع، حيث تعتبر هذه المؤسسات الوسيط في العملية ولها الأهمية الكبيرة في 

المؤسسات تتمثل بالدرجة الأولى في البنوك على اختلاف درجاتها وأنواعها، كما نجد صندوق 

 نفقات الصفقات العمومية الذي استحدثه المشرع الجزائري للقيام لهذه العملية.

 ــوك: ــ: البنالفرع الأول

ويعتبر البنك مفوض في يعتبر البنك الجهة التي تتعهد بالضمان في الصفقات العمومية، 

للمستفيد بناءا على طلب المتعاقد العميل، والبنك  بالالتزامعملية التعاقد وفي الالتزام، لأنه يقوم 

يكون بذلك هو الكفيل ويتمتع بالشخصية المعنوية ويلتزم بضمان وكفالة العميل لصالح المستفيد 

 للضمان في الصفقات العمومية..وفي الجزائر البنوك مخولة 2وهو المصلحة المتعاقدة

 تعريف البنك:أولا: 

عرفه المشرع الفرنسي في المادة الاولى من قانون المصارف الفرنسية المعدل على أنه 

المؤسسة التي تحترف تلقي الاموال من الجمهور على شكل ودائع او ما يكون في حكمها 

ك من دولة لأخرى إلا إنها تشترك ، ورغم اختلاف تعريف البن3وتستخدمها في العمليات المالية

                                                             
اعادت تكييف ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من اعتبار التزام  06/2000/ 27في قرار محكمة النقض الفرنسية في  1

الالتزام كفالة ، كما انه بتاريخ المصرف ضمانا مستقلا رغم احتوائه على عبارة كفيل شخصي ومتضامن واعتبرت 

قضت محكمة النقض الفرنسية بتأييد حكم المحكمة الاستئنافية ال اعتبار التزام المصرف مستقلا وليس كفالة  30/01/2001

 02/06/1995باعتبار ان التزام المصرف مستقل عن التزام المدين ، يضاف لذلك ما ذهبت اليه محكمة باريس الاستئنافية في 

اعتبار ان الشك يفسر لصالح المدين وترجح بذلك كفة الكفالة المصرفية في حالة النزاع حول طبيعة الالتزام على خطاب على 

الضمان وذلك حماية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بإصدار ضمانات دون حساب نتائجها.انظرامقران راضية، المرجع 

 .43-42السابق، ص ص 
خطاب الضمان في المصارف الإسلامية رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، جامعة النجاح  سليمان أحمد محمد القرم،2

 .86-85، ص ص 2003الوطنية، نابلس، فلسطين،
دار شتات للنشر  - ط(، دار الكتب القانونية-زاله سعيد يحيى، النظام القانوني للبنوك الاستثمار دراسة تحليلية مقارنة، )د 3

 .18، ص 2013مارات، والبرمجيات، مصر والا

Article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activitésfinancières 

a sensiblement modifié la loi n° 84-46 du 24 janvier1984 relative à l’activité et au contrôle des 
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جميعا في اعتبار البنوك لها الأهمية الكبيرة في منح الضمانات للأطراف التي تتعامل معها 

 .1ولكن ذلك بفرض شروطها ودون تفاوض وهو ما يميزها كمؤسسات اقتصادية

ى المشرع الجزائري في قانون النقد والقرض لم يعطي تعريفا محددا للبنك بل اقتصر عل

حيث نصت على أنه لتوفر وصف  11-03من الأمر  68ذكر وظيفة البنك وذلك في المادة 

 البنك لا بد من توافر عنصرين:

  فلا يمكن أن يكون للبنك،العنصر الأول وهو ضرورة توافر الشخصية المعنوية  -

 الشخص الطبيعي بنكا.

 المصرفية مهنةالعنصر الثاني يجب أن يتخذ هذا الشخص المعنوي الأعمال  -

رئيسية ومعتادة له ولا يمكن للشخص المعنوي الذي يقوم بالأعمال المصرفية بصفة عارضة 

 بنكا.

من نفس الأمر على أن البنوك هي المخولة دون سواها للقيام بجميع  70وقد نصت المادة 

د أن عمليات بصفة مهمتها العادية، وبالرجوع لهذه المواد نج 68-66العمليات المبينة في المادة 

 .2تقديم الضمان والكفالة من بين العمليات البنكية التي نظمها المشرع الجزائري كعمليات بنكية

في ادارة الودائع والائتمان للأفراد وإدارة  فالبنوك أهم مؤسسة اقتصادية ولها الدور الكبير

ي رأسمال بطريق وسيط بين الممولين وطالبتعمل ك لأنها، 3قتصادي كبيرالا هادورالثروات، ف

ولذلك  الاقتصاديةالتدخل ولطالما سخرت من طرف السلطات العامة لتحريك عجلة الحيان 

 .4الائتمانيحسب لها الدور الاقتصادي الهام خاصة في عملية 

 أنواع البنوك:ثانيا: 

                                                             
établissements decrédit 1, dite loi bancaire " Les établissements de crédit sont des personnes 

morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque". 
1Hennichefaiza, Le management dans les banques publiques algeriennes, mémoire de magister 

en sciences commerciales, option management des entreprises, universited’oran es-senia, 

algerie, 2007, p 150. 
وكذا وضع  القرض،" تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات  11-03رقم من الأمر  66المادة 2

 وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل".

شخص  كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه الأمر،من نفس الأمر تنص " يشكل عملية قرض في مفهوم هذا  1فقرة  68المادة 

لاحتياطي اأو يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان  آخر،ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص 

 والكفالة المصرفية" 
3 Cédric Alter, Droit bancaire general, Edition larcier, Bruxelles, 2010, P80. 
4 Philippe Garsault et StéfanePriami, la banque fonctionnement et stratégies, deziemeedition, 

economica, paris, p 5. 
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يتألف النظام المصرفي من عدو أنواع من المؤسسات الائتمانية التي تأخذ فيما بينها بقدر 

للأفراد والمشروعات، وتختلف درجة  ةالائتمانيملحوظ من التخصص في تقديم التسهيلات 

تخصص البنوك من بلد لآخر باختلاف مرحلة النمو الاقتصادي ودرجة نمو النظام الائتماني 

 .1وطبيعة التقاليد المصرفية التي تجري عليها البنوك في مزاولة نشاطها

 البنك المركزي: -

أسس النظام  وهو على هرم المؤسسات البنكية ويعتبر الهيئة المشرفة على سلامة

المصرفي داخل الدولة، وتوكل له مهمة الإشراف على السياسة الائتمانية ويعتبر من وسائل 

ولا تخلوا دولة من وجود بنك  الاقتصادية،الدولة التي تتوصل بها للهيمنة على اتجاه الحياة 

ك ، كما انه يمكن أن تؤسس بنو2مركزي يعمل على مراقبة عرض النقود ومراقبة الائتمان

مركزية اتحادية كما في البنك المركزي الأوروبي الذي يعتبر اتحاد اقتصادي ونقدي يجمع 

 .3البنوك المركزية لدول الإتحاد الأوروبي، وييقوم بتسييره مجلس المحافظين ومجلس الإدارة

" بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية  11-03من الأمر رقم  09وعرفته المادة 

 لاستقلال المالي ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير " ويتميز بالخصائص التالية:المعنوية وا

 بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تقوم بإصدار  نقدية تتمتعة ـمؤسسة وطني  -1

 النقود القانونية وتدميرها، وهو المهيمن على شؤون النقد والائتمان.

 لخطورته وأهمية الوظيفة التي يقوم بها.هو مؤسسة عمومية بقوة القانون وهذا راجع   -2

  ود وذلك عبر كامل الوطن ويقومـزي لعملية اصدار النقـار البنك المركـاحتك  -3

 بالإشراف على الائتمان.

 ة العليا علىـزي قمة الهرم المصرفي في الجزائر وله السلطـيحتل البنك المرك -4

 البنوك التجارية. 

  زي تعتبرـالقانون التجاري فأعمال البنك المركة يحكمها ـيمارس أعمالا تجاري -5

                                                             
 .256، ص 1973لبنان، محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، بيروت، 1
 .281، ص  نفسه المرجعمحمد زكي شافعي، 2

-Kara mostefafa rah، les causes de la perte de confiance en les banques centrales – cas de la 

banque d’algerie، mémoire de magister en economie، option finance international، universi 

d’oran، Algerie، p 20. 
3.éditions, Dalloz, Paris, 2004, P 10 eDefossez, Droit bancaire, 8-Françoise Dekeuwer  



   

102 
 

 الباب الأول: الجزاءات المالية

 .1أعمالا تجارية في علاقاته مع البنوك التجارية

 النبوك التجارية:  -

تعتبر مصارف من الدرجة الثانية في التسلسل الرئاسي للجهاز المصرفي بعد البنك 

أدوات المركزي، حيث يباشر هو بدوره إجراءات الرقابة عليها من جانب واحد بما له من 

ووسائل فهو يراقب قدرتها المالية، والبنوك التجارية هي مؤسسات مصرفية موضوعها النقود 

والعمليات المالية ، وهي مشروعات هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل نفقة 

، والبنوك 2ممكنة وذلك عن طريق خدماتها المصرفية ومن بينها عمليات الاقتراض والتمويل

تجارية مرخص لها تعاطي الأعمال المصرفية والتي تشمل تقديم الخدمات المصرفية ، فهي ال

تقوم بتسلم وتسليم الأموال وتستفيد من ذلك فهي مؤسسات تتعامل وتتاجر بالائتمان والديون 

ويقوم دورها الأساسي على قبول الودائع ومنح الائتمان وتعتبر وسيطا بين القرضين 

 .3اجر بالديونوالمقترضين فهي تت

والبنوك التجارية تم تطويرها من خلال انشاء شبكة كبيرة من الوكالات وهي تنتمي 

ومهن لقطاع التجزئة المصرفية وتتعلق بالعملاء افراد وشركات وحرفيين وشركات صغيرة 

والخدمات المصرفية  الاعتماداتحرة، وتقوم بعمليات استلام الأموال من الجمهور وتوزيع 

وعديد النشاطات المتنوعة، ولأنها لا تتعلق فقط بالنشاط المحلي فهي تعتبر نموذج  والتأمين

 4لما يعرف بالبنوك العالمية لاتساع نشاطها.

 البنوك الأجنبيـة:  -

وهي بنوك يخضع رأسمالها لسلطة الأجانب وقد يكون البنك مملوكا لأجانب مقيمين داخل 

يات أو لأجانب خارج الإقليم أو مجرد مشاركة الدولة أو يكون تابعا لمؤسسة متعددة الجنس

بأغلبية أجنبية أو مجرد فرع أجنبي مركزه الرئيسي خارج الإقليم،  وهذه البنوك قد تخضع أو 

                                                             
 .142-140منصور بختة، المرجع السابق، ص ص 1
 .191ط(، ص -س-)د ط(، الدار الجامعية، مصر،-مصطفى رشدي شيحة، الإقتصاد النقدي المصرفي، )د 2
 .169، ص  نفسه المرجعمنصور بختة، 3

Article 29de la loi n° 96-597  Il est institué un « Comité de la réglementation bancaire et 

financière » et un « Comitédes établissements de crédit et des entreprises d’investissement », 

dont les membres titulaires sontchoisis au sein du « Conseil national du crédit et du titre » et 

qui font annuellement rapport à cetteassemblée. 
4Christine Marsal, Les banques commerciales, IAE de Dijon, Université de Bourgogne, Version 

juin 2013, p1. 
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لا تخضع لرقابة البنك المركزي حسب التنظيم الاقتصادي السائد في الدولة، وهناك العديد من 

شراك الجانب الوطني المحلي سواء خاصا الدول التي اشترطت توطين تلك البنوك عن طريق ا

أو عاما في ملكية رؤوس الأموال ونسبة معينة تحقق الأغلبية والسيطرة للجانب المحلي مثل 

المملكة العربية السعودية ، والبنوك الأجنبية تمارس كافة أنشطة البنوك التجارية بما في ذلك 

الوطن أو خارجه، ويمكنها داخل الحدود  تلقي الودائع الوطنية والأجنبية ومنح الائتمان داخل

 .1الوطنية أن تفتح حسابات أجنبية مثل الأورو أو الدولار

الذي يحدد شروط تأسيس بنك  01-93وقد حدد المشرع الجزائري في النظام رقم 

ومؤسسة مالية وشروط اقامة فرع في الجزائر لبنك ومؤسسة مالية أجنبية أن يتضمن ملف 

 الرخصة ما يلي:

 امج النشاط.برن -

 الوسائل المالية والتقنيات المرتقبة. -

 صفة وملائمة المساهمين وضامنوهم. -

 قائمة المسيرين الرئيسيين. -

 القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية الأجنبية. -

 التنظيم الداخلي. -

ويتم تبليغ القرار المتعلق بطلب الترخيص لصاحبه في أجل أقصاه شهرين، ويمنع على 

القيام بأي عملية مصرفية قبل الحصول على الاعتماد، والذي يمنح من طرف محافظ البنك 

 .2بنك الجزائر

وفي إطار الضمانات المتعلقة بالأجانب لا يمكن إصدار عقود الضمان والضمان المقابل 

إلا في إطار الالتزامات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف الساري 

ل كما يمكن للبنك الوسيط ان يصدر عقود ضمان وضمان مقابل لفائدة غير المقيمين المفعو

 .3بموجب الالتزامات المتخذة من قبل المقيمين إزاء الخارج

                                                             
 .197-196مصطفى رشدي شيحة، المرجع السابق، ص ص 1
يحدد شروط تأسيس بنك  1993يناير  03الموافق لـ  1413رجب  10المؤرخ في  01-93النظام رقم  من 9و 5و 2المواد 2

 ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.
يتعلق باصدار عقود الضمان  1993يناير  03الموافق لـ  1413رجب  10المؤرخ في  02-93النظام رقم  من 4و 2المواد  3

 لمقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدين.والضمان ا
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 صندوق ضمان الصفقات العمومية:الفرع الثاني: 

وقد كان الدافع اليه هو الصعوبات  الجزائر،هو جزء من الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به 

وما يعانونه من النقص المالي  المالية،المالية التي يواجهها المتعاملون المتعاقدون في الصفقات 

فهو يساهم بشكل كبير في المشاكل المالية وتسريع  العمومية،لتنفيذ المشاريع وإنجاز الصفقات 

ضمن بها سير العجلة الاقتصادية وتوفير الموارد انجاز المشاريع، كما يعتبر أداة في يد الدولة ت

 العمومية.المالية اللازمة للمتعاملين المتعاقدين في الصفقات 

 تنظيم صندوق ضمان الصفقات العمومية:أولا: 

فبراير  21المؤرخ في  67-98نظمه المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 

وهو مؤسسة  وسيره،عمومية وتنظيمه المتضمن انشاء صندوق ضمان الصفقات ال 1998

مقره الجزائر  المالي،عمومية طابعها صناعي تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 

يعمل الصندوق كما نص دفتر الشروط  بالمالية،العاصمة وتحت وصاية الوزارة المكلفة 

المتعلق به على توفير الضمانات والكفالات الرامية لتسهيل تنفيذ الصفقات العمومية كما يسمح 

، ويتم تسيير وإدارة الصندوق من طرف 1للحاصلين على الصفقات العمومية من تسبيقات مالية

 هيئتين:

 ينة ويتشكل من أعضاء يعينهم س الإدارة يرأسه المدير العام للخزـمجل الأولـي: -

سنوات قابلة للتجديد وفي حالة شغور أحد المقاعد يتم  03الوزير المكلف بالمالية بقرار لمدة 

ويجتمع المجلس لدراسة كل المسائل المرتبطة  المتبقية،تعيين عضو حسب نفس الشكل للمدة 

الاجتماع في دورات  بتنظيم الصندوق وتسييره في دورتين عاديتين في السنة، كما يمكنه

استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من السلطة الوصية أو رئيسه أو المدير العام، ويتم 

اتخاذ قراراته بالأغلبية البسيطة من الأصوات والتي تكون بحضور ثلثي أعضائه في المداولة 

 تحت طائلة عدم صحتها.

 ف ـبناءا على اقتراح من الوزير المكلالعام المعين بمرسوم تنفيذي  المديرالثانية:  -

 بالمالية، ويقوم بالعديد من المهام منها:

 ةـه ويمارس السلطـويسهر على احترام للصندوق،ي ـيقترح التنظيم الداخل  

                                                             
 .236-235رؤوف بوسعدية، المرجع السابق، ص ص 1
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 السلمية على مستخدمي الصندوق.

  الاحتياطية.يمنح الضمانات والكفالات والضمانات 

 1يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 

 مهام صندوق ضمان الصفقات العمومية:ثانيا: 

يحتل صندوق ضمان الصفقات العمومية مكانة مهمة في النظام المصرفي الجزائري من 

، وتتمثل مهام الصندوق 2خلال منح الضمانات بصور مختلفة لتسهيل تنفيذ الصفقات العمومية

 في:

 ة النفقات المقررة في من التسبيقات التعاقدية التي يتم تخصيصها لتغطي الاستفادة -

 .3إطار إنجاز الصفقات والطلبات العمومية

 الحصول على الكفالات والضمانات التي تسمح لأصحاب الطلبات والصفقات -

 العمومية من إنجاز الصفقات العمومية. 

 الحصول على الضمانات المطلوبة من المصلحة المتعاقدة. -

 الاستفادة من ضمان المؤسسة لدى بنوكها قصد الحصول على أي قرض يتضمن  -

إنجاز الصفقة العمومية، وبالمقابل يطلب الصندوق من المستفيدين مكن الضمانات والكفالات 

 كل التبريرات وتقديم الوثائق الضرورية.

 . 4مراحلها فيقوم بمنح ضمانات للمتعامل المتعاقد الحائز على الصفقة العمومية في مختل -

 وفي إطار القيام بمهامه نجد الصندوق يشكل ثلاث علاقات قانونية هي:

 رـالذي حص 268-97علاقة مع الآمرين بالصرف وقد نظمها المرسوم التنفيذي  -

                                                             
المتضمن  1998فبراير  21الموافق لـ  1418شوال  24المؤرخ في  67-98من المرسوم التنفيذي رقم  18إلى  08المواد من 1

 انشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنضيمه وسيره.
يوليو  24الموافق لـ  1423جمادى الاولى عام  13المؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  1 فقرة 98المادة  2

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية " يمكن صندوق ضمان الصفقات العمومية تمويل الصفقات العمومية لتسهيل  2002

 .سسات حائزة الصفقات العمومية"تعبئة ديون المؤ إطارتنفيذها لا سيما منها تسديد كشوف و/أو فولتير في 
 .07لمزيد من التوضيح أنظر الملحق رقم  3
 .267-266بن بابوش فاطنة، المرجع السابق، ص ص 4

 .08لمزيد من التوضيح انظر الملحق رقم  -
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اختصاصات ومسؤوليات الآمر بالصرف حيث يقوم بمراقبة طبيعة ومبلغ الصفقة التي  

، كما أن المصلحة المتعاقدة 1سينظمها وهذا من خلال نظام الاعلام الدائم مع الآمر بالصرف 

تقوم بإخطار الصندوق عن طريق الآمر بالصرف برسالة موصى عليها بعدم تحرير كفالة 

ديد الأجل لأكثر من شهر لأن هذه الكفالة يتم رفع اليد عليها بعد مضي للمتعامل المتعاقد وتم

النهائي إلا في الحالة التي لا يلتزم فيها المتعامل بالالتزامات التعاقدية   الاستلامشهر من تاريخ 

وهنا تحرر كفالة الضمان برفع اليد صادر عن الآمر بالصرف يوجه لصندوق ضمان الصفقات 

 العمومية.

 مقابل  انـالصندوق بالمتعامل المتعاقد الذي هو زبون يقوم بالحصول على الضمعلاقة  -

 التأمينات الضرورية وذلك بالموازاة مع الأخطار التي يتحملها الصندوق مقابل القرض.

 .2علاقة الصندوق بالبنوك فهو وسيط بين البنوك والخزينة العامة لخصم السندات -

 آليات عمل صندوق ضمان الصفقات العمومية: ثالثا: 

صندوق ضمان الصفقات العمومية في قيامه بعملية الضمان في تمويل الصفقات العمومية 

 يتدخل عن طريق آليتين هما:

 الرهن الحيازي:  -

الرهن  بأنه" ائريزمن القانون المدني الج 948لمادة عرفه المشرع الجزائري في ا      

ن أو الى به الشخص ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم الى الدائ الحيازي عقد يلتزم

، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس شيء إلى أن يستوفي أجنبي يعينه المتعاقدان

الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التلين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن 

ويعتبر الرهن الحيازي إحدى الآليات التي تستعملها البنوك  د يكون".هذا الشيء في أي ي

والصندوق في ضمان الصفقات العمومية لتمويلها وإنجازها وتمكينها من مواصلة الأشغال، 

وتكمن التفرقة بين الرهن الحيازي البنكي والرهن الحيازي لصندوق ضمان الصفقات العمومية 

 30ي حالة تأخر الآمر بالصرف عن صرف النفقات في أجل في أننه يكون لفائدة الصندوق ف

                                                             
يحدد  1997يوليو  21الموافق لـ  1418ربيع الاول  16المؤرخ في  268-97من المرسوم التنفيذي رقم  1 فقرة 07المادة  1

 بالصرف،الاجراءات المتعلقة بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم " يمارس الآمر 

أمر بالصرف أو إذن بالدفع يخص العمليات التي يقوم بها الموظف المراقبة قبل أي  أعلاه، 3في الحالة المذكورة في المادة 

 ".المكلف بهيكل التسيير المعني وتحت المسؤولية الخاصة بهذا الأخير
 .89، ص المرجع السابقبحري اسماعيل، 2
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يوما من تاريخ استلام الكشف أو الفاتورة ، ويتنازل المتعامل المتعاقد في هذه الحالة عن فوائد 

التأخير لحساب الصندوق عندما يطلب منه رصد الدين المتولد والمعاين، في حين يتم الرهن 

ص في خزينة المؤسسة ، ويعتمد كلا من البنك والصندوق الحيازي  لدي البنك في حالة وجود نق

على توقيع الرهن الحيازي للصفقة العمومية كآلية قانونية للضمان لأن الحيازة تحميهما من 

تصرفات المدين الراهن ، لذلك تظل الصفقة محبوسة لحين إتمام الأشغال وهذا حافز للمدين 

قد نص المشرع الجزائري على شروط الرهن الحيازي و .1لتنفيذ التزاماته التعاقدية في الصفقة

 للصفقة العمومية وأهم هذه الشروط: 

 ة أو صندوق ـن الحيازي إلا لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات مصرفيـلا يتم الره -

  .ةـان الصفقات العمومية، ويخضع عقد الرهن الحيازي لإجراءات التسجيل القانونيـضم

 لمتعامل المتعاقد بيانا يشير الى أن هذه الوثيقة تمثل تقوم المصلحة المتعاقدة بتسليم ا -

 تعذر تسليمها يقوم المتعامل بتسليم مستخرجا موقعا من الصفقة. وإذا سندا في حالة الرهن، 

 ة ـن الحيازي الطلب من المصلحـة والمستفيدين من الرهـيجوز لصاحب الصفق -

على الحساب وذلك أثناء تنفيذ الصفقة عات ففا للأشغال المنجزة وطلب كشف الدالمتعاقدة كش

 العمومية.

 يمكن للدائن أن يطلب بواسطة رسالة موصى عليها جميع المعلومات التي تتعلق  -

 .2بالضمان الناتج عن الكفالة وكل المعلومات التي تمس الضمان

 الضمان الاحتياطي:  -

والبنك الذي يسمى نظام الوسيط حيث يتدخل الصندوق كوسيط بيم المتعامل المتعاقد 

يقدم القرض لتمويل الصفقة العمومية، وهنا يقرر البنك عدم التزامه مع المتعاقد لعدم تقديمه 

الضمانات الكافية، فيلتمس من الصندوق ضمان المتعاقد وهنا يعتبر الصندوق ضامنا 

ه عند احتياطيا، فإذا لم يتمكن المتعامل المتعاقد من تسديد دينه يقوم الصندوق بالتسديد مكان

 .والضمان الاحتياطي قد يكون مشروطا أو بدون شرط:3حلول أجل الاستحقاق

                                                             
 .270بن بابوش فاطنة، المرجع السابق، ص 1
 .250-02ن المرسوم الرئاسي م 97وتقابلها المادة  247-15من المرسوم الرئاسي  145المادة 2
 .91بحري اسماعيل، المرجع السابق، ص 3
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: الضمان الاحتياطي بشرط على أساس اشتراك البنك والصندوق في اقتسام لأولا

خطر إفلاس المقترض ويتم ذلك بعمولة يتقاضاه البنك والصندوق من المتعامل المتعاقد في 

 الصفقة.

الضمان الاحتياطي بدون شرط وهنا يتحمل الصندوق وحده تبعات القرض  :الثاني

 والمخاطر التي تنتج عنه كالإفلاس.

 بالفعالية ذلكوفي الواقع العملي فإن الضمان الاحتياطي في الصفقات العمومية لا يتمتع 

أن صندوق ضمان الصفقات العمومية أصبح يستقطب المتعاملين الاقتصاديين وأصبح بذلك 

نافسا للينوك ومن جهة أخرى الضمان الاحتياطي يحمل المتعامل المتعاقد أعباء مالية لأنه م

الصندوق مقابل الضمان من جهة وعمولات  جهة،يسدد فوائد وعمولات البنك المقرض من 

 .1ثانية، لهذا نجد المتعامل يلجأ مباشرة للبنك

 ضـويـــالتعالمبحث الثاني: 

بعقود القانون ارتباطه التعويض نظام معروف في العلاقات التعاقدية والأصل فيه 

طبق أيضا في العقود التي تبرمها الإدارة العامة على اعتبار أنها تبقى عقودا يالخاص ، إلا أنه 

ت وتنطبق عليها الأحكام العامة للعقود في القانون المدني رغم ما تتميز به من خصوصيا

مرفق العام من جهة ، وللامتيازات التي تتمتع بها الإدارة العامة كمصلحة متعاقد لاتصالها بال

من جهة أخرى، والتعويض كجزاء إداري تفرضه المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد 

معها في الصفقات العمومية تنطبق عليه الأحكام العامة للتعويض في القانون المدني ، بالإضافة 

 صة في القانون الاداري والصفقات العمومية وهو ما سيتم تفصيله في هذا المبحث.للأحكام الخا

 المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للتعويض

 المطلب الثاني: النظام القانوني للتعويض      

 المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للتعويض

إداريا  باعتباره جزاءالتي تنظمه تقتضي دراسة التعويض ومختلف الأحكام القانونية 

ماليا في الصفقة العمومية، أن يتم أولا التعرض لإطاره المفاهيمي وما يحتويه هذا الأخير من 

                                                             
 .273-271بن بابوش فاطنة، المرجع السابق، ص ص 1

 .09لمزيد من التوضيح انظر الملحق رقم  -
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 رسم معالم التعويض وتوضيحه، ويشتمل ذلك على تعريف التعويض وطبيعته القانونية، إضافة

ة التعويض في لأنواع التعويض وتمييزه عن مختلف المفاهيم القانونية المشابهة له خاصـ

 القانون الخاص.

 

 الفرع الأول: تعريف التعويض وطبيعته القانونية:

هناك العديد من التعريفات التي تطرقت للتعويض فضلا عن التعريف اللغوي له، فلقد 

التعريف المناسب للتعويض سواء على مستوى القانون الخاص أو  بإيجاداهتم فقهاء القانون 

متع به من خصوصية عند تطبيقه كجزاء إداري في الصفقة العمومية، القانون الإداري، لما يت

ومن هنا سيتم تعريف التعويض وكذا تبيين طبيعته القانونية التي تعتبر محل اختلاف فقهي 

 وقضائي.

 التعويـــض: تعريف أولا: 

من المفاهيم القانونية القديمة قدم المسؤولية على اختلاف أنواعها، فهو مرتبط  التعويض

تم التطرق للتعريف اللغوي أولا يمباشرة بكل ما يسبب الضرر ويحتاج للجبر نتيجة ذلك، وس

 للتعويض، ثم التعريف الفقهي له.

 تعريف التعويض لغة:  -1

وهو مبلغ من المال لتعويض الضحية  Admnumمن Indemnitasالتعويض عن اللاتينية 

 .1عن الضرر الذي أصابها من جريمة أو من تنفيذ العقد فيقال تعويض عن الضرر

 تعريف التعويض فقها:  -2

 العديد من التعريفات في الفقه ومن بينها:حظي التعويض ب

 عرف الفقيه الفرنسي مازو الخطأ بوجه عام بأنه " عيب يشوب مسلك الإنسان لا  -

 "،رجل عاقل متبصر أحاطته ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت المسؤوليأتيه 

 2أيضا عرفه الفقيه بلانيول بأنه " إخلال بالتزام سابق". 

 الة ـه للحـكل ما يلزم أداءه من قبل المسؤول عن الضرر للمتضرر بغرض إعادت -

                                                             
 .513القاموس الجديد للطلاب، المرجع السابق، ص  1
                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                            114ص  ،2004عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2
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لذي لحق المصاب، التي كان عليها قبل إصابته بالضرر، وأدل تعريف بأنه جبر الضرر ا

 . 1، والجبر يكون عن طريق البدلالإلزاميةفالجبر يدل على التعويض بالدلالة 

 اقد ـبسبب إخلال المتع ةبالإداررر الذي لحق ـيقصد بالتعويض كجزاء مالي جبر الض -

معها بالتزاماته التعاقدية، وفكرة التعويض هي ارغام المتعاقد مع الإدارة على تنفيذ التزاماته 

 .2التعاقدية أكثر من التعويض ذاته، وإذا كان التنفيذ العيني ممكنا فلا محل للتعويض

 الب بها ـغ التي يحق للإدارة أن تطـه الدكتور سليمان الطماوي بأنه " المبالـعرف -

المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية، ويعتبر هو الجزاء الأصيل للإخلال بالالتزامات التعاقدية 

والنظام القانوني للتعويض في  إذا لم ينص على جزاءات مالية لمواجهة هذا الإخلال،وذلك 

 3العقود الإدارية قريب من النظام القانوني للتعويض في القانون المدني"

 وعرف أيضا التعويض أنه ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح شرط أن  -

م الموجب أو التأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزا

 .4نتيجة طبيعية إذا لم يستطع الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول

 الطبيعة القانونية للتعويــض في الصفقات العمومية:ثانيا: 

هدفه تغطية الضرر الناتج عن إخلال المتعاقد بالتزاماته  التعويض في الصفقات العمومية

جبر الضرر ومحاولة الذي شرع لالقانون الخاص شأنه في ذلك شأن التعويض في التعاقدية، 

، ويتسم آداء المتعامل المتعاقد ل الإخلال أو التأخير في التنفيذإرجاع الحال إلى ما كان عليه قب

العام وسيرورته  مع الإدارة بسمة خاصة قائمة على الهدف من التعاقد وهو ديمومة المرفق

                                                             
 ،2019ة سن 52محمد طه حسن الحسيني، الضرر والتعويض في القضاء الإداري، كلية الحقوق، الجامعة الاسلامية، العدد 1

 .336-335ص 
أسماء أحمد الحاج محمد، وليد خضر كافي فرج الله، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات في العقود الإدارية، مجلة السودان  2

 .2020يناير  السودان، ،16العدد  ،07الأكاديمية للبحوث والعلوم، المجلد 

 عنه بمصطلح آخر هو ضمان الذمة بحقمصطلح التعويض في الفقه الاسلامي غير مستعمل ولكن يستعاض  -

محمد انظر  أو تعويض عن ضرر وشغل الذمة هو الالتزام في الشرع للاعتداء جزاء المخالفة أو الالتزام بالعقد ونحوه. 

لقانون بتفهنا مصطفى الطراونة، التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزاماته في الظروف القاهرة، مجلة كلية الشريعة وا

  .2453، ص 2021، 3، الجزء 23راف، دقهلية، العدد الأش
 .487سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 3
 . 43، ص 2010مصطفى أحمد أبو عمر، موجز أحكام الإلتزام، الطبعة الأولى، منشورات الحلب الحقوقية، بيروت، لبنان، 4

- Article 1240 du Code civil français “ Tout fait quelconque de l’homme, que cause à  

autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé a le réparer” 

- Article 1241 “ Chaun est responsible du dommage qu’il a causé non seulment par  

son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. 
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، وبالتالي فإن إخلال المتعاقد مع الإدارة هو إخلال بالمصلحة العامة لذلك دبانتظام واضطرا

 يعتبر التعويض في الصفقات العمومية ذو أهمية كبيرة منها:

 ضمان سيرورة المرفق العام بانتظام واضطراد. -

 ة عن ـة العامـة المتعاقدة وبالتالي المصلحـتغطية الأضرار التي تلحق المصلح -

 التعاقدية. هالتزاماتة عن إخلال المتعامل المتعاقد بتنفيذ احترام الأضرار الناتج

 د في حال ـامل المتعاقـضمان حق المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء على المتع -

 . 1سكوت العقد ودفتر الشروط عن النص على جزاءات اخرى تغطي الأضرار

للتعويض في الصفقات العمومية ظهر اتجاهان الأول يرى  الطبيعة القانونيةوفي تحديد 

أنه جزاء اداري يدخل ضمن امتيازات السلطة العامة وتوقعه الإدارة من تلقاء نفسها دون 

الحاجة للجوء للقضاء لتوقيعه، بينما يرى الاتجاه الثاني أنه تعويض مدني ولا تملك المصلحة 

 المتعاقدة توقيعه إلا بموجب حكم قضائي.

أخذ بهذا الاتجاه الفقه والقضاء المصري والفرنسي ،  وهذا الاتجاه  الذي الاتجاه الأول :  

يشير الفقيه الفرنسي  فرنسا التعويض في الصفقات العمومية تعويض أداري ، ففي  يرى أن

لوبادير لذلك بالقول " من المسلم به في الوقت الحاضر أن التعويض معترف به كجزاء تملك 

الإدارة توقيعه على المتعاقد معها بمقتضى عقد من العقود الإدارية فهو يشمل كافة العقود 

الدفع لتحصيل الإدارية "، كما أن المشرع الفرنسي أكد ذلك وأجاز للإدارة إصدار أوامر ب

التعويض بإرادتها المنفردة وللمتعاقد إن شاء اللجوء للقضاء للمنازعة بهدف مراجعة قيمة 

التعويض ، فيجوز للقاضي تخفيض قيمته أو إعفائه من التعويض إذا تبين له عدم صحة الأساس 

في حالة من قانون المشتريات العامة الفرنسي على أنه  100، وقد نصت المادة 2الذي بني عليه

فسخ العقد وترتيب تعويض عن ذلك فإن عجز الأطراف عن التوصل لاتفاق حول مبلغ 

التعويض خلا ستة أشهر يحق للمصلحة المتعاقدة اقتراح التعويض وللمتعاقد الطعن القضائي 

في 11/10/1929، وذهب مجلس الدولة الفرنسي لتأكيد هذا الإتجاه في حكمه بتاريخ 3في ذلك

                                                             
 .149-147محمد حسن مرعي الجبوري، المرجع السابق، ص ص 1
 .233-232عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص ص 2
، 39عث، مجلد ضرار القزار، سلطة الادارة في فرض الجزاءات المالية والضاغطة في العقود الادارية، مجلة جامعة الب3

 .165، ص 2017، سوريا، 51العدد 

- Article 100 de Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés  
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التعويض الذي تستحقه اتجاه  حة جنوب الاطلنطي بأن للإدارة أن تحدد قيمةقضية شركة ملا

 .1المتعاقد معها بنفسها

 89من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم  26نصت المادة مصر وفي 

من اللائحة التنفيذية على أن للإدارة أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق  94والمادة  1998لسنة 

مبالغ مستحقة أو تستحق لديها ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ لخصمها من مستحقاتها  بها من أي

لدى أي جهة إدارية أخرى، دون حاجة للجوء للقضاء في ذلك، وقضت المحكمة الإدارية العليا 

للقول " لا وجه لإلزام الإدارة الطاعنة بأن تلجأ  27/11/1965في مصر في حكمها بتاريخ 

ى حكم بالتعويض مادام العقد يخولها صراحة الحق في إجراء الخصم دون للقضاء لتحصل عل

حاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد مهما كان 

سبب الاستحقاق ..... فهذا بالضرورة لا يعني إلزام المصلحة المتعاقدة بالالتجاء للقضاء مادام 

من المبالغ الكافية لجبر التعويض عن الأضرار.... بل النص يعني تخويل  في حوزتها القدر

 .2الإدارة حق الالتجاء للقضاء إذا لم تكف المبالغ التي في حوزتها لجبر الضرر كاملا"

فقد أخذ به الفقه والقضاء في العراق ، وهذا الاتجاه الذي يرى أن الإدارة  أما الاتجاه الثاني

ير التعويض عن الأضرار التي تصيبها ولا يحق لها خصمها مباشرة من تلقاء ليس لها الحق في تقد

نفسها، بل لا يوجد ما يعطي للإدارة هذا الحق دون مراجعة القضاء ، لأن القول أن التعويض 

تفرضه الإدارة بإرادتها المنفردة مسبقا يعني طلب حكم بالمديونية ، والمديونية لا تقر إلا بحكم 

رار إداري جزائي لأن الحكم القضائي يقدر حقيقة قيمة الضرر والتعويض عنه قضائي وليس بق

، لكن القول أن التقدير المقدم لما يزعم أنه مقابل للضرر فإنه لا يعدو 3وذلك بتطبيق القواعد العامة

                                                             
publics  " En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne 

parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date de la résiliation sur 

le montant de l’indemnité, le pouvoir adjudicateur verse au titulaire, qui en fait la demande, le 

montant qu’il a proposé ". 
 .46-45بلاوي ياسين بلاوي، المرجع السابق، ص ص 1

 ة ـكانت ملزمة بموجب عقد إداري بمرفق خطوط بحرية وكانت ملزمة ـة في أن شركـتتلخص وقائع القضي -

بموجب دفتر الشروط ان تعرض على التحكيم المنازعات التي تحدث بخصوص شروط العمل وحدث أن رفضت الشركة 

تعويض الية كذلك في ظرف معين، وأصدر الوزير المختص بالبحرية التجارية قرارا تنفيذيا مباشرا بتحميل الشركة مبالغ م

بق، ص ص للدولة، وكانت شرعية هذا القرار حول مدى حق الوزير في تقدير التعويض.انظر بن سديرة جلول، المرجع السا

34-35. 
، ص ص 2007، جامعة الكوفة، العراق، 5سحر جبار يعقوب، الجزاءات المالية في العقد الاداري، مجلة كلية الفقه، العدد 2

335-336. 
 .86-85نزي، المرجع السابق، ص ص عبد الله نواف الع 3
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أن يكون غرامة أطلق عليها اسم تعويض ، والتعويض لا يعدو أن يكون غرامة أطلق عليها اسم 

، فقد ذهبت محكمة التمييز العراقية بالقول" 1وبالتالي فالتعويض هنا ليس جزاءا إدارياالتعويض، 

لدى التدقيق والمداولة تبين أن حصول الضرر لدولة عن تأخير في انجاز الأعمال ذات المصلحة 

العامة أمر مفروض به ، ألا أن التحقيق عن مدة التأخير وما يعود منه المقاول ومقدار التعويض 

عادل الذي يقتضي الزام المقاول به يجب أن يقدر بمعرفة الخبراء بعد طرح وتحديد كافة نقاط ال

" استقر اجتهاد  25/01/2012النزاع وأقوال الطرفين حولها"، كما أشارت أيضا في قرارها بتاريخ 

ة بما يساوي الفقه والقضاء بأنه إذا لم يوف المقاول بالتزاماته فإن تقديم الضمان يتم من قبل المحكم

بالقول أن تقدير الأضرار  الاتجاه، كما أكد القضاء العراقي هذا 2الضرر أو الخسارة الواقعة فعلا ..."

 . 3مسألة وقائع تستقل بها محكمة الموضوع بموجب سلطتها التقديرية

يعترف المشرع الجزائري بحق المصلحة المتعاقدة في الحصول على  في الجزائــر

جراء اخلال المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته والضرر الذي لحقها من ذلك  التعويض المناسب

، وقد أكد " أحمد محيو " على اعتبار التعويضات أحد الجزاءات المالية التي توقعها الإدارة 

مدقق لجزاء التعويض  بشكل يفصلباعتبارها سلطة عمومية ، إلا أن المشرع الجزائري لم 

هو أن الأساس 247-15، لكن ما يمكن توضيحه من المرسوم رقم 4في الصفقات العمومية

القانوني له هو وقوع الضرر الذي يفرض على من ارتكبه دفع التعويض لجبره، فقد نصت 

من المرسوم " لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة  152المادة 

، والمتابعات الرامية الى اصلاح الضرر الذي  للضمان ةالمتعاقدالعمومية عند تطبيقها البنود 

لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها ، وزيادة على ذلك ، يتحمل هذا الأخير التكاليف الإضافية التي 

 .5تنجم عن الصفقة الجديدة"

 التعويـــض: أنواع الفرع الثاني: 

                                                             
 .86-85عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص ص 1
 .21-20محمد صبار محمد المشهداني، المرجع السابق، ص ص  2
 .103، ص المرجع السابق أحمد طلال عبد الحميد،3
 .233-232عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص ص  4
دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه علوم، كلية )للتعاقد الالكتروني في مجال الصفقات العمومية  حوت فيروز، النظام القانوني5

 .246، ص 2020الحقوق والعلوم السياسية، فرع قانون العقود، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 
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التعويض، فإذا كان تتعدد أنواع التعويض حسب المصدر الذي يتم على أساسه تقدير ذلك 

مصدره العقد كان تعويضا اتفاقيا، وإذا كان مصدره القاضي كان تعويضا قضائيا، أما إن كان 

 تعويضا قانونيا. قانون هو الذي نص على التعويض كانال

 :الاتفاقيالتعويض  أولا:

يعرف بأنه الاتفاق مقدما سواء عند ابرام العقد أو في اتفاق لاحق ، وقبل وقوع الضرر 

، 1على قيمة التعويض الذي يلتزم المدين بدفعه للدائن عند الاخلال بتنفيذ التزاماته التعاقدية 

وفي العقد الإداري إذا ورد نص صريح في العقد يبين كيفية استحقاق التعويض فهنا يجب 

التعويض ومقداره وحسابه وكل ذا النص بصورة كاملة ، لأن هذا النص يبين كيفية تطبيق ه

ما يتعلق به ، لأن جهة الإدارة والمتعاقد معها قد اتفقا على ذلك بكامل حريتهم من البداية عند 

توقيع العقد ، والاتفاق على التعويض قد يوضع ضمن بنود العقد الأصلي الذي يستحق 

، لكن ليس هناك ما يمنع أن يكون تقدير التعويض في اتفاق لاحق عن  التعويض على أساسه

العقد ، ويحصر بعض الفقه نطاق التعويض الاتفاقي في مجال المسؤولية التعاقدية ، لأن 

التعويض الاتفاقي يعد اتفاقا بين المتعاقدين على تقدير التعويض في حال اخلال المدين 

ر في التنفيذ ، فالتعويض في كافة العقود يدرج لضمان تنفيذها بالتزاماته بعدم التنفيذ أو التأخ

2. 

 ثانيا: التعويض القانوني:

يعرف بأنه مبلغ من النقود يقدره القانون مسبقا وأوجب المدين بدفعه الى الدائن عند تأخره في 

مسبقا يلتزم بموجبها الوفاء بالتزام محله مبالغ نقدية ، كما يعرف بالفائدة القانونية التي يقدرها القانون 

،  وما تجدر  3المدين بدفع مبلغ من النقود للدائن إذا تأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود

الإشارة اليه أن هذا الالتزام بدفع مبلغ من النقود قابل للتنفيذ العيني في جميع الأحوال من الناحية 

، 4النظرية ، وعلى هذا فإن التعويض القانوني ليس في حقيقته إلا تعويضا عن التأخير في التنفيذ 

                                                             
جامعة  العليا،حازم ظاهر عرسان صالح، التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزاماته )دراسة مقارنة(، كلية الدراسات  1

 .19ص  ،2011 فلسطين،نابلس،  الوطنية،النجاح 
 لاولى، المركزا، الطبعة مقارنة(بشار رشيد حسين المازوري، المسؤولية التعاقدية للإدارة في تنفيذ العقود الإدارية )دراسة  2

  .19 ، ص2018العربي للنشر والتوزيع، مصر، 
 .23-22، ص ص  نفسه المرجع  حازم ظاهر عرسان صالح، 3
 .103، ص  نفسه المرجعبشار رشيد حسين المازوري،  4
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ل المدين بأي من التزاماته والقانون في هذا التعويض هو من تولى مسألة تحديده في حال أخ

 .1التعاقدية، وهو يدخل في اطار المسؤولية العقدية

 :ثالثا: التعويض القضائي

يشمل التعويض القضائي ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح، ويشترط أن يكون  

لة تقدير التعويض نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ المدين لالتزاماته أو تأخره في تنفيدها، وتعتبر مسأ

الأضرار مسألة وقائع تستقل بها محكمة الموضوع بموجب سلطتها التقديرية، كما أن القاضي ملزم 

 .2بأن يقدر التعويض وفقا لما يطلبه الخصوم فلا يحكم بما لم يطلب منه

 التمييز بين التعويض وما يشبهه من المفاهيم:الفرع الثالث: 

العمومية وبعض المفاهيم القانونية الأخرى التي يمكن الخلط بين التعويض في الصفقات 

تشترك معه في بعض الأحكام القانونية، ومن أكثر هذه المفاهيم التباسا بالتعويض نجد التعويض 

المدني والغرامة التأخيرية، لذلك سيتم فيما يلي ازالة اللبس والنظر في اهم ما يتميز به التعويض 

 عنها.

 في القانون الإداري والتعويض المدني:التمييز بين التعويض  :أولا

إن التعويض في القانون الإداري يستمد معظم أحكامه من القانون المدني، لكن هناك نقاط 

 اختلاف بين التعويض الإداري والمدني تكمن في:

 ةـد الإداري يوقع بصفة منفردة من الإدارة دون الحاجـويض في العقـالتع -

جلس الدولة الفرنسي في النصف الأول من القرن الماضي، للجوء للقضاء، وهو ما أقره م 

حيث أكد أن حق الدولة في التعويض يترتب على مجرد وقوع الضرر بإرادتها المنفردة ودون 

حاجة للجوء للقضاء، وإسباغ هذا الوصف على التعويض في القانون الإداري يخالف التعويض 

له أحكامه الخاصة وهو ما أكده مجلس الدولة في القانون المدني ويؤكد أن التعويض الاداري 

 .3الفرنسي في قضية شركة ملاحة جنوب الاطلنطي

                                                             
 .2458محمد مصطفى الطراونة، المرجع السابق، ص  1
 .107، ص المرجع السابقبشار رشيد حسين المازوري،  2

3Le Conseil d'Etat suivit son commissaire du gouvernement, inaugurant ainsi une nouvelle 

jurisprudence, confirmée depuis 11 oct 1929, Compagnie de navigation Sud-Atlantique, La 

solution de l'arrêt Deplanque, comme le soulignait Romieu, ne concerne que l'hypothèse de 

l'inexécution d'une obligation contractuelle et permet au juge seul de prononcer soit la 

condamnation du cocontractant à réparer le dommage subi par l'autre partie soit la résiliation 

du contrat. https://fiches.dalloz-etudiant.fr , Publication : Les grands arrêts de la jurisprudence 

https://fiches.dalloz-etudiant.fr/
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  العـام،د الإداري يرجع لخصوصية المرفق ـخصوصية تقدير التعويض في العق -

حيث أنه مهما كانت قيمة التعويض فإنها لا يمكن أن تعوض الأضرار الناجمة عن تعطل 

من المرفق العام، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تواجه الضرر الذي يترتب على  الاستفادة

المساس بالمصلحة العامة، والدليل في ذلك أنه يصعب في أكثر الحالات تقدير الضرر مثل 

 حالة تأخر المتعاقد عن توريد معدات حربية في حالة الحرب.

 ،وهو ما يجعله جزاء تعاقدياالتعويض في العقد الإداري منصوص عليه في العقد  -

بل يجعله تعويضا عاديا تطبق عليه القواعد  جزاءلأن عدم النص عليه في العقد لا يجعله  

والأحكام العامة، ومن هنا فإن التعويض الذي تلجأ له الإدارة خارج العقد هو تعويض عادي 

 .1تطبق عليه الأحكام العامة

 ، ة عن القانــون المدنيالإداري مختلف كيفية وطريقة تقدير التعويض في القانون -

حيث أنه في فرنسا مجلس الدولة الفرنسي يجيز للإدارة تقدير التعويض مسبقا وللمتعاقد منازعة 

الإدارة العامة أمام القضاء، كما أنه للإدارة التنازل عن تقدير قيمة التعويض وتركه للقضاء 

طريق أوامر الدفع وبإرادتها المنفردة ، أما في كما لها الامتياز والقوة في تحصيله بنفسها عن 

مصر فعلى الإدارة اللجوء للقضاء للحكم بالتعويض الملائم الذي يجبر الضرر الذي لحق بها 

بسبب إخلاله بالتزاماته   ، وذلك بعد إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الحاصل للإدارة

حت لجهة الإدارة تحصيل التعويض شرط أن ينص التعاقدية ، والمحكمة الإدارية العليا سم

 .  2العقد على ذلك

 ثانيا: التمييز بين التعويض وغرامة التأخير: 

إن الغرامة والتعويض جزاءات تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها، وكلاهما يلتزم فيه 

 من الأوجه منها:المتعاقد بدفع مبلغ مالي للإدارة المتعاقدة، لكنهما يختلفان في العديد 

 ق ـالغاية من الغرامة التأخيرية ضمان تنفيذ المتعاقد مع الادارة في المواعيد المتف -

                                                             
administrative, 16 édition 2007, Numéro du document : GAJA/16/2007/0009, Le site a été 

consulté le 09/06/2021à   .19:05  
 .84-83عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص ص 1
 .167-166ذو النون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص ص 2

 ء لتحصل " لا وجه لإلزام الإدارة بأن تلجأ للقضا 27/11/1965جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ  -

لمتعاقد معها لعلى حكم بالتعويض ما دام أن العقد يخولها صراحة الحق في اجراء المقاصة من أية مبالغ مستحقة أو تستحق 

نفس  ". انظراملا.... بل النص يعني تخويل الإدارة حق الإلتجاء للقضاء إذا لم تكف المبالغ التي في حوزتها لجبر الضرر ك

 .167-166ص  المرجع،
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عليها حفاظا على سيرورة المرفق العام بانتظام واضطراد، لكن الغاية من التعويض هي جبر 

 الضرر الذي تسبب المتعاقد مع الإدارة في إحداثه.

 أن في ـا هو الشـإلا إذا تم إثبات الضرر كم تقدير التعويض لا يحكم به القاضي -

أن ينازع  للإدارة بتحديد قيمته مسبقا على القانون المدني، أما مجلس الدولة الفرنسي يسمح

، كما يمكن للإدارة ترك تقدير قيمته للقضاء قد إن أراد في قيمته أمام القضاءالمتعامل المتعا

 .طريق أوامر الدفعلحق في فرضه عن والتشريع الفرنسي يعطيها ا

 الاعتبارالتعويض لا يستحق إلا إذا ثبت الضرر الذي يقع للإدارة، مع الأخذ بعين  -

ساهمت به الإدارة في حصول الضرر، حيث في هذه الحالة يقع عليها جزء من المسؤولية  ما قد

 نتيجة مساهمتها في الخطأ الذي أدى لوقوع الضرر.

 أخير تلقائية تقع بمجرد حصول التأخير دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات ـة التـغرام -

إدارية أو حكم قضائي، لكن التعويض مستحق بتوافر شروطه، وبالتالي فإن الخاصية التلقائية في 

الغرامة التأخيرية لها أثرها في سير المرفق العام والهدف منها ليس معاقبة المتعاقد أو جبر الضرر 

ما الهدف هو دفع المتعاقد لتنفيذ التزاماته دون تأخير بصرف النظر عن الأضرار التي الفعلي، إن

أحدثها بسبب تأخره في التزاماته، لكن التعويض لا يستحق بتلقائية لأن الغرض منه هو جبر الضرر 

 الفعلي وبالتالي يشترط فيه توافر الضرر.

 ق ـدة وهي التي تملك حـقة التأخيرية مخول للمصلحة المتعاـالإعفاء من الغرام -

دارة الإعفاء في الحالات التي تم فيها الإشارة سابقا، لكن التعويض عكس ذلك لا تملك الإ

الإعفاء منه أو التنازل عنه، لأن التعويض يستحق لجبر الضرر اللاحق بالمرفق العام 

 .1والمصلحة العامة والإدارة لا تملك التنازل عن ذلك

 وتحصيلهشروط التعويض  المطلب الثاني: 

هناك شروط عامة لقيام التعويض عن الضرر الذي لحق المصلحة المتعاقدة في الصفقة 

الخطأ والضرر والعلاقة  العمومية، وهذه الشروط تقوم عليها المسؤولية بصفة عامة وهي

وبجانب هذه الشروط هناك شروطا خاصة يتميز بها التعويض في الصفقة العمومية السببية 

 وهذه الشروط هي الإعذار وعدم امكانية التنفيذ العيني.

                                                             
 .161-156بن صغير مليكة أسماء، المرجع السابق، ص ص 1
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 : الشروط العامــة: الفرع الأول

وهي الشروط التي تتعلق بأركان المسؤولية التعاقدية ذلك أن المتعامل المتعاقد مع الإدارة 

يوقع عليه التعويض في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية، وهذا الإخلال الذي يرتب أضرارا 

يلتزم المتعاقد بتعويضها، وهذه الأركان هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بنهما، وتطبق 

الأحكام العامة للقانون المدني على هذه الشروط مع الأخذ بعين الاعتبار ما يرد عليها من 

خصوصية في الصفقات العمومية باعتبارها من عقود القانون الإداري ولها ما يميزها عن 

 نون الخاص.عقود القا

 الخطــــأ:أولا: 

الخطأ هو إخلال للمتعاقد لالتزاماته الناشئة عن العقد مما يرتب عليه ما يعرف بالمسؤولية 

العقدية، فمجرد اخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية يعتبر خطئا موجبا للمسؤولية، ويلزم 

، وقد 1مشرع الفرنسيتعويض الدائن عما أصابه من ضرر نتيجة ذلك وهو ما ذهب اليه ال

 وردت العديد من التعريفات للخـطأ العقدي منها:

 عرفه عبد الرزاق السنهوري على أنه عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة من العقد، -

فالمدين ملزم بالعقد ويجب عليه تنفيذ التزاماته ، فإذا لم يقم المدين في العقد بالتزاماته كان هذا هو  

الخطأ العقدي ، ويستوي في ذلك أن يكون عدم تنفيذ المدين التزامه ناشئا عن عمد أو إهمال أو فعله 

ناشئا عن سبب  الالتزامبدون عمد أو إهمال، بل الخطأ العقدي يتحقق ولو كان عدم قيام المدين 

أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة، لكن في هذه الحالة الأخيرة إذا تحقق الخطأ العقدي فإن علاقة 

                                                             
1 l’article 1147 du Code civil français prévoyait que "le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au 

paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison 

du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une 

cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa 

part ". 

L’ancien article 1147 prévoyait que " le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de 

dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans 

l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère 

qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part " 

Le nouvel article 1231-1 prévoit que " le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de 

dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans 

l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure". 
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السببية كركن للمسؤولية العقدية تنعدم وبالتالي فالخطأ العقدي ليس إلا عدم قيام المدين بالتزامه 

 .1الناشئ عن العقد أيا كان السبب في ذلك

  19/02/2002ـخ بتارير حكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها الصادوعرفت الم -

كافة سواء كانت مدنية أو إدارية  الخطأ العقدي في العقود الإدارية " أنه ن الأمور المسلمة في العقود

أن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب في ذلك، 

 ي في ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئا عن عمد أو إهمال أو فعله دون عمد أو إهمال ".ويستو

 كما عرفه فقهاء القانون الخاص بأنه " الإخلال بالتزام عقدي سواء كان ذلك عن  -

طريق عدم التنفيذ أو عن طريق التأخر في التنفيذ، وأيا كانت درجة الخطأ أو جسامته طالما 

 .2انحراف في سلوك المدين على نحو يؤدي إلى مؤاخذته "كان ذلك راجعا إلى 

والأصل أن الإخلال بأحد الشروط الاتفاقية الواردة بالعقد الإداري إنما يرتب المسؤولية 

التعاقدية لطرفي العقد سواء مصلحة متعاقدة أو متعامل متعاقد ، غير أنه جرت العادة على 

مه قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية النص في العقد الإداري على أن تعتبر أحكا

ردة سواء في جزءا لا يتجزأ من العقد، وقد يحدث أن يكون الإخلال بالنصوص القانونية الوا

حته التنفيذية نصوصا آمرة تتعلق بالنظام العام ولا يجوز لطرفي العقد ئقانون المناقصات ولا

يكون الطرفان قد اعتبراها جزءا لا يتجزأ من العقد  الاتفاق على خلافها ، ولا يغير من ذلك أن

، لأن ذلك لا يضفي عليها وصف الشروط الاتفاقية طالما أن الأصل فيها أنها قانونية بخلاف 

النصوص المفسرة أو المكملة لإرادة الطرفين ، فتلك وحدها يمكن القول أنها شروط اتفاقية 

. والخطأ العقدي يظهر بعد إبرام الصفقة العمومية 3تصبح جزءا لا يتجزأ من العقد بين الطرفين

وأثناء تنفيذها وما يخرج عن هذا النطاق فلا يعتبر خطئا عقديا، والمسؤولية التعاقدية تنشأ في 

                                                             
في شرح القانون المدني، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط 1

 .893-892، ص ص 1981
 .59بشار رشيد حسين المزوري، المرجع السابق، ص  2

 " حيث أنه من المقرر قانونا في قضاء هذه 15/05/2007قضت المحكمة الاارية العليا في مصر بتاريخ  -

ك وسواء كان عدم التنفيذ الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب في ذلالمحكمة أن  

ولد التزامات عقدية يوالعقد الاداري كغيره من العقود الملزمة لطرفيها  اهمال،هماله أو فعله دون عمد أو و اناشئا عن عمده أ

الطبعة  ،قود الإدارية...." انظر خالد عبد الفتاح محمد، المشكلات العملية في قانون المناقصات والمزايدات الجديد وأحكام الع

 . 569، ص 2010-2009ن(،-د-الاولى، )د
 .455ص  السابق،المرجع  جمعة،أحمد محمود 3
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مرحلة التنفيذ عن كل إخلال بالالتزامات التعاقدية، فكل خطأ عقدي يرتكب في هذا المجال ولو 

 .1بالتالي التعويضكان مجرد خطأ بسيط يرتب المسؤولية و

والخطأ العقدي له وجهين، الأول ايجابي يتمثل في تنفيذ المتعاقد لالتزاماته بشكل غير 

مرض أي ليس على النحو المتفق عليه او الذي يحقق الغاية المرجوة منه، وعلى الشكل 

تعاقدية كلها المطلوب اتفاقا، أما الوجه السلبي فيتمثل في امتناع المتعاقد عن تنفيذ التزاماته ال

 .2أو بعضها

العقدي فالأصل أن الدائن هو الذي يقع عليه عبأ الإثبات وتطبق هذه  إثبات الخطأأما عن 

القاعدة في حالة مطالبة الدائن المدين بتنفيذ الالتزام عينا، فعلى الدائن في هذه الحالة إثبات 

ذلك وإلا حكم عليه بالتنفيذ العيني،  )العقد(، وإذا ادعى المدين أنه نفذ فعليه إثبات الالتزاممصدر 

عينا بل  الالتزامأما في إثبات الخطأ العقدي فالأمر مختلف فالدائن لا يطالب المدين بتنفيذ 

يطالبه بالتعويض لعدم تنفيذ الالتزام، فالدائن الذي يدعي أن المدين لم ينفذ التزامه ومن أجل 

ه بالتعويض فعلى الدائن إذن يقع عبأ إثبات أن المدين لم ينفذ التزامه ، فإذا ثبت ذلك بذلك يطال

فإن هذا إثبات للخطأ العقدي على النحو الذي تم تبيينه وعلى الدائن أيضا اثبات الضرر، فالدائن 

وأثبت الضرر الذي أصابه يكون قد اضطلع بما يقع على  الالتزاممتى قام بإثبات عدم تنفيذ 

السبب  بإثباتاتقه من إثبات فاستحق التعويض، وهذا ما لم ينفي المدين العلاقة السببية ع

 .3الأجنبي

وأثبات الخطأ يختلف باختلاف الالتزام العقدي، فإذا كان التزاما بتحقيق النتيجة هنا يكفي أن 

ا عجز عنه اعتبر يثبت الدائن أن النتيجة المتفق عليها لم تتحقق ويكلف المدين بإثبات تنفيذه، فإذ

مقصرا وثبت الخطأ في حقه ولا يجوز له نفي هذا التقصير طالما لم تتحقق النتيجة، باستثناء السبب 

الأجنبي وهو ما ينفي ركن السببية، لذلك فإنه إذا لم يفلح المدين في اثبات السبب الأجنبي فإنه يتحمل 

ببذل العناية  للالتزاممعروف. أما بالنسبة نتائج عدم التنفيذ إذا ظل سبب عدم التنفيذ مجهولا وغير 

                                                             
 .60، ص المرجع السابقبشار رشيد حسين المزوري،  1
بنعبد المالك بو فلجة، النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية، دفاترالسياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية 2

 .212، ص 01/06/2017، الجزائر، بتاريخ 17، العدد 09جامعة قاصدي مرباح ورقلةالمجلد 
 .898-897الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ص عبد 3

 لتزام عينا " إذا استحال على المدين أن ينفذ الا المعدل والمتمم تنص من القانون المدني الجزائري 176المادة  -

يكون له فيه، و حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد

 الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ".
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فهنا الدائن يثبت قيام الالتزام ويثبت المدين هنا بذل العناية المطلوبة، فإذا نجح في ذلك كان منفذا 

لالتزامه وانتفى الخطأ من جانبه ما لم يثبت الدائن أن المدين كان مقصرا في اتخاذ احتياطات معينة 

أثبت ذلك تحقق خطأ المدين وبالمقابل يستطيع المدين اثبات أنه قام  كان يجب عليه اتخاذها، فإذا

 .1التي يدعيها الدائن ليست مفروضة عليه فهنا ينتفي الخطأ الاحتياطاتباتخاذ هذه الاحتياطات أو أن 

وهما من شارحي  القانون الفرنسي  Pothierو   Domatوقد قسم الفقيهين الفرنسيين 

الخطأ العقدي بالرجوع للقانون الروماني وذلك لثلاثة أقسام ، الخطأ الجسيم )لا يرتكبه حتى 

أكثر الناس اهمالا( و الخطأ اليسير ) لا يرتكبه الشخص المتوسط العناية( والخطأ التافه ) لا 

ء للخطأ العقدي كان بناءا على نظرية يرتكبه الشخص الحازم والحريص( ، وتقسيم هؤلاء الفقها

التدرج الذي أخذ بها القانون الروماني، لكن المشرع الفرنسي الحديث أخذ باتجاه واحد ونظرية 

واحدة وهي أن الخطأ العقدي مجرد عدم وفاء المدين بالتزامه بغض النظر عن السبب الذي 

جد سبب أجنبي خارج عن إرادة أدى لعدم الوفاء ولا فرق بين العقود والظروف طالما لا يو

 .2المدين

 : الضررثانيا: 

لا يكفي وقوع الخطأ لاستحقاق التعويض، بل لا بد من تحقق الضرر لجهة الإدارة 

المتعاقدة وهنا تظهر ذاتية التعويض كجزاء عقدي عن غيره من الجزاءات الإدارية الأخرى، 

التعويض مع الضرر بل يعتبر فيها الخطأ لا سيما الغرامة التأخيرية، كما أنه يجب أن يتناسب 

، ويعرف الضر بأنه " الخسارة التي تلحق الدائن نتيجة اخلال المدين بالتزاماته 3مفترضا

والضرر في العقود الإدارية يمثل مساسا بمصلحة المرافق العامــة،  .4الناشئة عن العقد "

 التالية: الشروطويشترط في الضرر 

  يقصد بذلك أنه يمس حق أو مصلحة الإدارة مباشرة بل يقصدأن يكون مباشرا ولا  -

                                                             
، ص ص 2003الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر،  ،رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام1

237-238. 

 مطلوب التنص " في الالتزام بعمل إذا كان المعدل والمتمم من القانون المدني الجزائري 1فقرة  172المادة  -

كون قد وفى بالالتزام من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإرادته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين ي

ص القانون أو الاتفاق الغرض المقصود به هذا ما لم ين لم يتحققإذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو 

 ك ".على خلاف ذل
ط(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، -بلحاج العربي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، )د2

 .830-827، ص ص 2015الجزائر، 
 .90عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص 3
 .67بشار رشيد حسين المزوري، المرجع السابق، ص  4
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جب المتعاقدة والكسب الذي فاتها، فيتقديره مباشرة بالخسارة التي تلحق المصلحة  به إمكانية

 أن يكون الخطأ هو السبب في وقوع ذلك الضرر.

 ة، ـلا يلزم أن يكون الضرر جسيما بل يكفي أن يكون على قدر ولو بسيط من الجسام -

أنه لا يلزم أن يكون جسيما حتى يقتضي التعويض، بل يكفي في ذلك الضرر البسيط،  وهذا معناه

ويقع على المصلحة المتعاقدة إثبات ذلك لأنها هي التي تدعي وذلك تطبيقا للقاعدة العامة البينة على 

لضرر والتدليل من ادعى، فلا يقتصر اثباتها على ادعاء الضرر فقط بل عليها إثبات وتبيان عناصر ا

 .1على تداعي إصابتها به

 يتحقق الضرر بتحقق الخطأ الذي تسبب فيه سواء اتجهت نية المتعاقد إلى إحداثه  -

سؤولية أم لا، بمعنى أنه يتحقق سواء وقع عن عمد من المتعاقد أو إهمال، لأنه يكفي لقيام الم

مساس ن وما يترتب عنه مالركن المعنوي، لأن العبرة بالضرر  تحققه بذاته بغض النظر عن

 .  2بمصلحة المرفق العام لا بما قصده المتعامل المتعاقد

 أنواع الضرر:

 لقد تم تقسيم الضرر للأنواع التالية:

 الضرر الحال: وهو الذي يقع فعلا وقت الخطأ، فهو النتيجة المباشرة له والأصل  -

 ويض أصلا.أن يكون التعويض عن الضرر الحال، أما إذا لم يقع ضرر فلا تع

 الضرر المحتمل: فهو لا محقق في الحال ولا محقق في المستقبل، وبالتالي يتم  -

 .3انتظار تحقق وقوعه، ولا يتم التعويض إلا إذا تحقق

 ال ولا تكون ـل: في بعض الأحيان نتيجة الخطأ لا تظهر في الحـالضرر المستقب -

يكون التربص لحين معرفة مدى ، فهنا 4مباشرة عند الخطأ بل يكون الضرر في المستقبل

،فإذا تم التعاقد على توريد سلعة معينة  ومقدار الضرر الحاصل ليتم بعد ذلك تقدير التعويض

                                                             
 .91، ص المرجع السابقعبد الله نواف العنزي، 1

 لب ة لطـما يلي " من حيث أنه بالنسب 27/04/1999ة الادارية العليا في مصر بتاريخ ـجاء في حكم المحكم -

لالتزاماتها  الادارة الطاعنة إلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض عن الاضرار التي أصابتها نتيجة اخلال تلك الشركة

مرت به دائرة فحص توريد، فإنه لما كانت الإدارة لم تحدد عناصر التعويض المطالب به فضلا عن نكولها عن تنفيذ ما أبعدم ال

ا فات من كسب الطعون .... من الزامها بتقديم بيان تفصيلي بقيمة التعويض المطالب به بعنصريه ما لحق من خسارة ... وم

 .91دليل ". انظر نفس المرجع، ص فإن هذا الطلب جدير بالرفض لأنه جاء دون 
 .92، ص  هنفس المرجععبد الله نواف العنزي، 2
 .929-928المرجع السابق، ص ص  عبد الرزاق السنهوري، 3
4.Matthieu Poumaréde, Droit des obligations, Montchrestien, Paris, France, 2011, P 361  



   

123 
 

 الباب الأول: الجزاءات المالية

، وكان في المخزن ما يكفي في الحال لسد حاجات المتعاقد ، فإذا اخل المتعاقد المدين في توريد 

في المستقبل بعد نفاذ السلعة  السلعة فلا يتحقق الضرر في الحال ، وإنما بالتأكيد سيتحقق

، وفي الضرر 1الموجودة في المخزن ، وفي هذه الحالة لا يقدر الضرر حتى يتحقق مستقبلا

المستقبلي يتم تقدير التعويض عن الأضرار الحالة فقط ويتم الاحتفاظ للمضرور بتقدير قيمة 

 . 2التعويض عن الضرر المستقبلي لحين تحققه

 العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: ثالثا:

 العلاقة السببية هي ضرورة وجود علاقة بين الخطأ والضرر مهما كانت طبيعة  -

المسؤولية عن الضرر ولا تتحقق المسؤولية التعاقدية بمجرد توافر الخطأ والضرر فقط، بل 

لحة المتعاقدة لا بد أن يكون الخطأ هو السبب المباشر في الضرر اللاحق بالدائن وهو المص

، فقد يحدث 3في الصفقات العمومية هنا ، أي لا بد من وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر 

أن يكون خطأ من المدين كما قد يكون ضرر للدائن دون أن يكون خطأ المدين هو السبب في 

ل المتعاقد متعاملذلك الضرر، وفي هذه الحالة لا يلزم عليه التعويض، وتطبيقا لذلك إذا امتنع ا

عن تنفيذ التزاماته التعاقدية المتفق عليها، وأثبت المدين أن الضرر الحاصل للدائن لا يرجع 

لهذا الخطأ فلا يسأل عن تعويضه، والعلاقة السببية في القانون العام لا تختلف عنها في القانون 

دور وجودا الخاص، ذلك أن الأثر المترتب عن المسؤوليتين هو التعويض، وهذا الأخير ي

، ومن هنا فإن العلاقة بين الخطأ والضرر علاقة تلازم بينهما ، ويشمل 4وعدما مع الضرر

التعويض ما فات المصلحة المتعاقدة من ربح وما لحقها من خسارة، شرط أن يكون ذلك نتيجة 

ئن وفاء المتعامل المتعاقد، والمفروض أن العلاقة السببية قائمة فلا يكلف الدا مطبيعية لعد

بإثباتها، بل العكس من ذلك فيقع على المدين عبأ إثبات انتفاء هذه العلاقة ، والمدين لا يستطيع 

بتاريخ  الجزائري  قرار مجلس الدولةوقد جاء في  ،5نفي العلاقة إلا إذا أثبت السبب الأجنبي 

                                                             
 .242رمضان ابو السعود، المرجع السابق، ص 1
 .861بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 2
3-François Terré avec lui, Droit civile ( les obligation) , Précis Dalloz , 5 édition , 1993 , P 434 

435. 
 .75بشار رشيد حسين المزوري، المرجع السابق، ص  4
 .159بن صغير مليكة أسماء، المرجع السابق، ص 5

 ،هـيعتبر أن الأحداث التي ساهمت في تحقيق الضرر والتي تعتبر من شروط Von Kriesي الفيلسوف الألمان -

لا تجبر فاعليها على الإصلاح بل يوجد بينها أسباب هي التي أحدثت الضرر وحدها بمعنى أنه يجب التمييز بين الأسباب 

الأسباب العارضة.انظر موريس نخلة، العارضة وبين الأسباب المطابقة التي كانت العلة السببية في انتاج الضرر وليست 
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ح( ضد المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الباردة جاء فيه "  أنه إذا -قضية )د 10/10/1993

طرأت حوادث استثنائية  عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن صار مرهقا 

للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين 

والسبب الأجنبي هو كل أمر غير منسوب للمدين ، 1رهق إلى الحد المعقول "أن يرد الالتزام الم

وأدى لاستحالة تنفيذ الالتزام أو لإحداث ضرر للدائن، وبالتالي يتدخل السبب الأجنبي ليكون 

هو سبب الضرر ويؤدي بذلك لقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر ولا يسأل المتعاقد عن 

أن صور السبب الأجنبي هي القوة القاهرة و خطأ  وقضاءعا التعويض، وقد تقرر تشري

، وهو ما سيتم تفصيله في دراسة الإعفاء من 2المضرور و فعل الغير الأجنبي عن العقد

 التعويض لاحقا.

 الشروط الخاصــة:  الفرع الثاني:

بالإضافة للشروط العامة لاستحقاق الإدارة للتعويض في الصفقات العمومية نتيجة خطأ 

المتعاقد معها، توجد شروط أخرى تتميز بالخصوصية والتي سيتم التطرق لها والتركيز على 

 خصوصيتها في القانون الإداري، وهذه الشروط هي:

 الإعذار:أولا: 

لى أنه متأخر في التنفيذ تأخير يرتب عليه إيف الاعذار بأنه " تنبيه المدين لقد تم تعر

التزامه مع وضعه عند المساءلة القانونية عند امتناعه عن  القانون بعض الآثار، ودعوته لتنفيذ

بأنه " وضع  10/10/1996ذلك"، وعرفته محكمة التمييز الأردنية في قرارها الصادر بتاريخ 

المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه الذي تعهد به، ذلك أن مجرد حلول أجل الالتزام لا 

 .3نوني بل لا بد من اعذاره "يكفي لجعل المدين بهذا الوضع القا

 ويذهب الفقه الإداري إلى أن للاعذار الأبعاد التاليــة:

 للالتزام. يستهدف اعلام المدين أن الدائن له الرغبة وله المصلحة المؤكدة في التنفيذ الفوري 

                                                             
، 2007ط(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، -الكامل في شرح القانون المدني )دراسة مقارنة(، الجزء الثالث، )د

 .44ص 
 .151، ص 2015الطبعة الأولى، منشورات كليك، الجزائر،  خلوفي رشيد وسايس جمال، اجتهادات أساسية في القضاء الإداري،1
 .76بشار رشيد حسين المزوري، المرجع السابق، ص  2
عبد السلام أحمد بني حمد، الإعذار وأثره في التصرف القانوني )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان،  3

 .27-26ص ص  ،2015الاردن، 
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 .يعطي للمدين الفرصة الأخيرة من أجل تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا 

  يثبت بطريقة رسمية أن المدين ينفذ التزامه.يمنح الدائن الحق في أن 

وقد بينت محكمة القضاء الإداري في مصر ضرورة إعذار المدين لاستحقاق الدائن للتعويض، 

" إذا تخلف أحد المتعاقدين في التنفيذ على نحو  21/02/1953وقضت في حكمها الصادر بتاريخ 

عد إعذار الطرف المتخلف .... إذ أن يضار به الطرف الآخر لا ينشأ الحق في التعويض إلا ب

المسؤولية العقدية الناشئة عن هذا التأخير يجب لاستحقاق التعويض عنها إعذار المدين كما يجب 

، وترجع فكرة الإعذار للقانون الفرنسي وهي من تقاليده وخالفتها 1أن يتم هذا الإعذار فور التأخير "

ول أجل تنفيذ الالتزام كاف للتنفيذ الجبري دون الحاجة القوانين الجرمانية التي تعتبر أن مجرد حل

للإعذار، وقصد القانون الفرنسي من الإعذار وضع المدين في وضع قانوني يعتبره مقصرا في 

تنفيذ التزامه، فهو وسيلة قانونية أعطاها المشرع للدائن من أجل اجبار المدين على التنفيذ وإلا كان 

 .2في وضع متسامح معه

والإعذار كشرط لتوقيع التعويض في القانون الإداري من المصلحة المتعاقدة على 

المتعامل المتعاقد معها في الصفقات العمومية نجد تطبيقه في العديد من التشريعات والأحكام 

فقد  اعويض إلا بعد إعذار المتعاقد معهالقضائية الإدارية، فالقضاء الفرنسي لا توقع الإدارة الت

، ومجلس الدولة الفرنسي 11/10/19293حكمها في قضية جنوب الأطلنطي في  جاء في

يفرض الإعذار كقاعدة عامة ويعتبر تاريخ الإعذار هو التاريخ المستحق للتعويض، وستثنى 

 من ذلك الحالات التالية:

  الإدارة من الإعذار. بإعفاءأن يتضمن العقد نصا صريحا 

  يمكن استخلاص الإعفاء من ظروف الصفقة العمومية فإذا اتسمت بطابع الضرورة 

                                                             
 .95بشار رشيد حسين المزوري، المرجع السابق، ص  1
 .37، ص 2010و، موجز أحكام الإلتزام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، مصطفى أحمد ابو عمر2
 .30-29ياسين المعايعة، المرجع السابق، ص ص  3

- Article 1222 du Code civil français modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016  "

Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire 

exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait 

en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées 

à cette fin. 

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette 

exécution ou à cette destruction ". 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041492
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041492
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032006591/2016-10-01/
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كالتوريد في حالة الحرب للمواد العسكرية فإن المتعاقد يعتبر معذرا بمجرد انتهاء مدة 

 التنفيذ دون إلزام الإدارة بإعذاره.

 محل للإعذار إذا اقتضت الضرورة عدم جوازه. لا 

  يسقط الإعذار إذا سلكت الإدارة مسلك يبين أنها تخالف الهدف من الإعذار مثل التفاوض 

 .1التنفيذ اجلمع المتعاقد بعد إعذاره، فإذا فشلت في المفاوضات تستلزم هنا إعذاره من 

وفي مصر فالمبدأ العام هو ضرورة الإعذار، لكن تباينت الأحكام في القضاء المصري 

قضت فيه المحكمة على  12/06/1953ي حكم محكمة القضاء المصري في في هذا الشأن ، فف

ضرورة الإعذار قبل فرض الجزاء على المتعاقد، ثم عادت وأقرت بأن الإعذار غير ملزم 

من القانون المدني المصري فنصت على أن الإعذار  218، أما المادة 2وأنه مستحسن فقط

ذ أو التأخير، أما المشرع الأردني فق أد شرط ضروري لاستحقاق التعويض عن عدم التنفي

من القانون المدني الأردني، كما نص في قانون اللوازم  246بوجوب الإعذار في المادة 

 .3والتوريدات على ضرورة الإعذار قبل فرض التعويض على المتعامل المتعاقد مع الإدارة 

دين قبل استحقاق شدد في القانون المدني على ضرورة إعذار الم المشرع الجزائري

التعويض، ويتم الإعذار بإنذار أو ما يقوم مقامه أو عن طريق البريد، كما يجوز الاتفاق على 

 .4اعتبار المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة لأي إجراء آخر

 عدم إمكانية التنفيذ العيني: ثانيا: 

وهو الشرط الخاص الثاني من شروط توقيع التعويض على المتعامل المتعاقد، ، فقد 

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر " من الأصول العامة للالتزامات والتي تسري في 

العقود الإدارية والعقود المدنية على حد سواء أنه إذا أمكن التنفيذ العيني أو طلبه الدائن فإن 

على ذلك، وأنه لا قيام للمسؤولية العقدية إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود المدين مجبر 

إذ يكون التنفيذ العيني ممكنا دائما "، والمعمول به أنه إذا استحال التنفيذ العيني يتم الذهاب 

                                                             
 .402، ص المرجع السابقحسن محمد علي حسن البنان، 1

- Article 1231du Code civil français" A moins que l'inexécution soit définitive, les  

dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de 

s'exécuter dans un délai raisonnable". 
 .403، ص  نفسه المرجعحسن محمد علي حسن البنان، 2
 .221-220ياسين المعايعة، المرجع السابق، ص  3
 .المعدل والمتمم القانون المدني الجزائري من 180و 179المواد  4

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041443
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بمقابل  للتنفيذ بالمقابل وهو التعويض، لكن يبقى دائما الأولوية للتنفيذ العيني ولا يطبق التنفيذ

 .1إلا في حالة استحالة التنفيذ العيني

 تحصيل التعويض: الفرع الثالث: 

استحقاق المصلحة المتعاقدة للتعويض يستتبعه إجراءات يتم من خلالها تقدير التعويض من 

جهة واقتطاعه أو تحصيله من جهة أخرى، وبالنسبة لتقدير التعويض فإنه يؤخذ لذلك بثلاث عناصر 

شخصي والزمني والمادي، والتي يتم على اساسها احتساب قيمة التعويض المستحق، وهي العنصر ال

أما بالنسبة لتحصيل التعويض واقتطاعه فقد سخر لها القانون للمصلحة المتعاقدة العديد من السبل 

للوصول لذلك، وهذه السبل تمكنها من الحصول على التعويض من المتعامل المتعاقد المخل 

 دم تهربه من ذلك. بالتزاماتـه وع

 ض:يأولا: عناصر تقدير التعو

ما فات من ربح وما لحق من خسارة، حيث أن  الاعتبارإن تقدير التعويض يأخذ بعين 

، ويقوم تقدير التعويض على 2أو التأخر فيه بالالتزامهذه الخسارة هي نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 

 العناصر التالية:

 العنصر المادي:  -1

في التنفيذ  المخالفة العقدية والمتمثلة فيه لجسامة الضرر الذي لحق بالمرفق العام نتيجةويتم النظر 

 وهي  والتقدير يرجع للجهة الإداريةخلافا لما تم الاتفاق عليه أو الامتناع عن التنفيذ 

 تخضع للقضاء طالما تلتزم الإدارة في هذا التقدير لثلاثة أمور هي:لا 

 وعدم المغالاة والمبالغة والخروج عن المعقول فيجب أن يكون التعويض  الاعتدال 

 في تقديره متكافئا مع الضرر الحاصل.

 واقع من  أن يكون تقدير التعويض حقيقيا وليس وهميا، أي مبنيا على ما هو ثابت 

 .الأوراقوالظروف 

 لمتعاقدة ألا يكون منطويا على استغلال السلطة، فيجب أن تستهدف منه المصلحة ا 

 تحقيق المصلحة العامة.

                                                             
 .92بشار رشيد حسين المزوري، المرجع السابق، ص  1
العربي، )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار الفكر  طلبه وهبه خطاب، أحكام الإلتزام بين الشريعة الإسلامية والقانون2

 .64ص  القاهرة، مصر، )د س ن(،
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ويراعي في تقدير المصلحة المتعاقدة للتعويض أنه لا يشترط لقيام العنصر المادي أن 

يكون الضرر المقرر للتعويض عنه قد لحق بالمرفق العام الذي تعاقد معه المتعامل فحسب، 

المتعاقد أو تابعيه وإنما يراعى الضرر الذي لحق أي مرفق عام آخر طالما أن الضرر وقع من 

 .1أو وكلائه

 العنصر الزمني:  -1

ويقصد به أن الإدارة تقوم بتقدير التعويض وقت وقوع الضرر ، وهذا يعني أن يكون 

تقدير الضرر حالا، لكن هذا لا يعني عدم إمكانية التعويض عن الضرر الاحتمالي فالإدارة 

وقت حدوث ذلك وبالقيمة المالية للضرر مثلا تقدر التعويض عما تهدم من أبنية أقامها المقاول 

في هذا الوقت، وهذا لا يمنع تقدير المقاول دفع التعويض عن الأبنية الآيلة للسقوط وفقا للقياسات 

الهندسية، ولا تتوقف أهمية هذا العنصر عند اعتباره قيدا على حرية الإدارة في تقدير التعويض 

موهم ليس له واقع ولا وجود إلا في مخيلتها، وإنما يحول دون أن تطالب بالتعويض عن ضرر 

 .وهو يستلزم أن يكون الضرر قد وقع فعلا أو يكون وقوعه حتميا في المستقبل

 العنصر الشخصي:  -2

يراعى هذا العنصر في تقدير ما إذا كان الضرر ناتجا عن خطأ المتعاقد وحده أو مشترك 

الموقع للمتعامل المتعاقد في الوقت المحدد  بينه وبين الإدارة ، ومثال خطأ الإدارة عدم تسليمها

والمتفق عليه ، مما يحول دون إتمام العمل في الآجال ، أو عدم قيام الإدارة باستصدار الوثائق 

والتراخيص مما يشكل عراقيل إدارية تؤخر العمل، وتعتبر مشاركة الإدارة المتعاقدة في الخطأ 

لمدين  وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ سببا لإنقاص قيمة التعويض على المتعاقد ا

" جهة الإدارة لم تقم بتنفيذ التزاماتها بتسليم المطعون ضده موقع العمل خاليا  16/03/2004

من الموانع ليتسنى له البدء في التنفيذ....... الأمر الذي ينبأ عن إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها 

 .2عقول بما يمثل خطـأ عقديا"إخلالا جسيما تجاوز الحد الم

                                                             
 .97-93عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص ص  1

بواقي بتاريخ يملك القاضي مراجعة مبلغ التعويض المطالب له وتخفيضه للحد المعقول وقد قررت المحكمة الإدارية ام ال -

دعى مس( مدعي وبلدية بابار ممثلة بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدي -بين )ع  01353/15قضية رقم  03/02/2016

ن مبلغ التعويض أعليها " حيث أن طلب المدعية المتعلق بالتعويض هو طلب مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة لطلبه ...... غير 

 مبالغ فيه ويتعين على المحكمة تخفيضه للحد المعقول".
 .97-93، ص ص نفس المرجععبد الله نواف العنزي، 2

 " حيث أنه من المقرر أن عناصر الضرر التي 15/05/2007قضت المحكمة الادارية العليا بمصر بتاريخ  -
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 ثانيا: طرق تحصيل التعويض:

يشترك التعويض مع غيره من الجزاءات الإدارية باعتباره انعكاس للسلطة الإدارية في 

التنفيذ المباشر، وبإرادتها المنفردة دون اللجوء للقضاء، لأن الهدف دائما هو سيرورة المرفق 

لذلك تباشر الإدارة التصرف دون انتظار  ،المصلحة العامةالعام بانتظام وباضطراد وتحقيق 

 القضاء، وتقوم المصلحة الإدارية المتعاقدة باقتضاء التعويض بثلاث طرق هي:

 .الحصول على التعويض من مستحقات المتعامل المتعاقد لديها 

   .الحصول على التعويض من مستحقات المتعامل المتعاقد لدى إدارة أخرى 

 الغير. ع الإداري للمعدات والآلات التي يملكها المتعاقد سواء لديها أو لدىالحجز والبي 

ولا يجوز للمتعامل المتعاقد الاحتجاج أو الاعتراض على إجراءات البيع والحجز 

الإداري إلا إذا قدم ما يثبت عدم مديونيته أو تبرئة لذمته من التعويض الذي تطالب به الإدارة 

على أنه  26في المادة  98في قانون المزايدات والمناقصات لسنة ، وأكد المشرع المصري 

يكون للجهة الإدارية أن تخصم ما تستحق من تعويضات أو غرامات من أي مبالغ مستحقة أو 

تستحق للمتعاقد لديها ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ لخصم مستحقاته لدى الجهات الإدارية 

دون الحاجة لاتخاذ إجراءات قضائية ، وذلك مع عدم  الأخرى، وذلك أيا كان سبب الاستحقاق

الإخلال بحق الرجوع عليه بما تتمكن من حقوق بالطريق الإداري، وفي الأخير إذا لم تمكنها 

كل هذه الوسائل المتاحة لها بسلطتها الإدارية في استيفاء التعويض الذي تستحقه تلجأ كآخر 

 .1له لدى الغير من أشخاص القانون الخاصإجراء للقضاء للتنفيذ على المتعاقد من ما

 الإعفاء من التعويض:المطلب الثالث: 

يمكن إعفاء المتعامل المتعاقد من التعويض إذا كان الخطأ المسبب له خارجا عن إرادته ولا دخل 

له فيه، وهناك العديد من الحالات التي تدفع المسؤولية عن المتعاقد وتعفيه من التعويض، أهمها القوة 

                                                             
المكونة  يطالب المضرور بالتعويض عنها تخضع لسلطة المحكمة وتقديرها حيث تبسط علها رقابتها سواء من حيث الوقائع

يكون بغير حق، فحتى يكون التعويض جابرا للضرر ومتكافئ معه فلا يزيد عليه  ....أو مدي استحقاق التعويض لها أو أدلتها 

عناصر الخطأ  وأن عبء تحديد ....أو ينقص عنه فلا يجبره، وهو ما يستوجب ألا يتم التعويض إلا عن واقعة لها أصل ثابت 

 .572-571ص  عبد الفتاح محمد، المرجع السابق،الد وأدلتها يقع دائما على عاتق المضرور". انظر انظر خ
 .99-98عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص ص 1

 حقاتها " يحق للجهة الإدارية المتعاقدة الحصول على مست 15/02/2000قضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ  -

اءات التنفيذ المباشر ة أخرى، ولها أن تتخذ في سبيل ذلك إجرمما يكون مستحقا للمتعاقد معها سواء لديها أو لدى أية جهة إداري

لإداري" نفس على ما تحت يدها من مبالغ مالية أو معدات أو آلات وخلافه، ولها الحق في اتخاذ إجراءات الحجز والبيع ا

 .98المرجع ص 
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توافر حالات الإعفاء من التعويض فإن المتعاقد  لوفعل الغير، وفي حاقاهرة، وفعل الإدارة المتعاقدة، ال

 لا يلتزم بدفعه ويعفى من المسؤولية عن ذلك اتجاه المرفق العام.

 القوة القاهرة: الفرع الاول: 

، ذلك زاماتالالتإن القوة القاهرة أحد أهم النظريات القانونية التي تمخضت عن دراسة 

لارتباطها بعوامل خارجة عن إرادة طرفي  الالتزاماتأنها سبب من أسباب الإعفاء من تنفيذ 

العقد، وبالتالي فإن توافرها يعفي المتعاقد من تنفيذ التزاماته، وفيما يلي سيتم تعريف القوة 

 القاهرة وتحديد شروط تطبيقها.

 تعريف القوة القاهرة:أولا: 

حادث مفاجئ مستقل عن إرادة المتعاقدين وغير متوقع مما يجعل تنفيذ القوة القاهرة هي 

الالتزام مستحيلا، والقوة القاهرة هي التي لا يكون في طاقة الشخص دفعها أو منع أثرها، 

وتؤدي لقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، لذلك تعد سببا من أسباب الإعفاء من 

 تالي الإعفاء من التعويض.المسؤولية أيا كانت طبيعتها وبال

والمشرع الفرنسي توسع في مفهوم القوة القاهرة واستحدث مفهوما جديدا للقوة القاهرة 

الإدارية اختلف عن مفهومها في القانون الخاص، ويطلق عليها الحادث الخارجي الذي يؤدي 

قد مستحيلا ولكن لقلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب نهائيا، فهذا الحادث لا يجعل تنفيذ الع

الى ما لا نهاية ، فهذه الفكرة في التشريع الفرنسي تقع وسطا بين الظروف  هاقتصادياتيقلب 

الطارئة والقوة القاهرة ، فهي من ناحية تؤدي لقلب اقتصاديات العقد بصفة نهائية ومن جهة 

 ، ويتجلى اعتبار1ثانية يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا كالقوة القاهرة 

الصالح العام في أنه من غير المنطقي أن تستمر الادارة في تقديم مساعدات للمقاول عند  

لى مالا نهاية مما يترتب عليه أعباء إضافية على الخزينة العامة، إحدوث ظروف طارئة 

وبالتالي الإضرار بالصالح العام، والقوة القاهرة تعتبر سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية 

  وقد تؤدي إلى فسخ العقد. العقدية

                                                             
 ، )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى سامح عبد الله عبد الرحمان محمد، سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة 1

 .510-503، ص ص .2016مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، مصر ، 
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وفي مصر أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه إذا استحال التنفيذ وكان السبب أجنبي فإن 

الالتزام ينقضي سواء من حيث التنفيذ العيني أو التنفيذ بالتعويض ، والسبب الأجنبي هو القوة 

ع ، فإذا توافر هذان القاهرة ولكن يجب أن يكون الحادث مفاجئا غير متوقع ومستحيل الدف

الشرطان كان الحادث أجنبيا عن الشخص كان لا بد له فيه، ويجب أن يكون عدم استطاعة 

بل من جانب أشد الناس يقضه وتبصرا للأمور فالمعيار فقط التوقع لا من جانب المدين 

حيلة موضوعي لا ذاتي فلا يكفي القياس بالشخص العادي ، كما يجب أن تكون القوة القاهرة مست

الدفع فإذا أمكن دفع الحادث حتى لو استحال توقعه لم يكن ثمة قوة قاهرة ، والمشرع المصري 

طبق قواعد القانون الخاص على القانون العام والمرفق العام ، ولا يوجد في قضاء مجلس 

 .1الدولة المصري حتى الآن ما يبين مفهوم القوة القاهرة الإدارية

لقوة القاهرة حادثا مفاجئا لذلك جعلها مرادفا له، فإذا ثبت أن والمشرع الجزائري اعتبر ا

، وقد 2سبب الضرر كان القوة القاهرة كان المدين غير ملزم بالتعويض عن الضرر الناتج عنه

تشدد الفقه والقضاء في إجازة القوة القاهرة فلا يتم قبولها إلا بصعوبة كبيرة وتشدد والإلزام 

من ذلك الحرص على استقرار الحقوق والمراكز القانونية وعدم  بتوافر شروط محددة والهدف

فتح الباب على مصرعيه تحت ستار القوة القاهرة مما يشيع الفوضى والتهرب من تنفيذ 

 .3الالتزامات

                                                             
 .510-503ص ص  ،المرجع السابقسامح عبد الله عبد الرحمان محمد، 1

 تشدد في مفهوم القوة القاهرة  09/12/1932مجلس الدولة الفرنسي في قضية " ترام شيربورج " بتاريخ  -

ي بالرغم من واعتبرها الظروف الطارئة التي تؤدي لقلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب وتؤدي لعد عودته لتوازنه المال

يد حسين المزوري، مساعدة الإدارة وتجعل تنفيذ العقد يرتب خسائر تتجاوز في حدتها الخسائر العادية المألوفة.انظر بشار رش

 .80المرجع السابق، ص 

- L’article 1218 du Code civil dispose en ce sens que " Il y a force majeure en matière  

contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être 

raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités 

par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur" 

- L’article 1351 prévoit encore que :" L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le  

débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est 

définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en 

demeure". 
 .867بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 2

لا يد له فيه  " إذا أثبت الشخص أن الضرر الذي قد نشأ عن سببالمعدل والمتمم من القانون المدني الجزائري  127المادة 

ا لم مملزم بتعويض هذا الضرر، كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير 

 يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك".
محمد سعيد عبد الرحمان، القوة القاهرة في قانون المرافعات ) دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة(، الطبعة الأولى، منشورات 3

 .62-61، ص ص 2011الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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 شروط القوة القاهرة: ثانيا: 

لكي تتوفر القوة القاهرة لا بد من توافر شروط لكي تأخذ بعين الاعتبار كسبب لانقطاع 

العلاقة السببية بين خطأ المتعاقد والضرر الواقع للإدارة، وبالتالي ينتفي التعويض ويعفى منه 

 المتعاقد، وهذه الشروط هي:

 ه، ــأن يكون الفعل أجنبيا عن إرادة المتعاقد: بحيث لا يكون هو السبب في وقوع 

وذلك بأي شكل من الأشكال بحيث لم يحدث من جانبه ولم يساهم بإرادته فيه، لأنه من غير 

المعقول القول بأن المتعاقد يستطيع أن يخلق لنفسه عذرا للتحرر من التزاماته، فلا يعتبر من 

عاقد قبيل القوة القاهرة أخطاء المتعاقد في تنفيذ العقد كعدم احترام الأوامر المصلحية وتأخر المت

في تنفيذ التزاماته ، وبالتالي فإن المقاول الذي يتأخر في تنفيذ التزاماته لا تنتفي عنه المسؤولية 

إلا إذا كان ذلك نتيجة القوة القاهرة، وذهب الفقه الفرنسي للقول أنه يجب أن يكون الفعل المكون 

شياء التي يستعملها للقوة القاهرة خارج دائرة نشاط المقاول، أي غير منسوب للأشخاص أو الأ

المقاول في تنفيذ الصفقة العمومية ذلك أنه إذا كان الفعل منسوبا للمتعاقد من الباطن أو المورد 

 .1فلا يستطيع المتعامل المتعاقد في هذه الحالة الدفع بالقوة القاهرة 

  عدم امكانية التوقع: بمعنى أنه يجب أن يكون الحادث غير متوقع من المتعامل 

قد والعبرة بوقت إبرام العقد، فإذا كان بالإمكان توقعه عند إبرام العقد فلا تقوم القوة المتعا

القاهرة، كأن يكون متعلق بحوادث تقع بشكل دوري كالفيضانات والأمطار، وبالتالي فعدم 

التوقع كاف لقيام القوة القاهرة، وهنا نميز بين الوقائع التي يمكن لأي شخص حريص متبصر 

ذا وضع في مكان المتعاقد يستطيع توقع هذه الأمور فلا تعد من قبيل القوة القاهرة ، بالأمور إ

ويتحمل المتعاقد نتائجها ، مثل ارتفاع الأسعار أثناء التنفيذ لا يعد قوة قاهرة لأن القوة القاهرة 

                                                             
 .511-512، ص صسامح عبد الله، المرجع السابق 1

- il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au 

 contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat 

et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de 

son obligation par le débiteur . Article de l'écrivain Aurélien Bamdé titré "La responsabilité 

contractuelle ( régime juridique), sur le site https://aurelienbamde.com à 19/11/2019 et je l'ai 

vu à la date 10/06/2021 à l'heure 17:20. 

https://aurelienbamde.com/author/aurelienbamde/
https://aurelienbamde.com/


   

133 
 

 الباب الأول: الجزاءات المالية

عتبر أشهر متتالية أثناء تنفيذ العقد ت 06ترتبط بوقائع نادرة الحدوث مثل هطول الأمطار لمدة 

 .1من قبيل القوة القاهرة لأن مدة نزولها استثنائية وغير اعتيادية

  الدفع  ة الدفع: للقول بوجود قوة قاهرة يجب أن يكون الفعل غير ممكنـعدم استطاع 

سواء من قبل المتعامل المتعاقد أو من جانب أي شخص يمكن أن يكون في موقفه، ويجعل التنفيذ 

فلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الصعوبات التي تواجه المتعاقد أثناء  بذلك مستحيلا استحالة مطلقة

تنفيذ العقد مهما كانت هذه الصعوبات جسيمة ومعقدة إذا كان باستطاعة المقاول تنفيذ التزاماته مهما 

كانت هذه الصعوبات جسيمة ومعقدة إذا كان في استطاعته التنفيذ ولو بنفقات باهظة ، وبالتالي فإن 

ط عدم استطاعة الدفع هو ما يميز القوة القاهرة عن غيرها من النظريات الأخرى التي تواجه شرو

الحادث غير ممكن الدفع وجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا  المقاول أثناء تنفيذ التزاماته ، فذا ما كان

فنحن أمام نظرية  فنحن أمام حالة القوة القاهرة ، أما إذا كان الحادث من شأنه أن يجعل التنفيذ مرهقا

 . 2الظروف الطارئة

 فعل الإدارة:الفرع الثاني: 

في إحداث  ابخطئه تتسبب تيال يالمصلحة المتعاقدة في الصفقة العمومية هيقصد به أن 

، والقانون الإداري يميز بين نوعين من تصرفات 3االضرر بإهماله تالضرر اللاحق بها واستعجل

 دارة التي تحدث الضرر وهي: الإ

 نظرية فعل الأمير:أولا: 

 وقد عرفها سليمان الطماوي بأنها " عمل يصدر عن  تعريف نظرية فعل الأمير: -1

سلطة عامة بدون خطأ من جانبها، ينجم عنه إضرارا بمركز المتعاقد في عقد إداري " ونظرية 

تنفيذ فعل الأمير لها معنيان الأول واسع ويقصد به تدخل السلطة العامة بشكل أو بآخر على 

الالتزامات العقدية، والثاني ضيق ويقصد به إجراء تقوم به السلطة المتعاقدة ويؤثر على شروط 

، وتعرف أيضا بأنها الإجراء القانوني الصادر من السلطة العامة يؤدي بالنتيجة 4تنفيذ العقد

                                                             
 .515-513، ص ص المرجع السابقسامح عبد الله،  1
 .516ص ص ، نفسه المرجعسامح عبد الله،  2
نبيل ابراهيم سعد و محمد حسن قاسم، مصادر الإلتزام ) دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  3

 .242، ص 2010بيروت، لبنان، 
 .283حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص 4
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المطالبة لجعل تنفيذ العقد الإداري أكثر كلفة وأشد ارهاقا للمتعامل للمتعاقد الذي يحق له 

 .1بالتعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت به

وبما أن العقود الإدارية تقوم على عدم التوازن بين المصالح وتغليب المصلحة العامة 

يمكن أن تكشف في بعض إلا أنه  ،2على الخاصة من أجل الوصول لتحقيق الغرض منها

ميزان القوى لصالح الطرف المتعاقد في القوة الاقتصادية وتحويل  الأحيان عن عدم التوازن

وهذه السلطات الباهظة للشخص العام تجعل له التفوق الاقتصادي على حساب  من الإدارة،

 .3التعويض والحفاظ على التوازن المالي للعقدلهذا الأخير فيحق بالمقابل  الشخص الخاص،

في نظرية العقد الإداري  ونظرية فعل الأمير هي نتاج مجلس الدولة الفرنسي، وتشكل ركنا هاما

وتعطي انطباعا صادقا عن مدى تميز العقد الإداري من ناحية آثاره عن سائر العقود المدنية، 

فالقاعدة في القانون المدني هي قيام المسؤولية على عاتق المتعاقد في حالة ارتكاب خطأ أدى 

لضرر فضلا عن العلاقة لحدوث ضرر للمتعاقد الآخر فأركان المسؤولية العقدية هي الخطأ وا

 .4السببية

فنظرية عمل الأمير تمثل الحادث الذي يشكل عائقا ويكون نتيجة الأوامر الصادرة عن 

الإدارة، فهي معيار إداري يؤدي لإرهاق غير متوقع أو تدابير تشريعية أو تنظيمية يمكن 

التكاليف والأعباء  ر خارجية مثل زيادةل التعديل لبنود العقد أو تدابيالتعبير عنها من خلا

 .5المالية

 شروط نظرية عمل الأمير:  -2

 هناك العديد من الشروط لإعمال نظرية فعل الأمير منها:

 يجب أن يكون العقد اداريا: والسبب أن العقود في القانون الخاص لا يستطيع أحد  -

                                                             
الإدارية ، مجلة دراسات في العلوم  أروى اسماعيل مسلم، أثر نظرية عمل الأمير على إعادة التوازن المالي في العقود 1

 .362، ص  25/12/2019، الأردن ،  23، العدد  02الإنسانية والاجتماعية ، المجلد 
2Ibrahim Elbeherry, Théorie des contrats administratifs et marchés publics internationaux, thèse 

pour le doctorat en droit, sciences de l’homme et société, université Nice Sophia Antipolis, 

France, 2004, p 349. 
3 Thomas Passos Martins , L’inversion des principes du contrat administratif , BeloHorizonte, 

ano 17, n 69, Brasil , jul2017,  P 47-49.  
 .534-533سامح عبد الله، المرجع السابق، ص ص  4

5Ibrahim Elbeherry, op cit , p 477. 
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مثلا أن يتخذ أطرافها أن ينفرد بالقدرة على تعديل نصوصها بالإرادة المنفردة ، فلا يستطيع 

إجراء من شأنه إضافة أعباء جديدة للطرف الآخر المتعاقد إلا بموافقته، وقد أوضحت محكمة 

القضاء الإداري هذا الشرط بقولــها " متى كان الأمر بين الشركة وبين الحكومة خارجا عن 

استنادا نطاق الرقابة العقدية فإن طلب التعويض عن الأضرار التي تترتب عن التشريع الجديد 

إلى نظرية عمل الأمير يكون على أساس سليم من القانون ، إذ أن من المقرر ان المسؤولية 

التي ترتب التعويض في نطاق نظرية أعمال الأمير لا تقوم إلا في حالة ما إذا كان المضرور 

لتالي ، وبا1بسبب التشريعات الجديدة تربطه بالدولة علاقة تعاقدية أثر فيها التشريع الجديد "

الإجراءات التي تتخذها السلطة الإدارية  لفنظرية فعل الأمير تشمل جميع العقود الإدارية وك

المتعاقدة والتي من شأنها التأثير على تنفيذ العقد وبدورها تحمل المتعامل المتعاقد أعباء لم تكن 

 .2متوقعة لحظة إبرام العقد

 أن يكون الفعل الضار صادرا عن الجهة الإدارية المتعاقدة فقط ولم يكن ذلك  -

معمولا به في مجلس الدولة الفرنسي حيث كان إعمال النظرية يشمل كل الأعمال التي تصدر 

عن السلطات العامة المتعاقد منها وغير المتعاقدة، أما الاتجاه الحديث للنظرية فيشترط أن 

، فإذا صدر الفعل الضار هة الإدارية المتعاقدة دون سواهااصرا على الجيكون الفعل الصادر ق

من شخص إداري عام غير المتعاقد فلا مجال لتطبيق النظرية وهذا منذ صدور حكم مجلس 

والتي حصر فيها  04/03/1949" بتاريخ Ville de Roulonالدولة الفرنسي في قضية "

 .3العمل على الجهة الإدارية المتعاقدة فقط

 ل الإدارة غير متوقع ومن شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مستحيلا، فيجب أنـأن يكون فع -

                                                             
 .534-533، ص ص  المرجع السابقسامح عبد الله ،  1
ط(، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، مصر، -حمد محمد حمد الشلماني، امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، )د2

 .284، ص 2007
 .534، ص  نفسه المرجعسامح عبد الله،  3

 م اتخاذ ت" في أن المدينة أبرمت عقدا مع شركة الغاز والكهرباء ، وأنه Ville de Roulon"ئع قضية تتمثل وقا -

واستند مجلس  ، إجراءات أدت لتخفيض اللإضاءة التي تستند اليها شركة الكهرباء والغاز، والتي تسببت في تخفيض إيراداتها

العسكرية أثناء  الدولة في حكمه أنه مادامت هذه الإجراءات ليست من عمل المدينة المتعاقدة بل من تدابير فرضتها السلطات

لجهة االحرب فلا مجال لتطبيق نظرية فعل الأمير وهذه السابقة القضائية أصبحت الأساس لحصر تطبيق النظرية على 

لسابق ، ص احمد محمد حمد الشلماني ، المرجع أي جهة إدارية أخرى خارجة عن العقد.انظر الإدارية المتعاقدة فقط وليس

287. 
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يكون الفعل على درجة من معينة من الجسامة تجعل تنفيذ المتعاقد لالتزاماته في المواعيد المحددة  

، وقد تشددت محكمة القضاء 1مستحيلا، ولا يشترط أن يكون فعل الإدارة خطئا أو إهمالا من جانبها

بالقول أنه لا مجال للخوض في نظرية  11/01/1969الداري في ذلك في حكمها الصادر بتاريخ 

 .2عمل الأمير إلا إذا كان الأمر غير متوقع وقت إبرام العقد

 خطأ الإدارة:ثانيا: 

وهي إخلال الإدارة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية والتي تعتبر نوعا من أنواع المسؤولية 

تحمل الالتزامات المترتبة عن خطأ الإدارة ، بل على العكس  منالمتعاقد  ىعفي، و3القانونية 

، فالإدارة يقع عليها عبأ تعويض المتعاقد معها عن الأضرار التي تسببت فيها بفعلها الضار

قضية بلدية سكيكدة ضد   15885مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم قرارذلك جاءوفي 

حيث تمت أشغال إنجاز جدار تحويط المدرسة " 21/09/2004والمؤرخ في ( ب  –م )مقاولة 

المؤسسة المستأنف عليها لحق بها ضرر فعلا  وأنه يستخلص من عناصر الملف بأن الابتدائية

قضاة الدرجة  وأن الأمر بالخدمة لم تكن مخططات الإنجاز جاهزة،من حيث أنها عندما تلقت 

دج  كتعويض عن  الضرر اللاحق فقد قدروا وقائع  150.000الأولى بتقريرهم منح تعويض 

ومن أهم أعمال الإدارة والتي ، 4"القرار المستأنف   تأييدالقضية تقديرا سليما مما يتعين 

 توصف بالخطــأ ما يلي :

 م ـع التصاميـات التعاقدية الفنية، حيث أن الإدارة تلتزم بوضـلالتزامعدم تنفيذ ا -

والمقاسات المتعلقة بالعمل وكذا المواد اللازمة للتنفيذ، وغيرها من الأمور الفنية وعدم التزام 

 الإدارة بها يعتبر خطأ من جانب الإدارة المتعاقدة.

 عنصر الزمن يعتبر مهما، فلا  تأخر الإدارة في تنفيذ التزاماته التعاقدية، حيث أن -

                                                             
 .537-536ص  المرجع السابق،سامح عبد الله،  1
 .294حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق ، ص 2

3Yves gaudemet, Le contrat administratif, un contrat hors la loi, Cahiers du conseil 

constitutionnel n° 17 (dossier : loi et contrat) - Mars 2005, France. 
 .1392ص  ق، المرجع السابسايس جمال ، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري )الجزء الثالث(4

 ر " القرا 40087رقم  09/03/1985بتاريخ الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى الجزائري قرار  أيضا في جاء -

على عدم الشرعية  المضر عندما يصير نهائيا مع جميع النتائج المالية التي هي جزأ لا يتجزأ منه يجعل طلب المتقاضي المبني

رجع السابق، القرار الإداري الذي أضر به والرامي الى الحكم له بتعويض غير مقبول" أنظر رشيد خلوفي وجمال سايس، الم

 . 54-53ص ص 
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يجوز لها إيقاف الأشغال دون سبب أو تأخيرها بدأ الأشغال، لأن الأضرار التي تترتب عن 

 ذلك هي من تتحمل مسؤوليتها لأن ذلك يعتبر خطأ صادر عنها.

 عدم  امتناع الإدارة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية، فعرقلة الإدارة لتنفيذ الأشغال أو -

السليم لبنود العقد يعفي المتعاقد من الأضرار التي تتسبب فيها الإدارة بهذا الإخلال  التنفيذ

 التعاقدي من جانبها.

 اء ـحيث لا تقوم مثلا بالوف المتعاقد،تأخر الإدارة في تنفيذ التزاماتها المالية اتجاه   -

 .1لمالي للمتعاقدبالمبالغ المستحقة له مما يؤثر على عملية تنفيذ العقد واختلال التوازن ا

 فعل الغيــر:  الفرع الثالث:

قد يتدخل أثناء سريان عملية تنفيذ الصفقة العمومية شخص لا علاقة له بالعقد ويؤدي 

الى الخلل وعرقلة تنفيذها بطريقة طبيعية وعادية، وتدخل الغير يطرح إشكال مسؤولية المتعاقد 

تم تبيين ذلك من ياعفائه من المسؤولية، وسعن الضرر الذي تسبب فيه هذا الغير ومدى جواز 

 خلال تعريف فعل الغير وشروطه.

 أولا: تعريف فعل الغير: 

ويقصد بالغير الأجنبي عن العقد الشخص الذي لا يكون طرفا في العقد، كما يجب ألا 

لأنه إذا صدر التصرف من الغير وحال دون تنفيذ العقد أو تسبب  يكون المدين مسؤولا عنه،

في التأخر في تنفيذه انتفت مسؤولية المدين وهو المتعامل المتعاقد، فلا يؤاخذ بالضرر الذي 

، كما أن المدين يمكنه نفي المسؤولية عن الضرر يه الغير لأنه لا يتحمل خطأ غيرهتسبب ف يالذ

، ويستطيع إثبات السبب طأ الذي لم يرتكبه والضرر الحاصلبين الخعنه بنفي العلاقة السببية 

 .2الأجنبي الذي تدخل كطرف ثالث بفعله الضار

 شروط فعل الغير:ثانيا: 

يشترط في فعل الغير الذي يعد سببا أجنبيا خارجا عن إرادة المتعاقد في إحداث الضرر  

 الذي يرتب التعويض ما يلي:

 فإذا ل الصادر من الغير خطأ سواء كان واجب الإثبات أو مفترضا، ـأن يكون الفع -

                                                             
 .380-373أروى اسماعيل مسلم، المرجع السابق ، ص ص  1
 .83بشار رشيد حسين المزوري، المرجع السابق، ص  2
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، فيجب ألا لم يكن الفعل هو الخطأ الذي تسبب في الضرر فلا أثر له على مسؤولية المتعاقد

 .1يكون المتعاقد هو من ارتكب الفعل بنفسه

 يكون الغير الصادر عنه الخطأ ممن يتحمل المتعاقد المسؤولية عنهم، أي  ألا -

بفعل  الاحتجاجيكون المتعاقد في مركز المتبوع أو متولي الرقابة، وإلا امتنع عن  ألاجب ي

 الغير للتنصل من التعويض.

 ض، ذلك ـأن يكون خطأ الغير هو السبب الوحيد في انتاج الضرر الموجب للتعوي -

وإنما  ،التعويضأنه إذا ساهم المتعاقد بفعله في إحداث الضرر فهنا لا نكون أمام إعفاء من 

 .2الذي ساهم في إحداث الضرر رالمسؤولية بين المتعاقد والغي توزيعنكون أمام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Laurent Riche, Droit des contrats administratifs, 5e Edition, LGDJ-Montchrestien, Paris, 
France, 2006, p 284. 

Du Conseil d’état du 29/07/1983 Bouger est contrairement aux apparences , une application de 

cette sollution: il adment qu’un architecte peut invoquer la faute des autre constructeurs , mais 

seulment a la réalisation de la totalité du dommage . il faut cependant reconnaitre qu’en pratique 

la nuance est parfois difficile a saisir. même référence p 285. 
 .314، ص1990محمد المنجي، دعوى التعويض، الطبعة الاولى، منشأة المعارف بالاسكندرية، مصر، 2

  لارور ـقانونا أن فعل الغير أو المض" من المقرر  03/04/1968خ ـتقول محكمة النقض المصرية في قرارها بتاري -

 ساهم فيه" يرفع المسؤولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها، إلا إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته وأحدث وحده الضرر أو

 ، ألا " يشترط في خطأ الغير، الذي يعفي الناقل من المسؤولية إعفاءا كاملا 07/03/1979خ ـكما قضت بتاري -

لمرجع، ص امقدور الناقل توقعه أو تفاديه، وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر للراكب" انظر نفس يكون في 

 .315-314ص 
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 خلاصة الفصل الثاني:

مصادرة التأمين الجزاءات المالية لا تقتصر على الغرامة التاخيرية ، بل يوجد أيضا 

على تستهدف الذمة المالية للمتعاقد من أجل دفعه للوفاء بالتزاماته ، فهي جزاءات والتعويض، 

يمنح فبالنسبة لمصادرة التأمين  ،الجانب المالي أكثر الجوانب تأثيرا على المتعاقد اعتبار أن

مبلغ التأمين الذي دفعه المتعاقد مسبقا ضمانا لحسن تنفيذ  ةصادرم الإدارة المتعاقدة سلطة

الصفقة العمومية على الشروط والمعايير المتفق عليها، وبالتالي وعند حدوث العكس ينصب 

الجزاء على هذا المبلغ الذي يوجد أصلا في يد الإدارة ويكون من السهل عليها السيطرة عليه 

لقانون من الوسائل والهيئات التي تضمن للمصلحة المتعاقدة في حال الإخلال بالتنفيذ، وقد كفل ا

الحصول على مبلغ ضمان حسن التنفيذ وكذا ما يمكنها من السيطرة عليه في حال توقيع جزاء 

، كان مبلغ التأمين المصادر كافيا لتغطية الضرر الذي حصل للمرفق العام ، وإذا المصادرة

تعويض إلا ما كان منه متجاوزا لمبلغ التأمين لتغطية ما فإن الإدارة في هذه الحالة لا تملك ال

 ، وذلك تحقيقا للعدالة وحماية للمتعاقد. زاد عن قيمة هذا الأخير من أضرار

أما بالنسبة لجزاء التعويض فهو أيضا أحد الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة لإرغام المتعاقد 

تطبق عليه الأحكام العامة للتعويض في القانون على الوفاء بالتزاماته، وإن كان من حيث المبدأ 

إلا أنه يتميز بالخصوصية الإدارية عند تطبيقه كجزاء إداري في الصفقات العمومية، ، المدني 

والتعويض تواجه به الإدارة الضرر الناتج عن تقاعس المتعاقد في تنفيذ التزاماته، وهو يقوم 

وعلاقة سببية، بالإضافة إلى الشروط الخاصة  على الأركان العامة للمسؤولية من خطأ وضرر

التي يجب توافرها باعتباره جزاء في الصفقة العمومية ، وسلطة الإدارة في التعويض هي 

المقابل يمكن للمتعاقد اللجوء انفرادية دون اللجوء للقضاء، لكن هذه السلطة ليست مطلقة لأنه ب

 لتعسف في توقيع الجزاء.ء من أجل مراجعة مبلغ التعويض أو في حال اقضالل

يخضع جزاء مصادرة الأمين والتعويض للعديد من الأحكام التي تضمن تحقيق الهدف 

ويكون ذلك بالحصول على  ،منها وهو ضمان سير المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة

المبالغ المالية التي تستحقها سواء في حال إخلال المتعاقد بالتزاماته أو من أجل جبر الضرر 

بتوقيع الجزاء عليه في  قضائيا مخاصمة قرار الإدارة، ويبقى دائما للمتعاقد الذي تسبب فيه

.احال تعسفها أو تجاوز سلطته
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 اليةغير الم تالباب الثــاني: الجزاءا

إضافة للجزاءات المالية التي تستخدمها المصلحة المتعاقدة من اجل الوصول لحسن تنفيذ 

الصفقة العمومية ودفع المتعاقد معها لذلك، نجد أيضا جزاءات أخرى تعتبر الأشد والأخطر 

لأنها تمس بالمركز القانوني للمتعامل المتعاقد وتؤدي للاستغناء عنه مؤقتا أو نهائيا ، وهذه 

لجزاءات هي غير مالية وتكون في شكلين، الأول الجزاءات الضاغطة والثاني الفسخ ا

الجزائي، فالجزاءات الضاغطة أو ما يعرف بالتنفيذ العيني للصفقة العمومية يستبعد فيها 

المتعاقد مؤقتا وليس بصفة نهائية ، ويكون ذلك بحلول الإدارة محله في تنفيذ الالتزامات أو 

قد جديد مع بقاء العقد قائما مع المتعاقد الأصلي دون إنهائه ، ويكون أيضا المتعاقد استبداله بمتعا

الأول مسؤولا أمام الإدارة رغم استبعاده عن تنفيذ الصفقة العمومية ، وإذا كانت الجزاءات 

الضاغطة مؤقتة يغلب عليها التهديد والطابع العقابي، إلا أنها تجعل المتعاقد في وضع خطير 

ي في حال استمرار تقاعسه إلى الاستغناء عنه نهائيا ، لذلك فإن هذه الجزاءات هي قد يؤد

مقدمة الفسخ الجزائي ومرحلة حاسمة في تنفيذ الصفقة العمومية ، وللمتعاقد الامتثال 

تنفيذه، وإنهاء الصفقة العمومية  موالاستمرار في العقد أو إنهاء التعاقد معه في حال استمرار عد

عن طريق الفسخ الجزائي يعتبر آخر الحلول التي تلجأ لها المصلحة المتعاقدة والتي تنهي فيه 

الصفقة حفاظا على المصلحة العامة وضمانا لحسن سير المرفق العام و استمراره ويتم بذلك 

 الاستغناء نهائيا عن المتعاقد .

الأطروحة للتفصيل في الجزاءات الضاغطة والفسخ  يتعرض الباب الثاني من هذه

الجزائي في الصفقة العمومية كجزاءات غير مالية تملك الإدارة المتعاقدة سلطة ممارستها على 

 المتعاقد بهدف إنجاح الصفقة وحسن تنفيذها، وتكون دراسة هذه الجزاءات في فصلين:

 الفصل الأول: التنفيذ العيني )الجزاءات الضاغطة(

 فصل الثاني: الفسخ الجزائيال
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 الأول: التنفيذ العيني )الجزاءات الضاغطة(: فصلال

إن التنفيذ الأفضل والأمثل للصفقة العمومية يستدعي المتابعة المستمرة والإشراف 

المستمر من المصلحة الإدارية المتعاقدة لمدى تنفيذ المتعامل المتعاقد لالتزاماته التعاقدية، وذلك 

سير الرفق العام، ويعتبر التنفيذ العيني أو ما يعرف بالجزاءات الضاغطة،  من  لضمان حسن

بين الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد في حال إخلاله بهذه الالتزامات، هذه 

الجزاءات التي تعتبر تدابيرا ردعية تبادر بها المصلحة المتعاقدة سواء عن طريق تنفيذها 

قة أو إحلال متعاقد آخر محل المتعاقد الأصلي، وتعد هذه الجزاءات مقدمة تنبأ المباشر للصف

وعدم فعالية هذه  بانتهاء الصفقة في حال عدم استقامة المتعاقد و استمراره في التقصير

الجزاءات و جدواها معه، والجزاءات الضاغطة هي جزاءات مؤقتة لا تنهي العقد بل يستمر 

لمتعاقد بالاستغناء عن بصفة مؤقتة وإحلال متعاقد آخر محله، وسلطة ولكنها تؤثر على مركز ا

تطبيق الجزاءات الضاغطة هي سلطة انفرادية مباشرة دون اللجوء للقضاء، ولكن الإدارة في 

بالعديد من الضوابط التي تضفي صفة الشرعية وعدم التعسف في الجزاء، وإلا كان محل طعن 

و تجاوزا في توقيع أالذي يرى تعسفا في استعمال السلطة  قضائي من طرف المتعامل المتعاقد

الأشغال  صفقةفي  الضاغطة سحب العمل من المقاول تمظاهر الجزاءاالجزاء عليه، ومن أهم 

، وفي هذا الفصل سيتم التطرق لهذه التوريد صفقةالعامة، والشراء على حساب المتعاقد في 

 الجزاءات الضاغطة في مبحثين:

 سحب العمل من المقــــاولالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: الشراء على حساب المورد

 

 ـاولـل من المقــسحب العم :المبـحث الأول

يعتبر من الحلول التي يعرف هذا الجزاء أيضا بوضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة، و

تتخذها المصلحة الإدارية المتعاقدة في صفقة الأشغال العامة لمواجهة المقاول الذي يقصر في 

تنفيذ التزاماته، وهو تطبيق لفكرة التنفيذ العيني في مجال العقود الإدارية ووسيلة من وسائل 

ة ضمانا لسيرورة المرفق العام، المتعاقد على التنفيذ السليم لالتزاماته التعاقدي لإجبارالضغط، 

المتعاقدة تقوم في هذا الجزاء بسحب الأشغال من المقاول لتباشرها إما بنفسها أو  ةوالمصلح
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تعهد به المقاول آخر بتعاقد يكون على حساب وتحت مسؤولية المقاول الأول، وسحب العمل 

ه من جهة ، وعدم من المقاول يتطلب توافر العديد من الشروط التي تضمن حسن استعمال

تعسف الإدارة من جهة أخرى، كما أن هذا الجزاء وإن كان لا ينهي التعاقد إلا أن له العديد من 

الآثار التي يتحملها المقاول الذي تسبب في عدم تنفيذ الأشغال، ومن خلال هذا المبحث سيتم 

 دراسة جزاء سحب العمل من المقاول من خلال مطلبين:

 سحب العمل من المقاول وشروطه المطلب الأول: تعريف

 المطلب الثاني: حالات سحب العمل من المقاول وآثار السحب.

 سحب العمل من المقاول:وم المطلب الأول: مفه

سحب العمل من المقاول، والذي  من خلال هذا المطلب سيتم التفصيل في تعريف جزاء

ة محل الجزاء، ويشمل التعريف يسبقه تعريف صفقة الأشغال العامة باعتبارها الصفقة العمومي

الجانب الفقهي والقانوني والقضائي، ثم بعد ذلك المرور للشروط الواجب مراعاتها قبل إعمال 

 وتوقيعه على المتعامل التعاقد. هذا الجزاء

 الفرع الأول تعريف سحب العمل من المقاول:

ره أحد أهم لقد وردت العديد من التعريفات لجزاء سحب العمل من المقاول باعتبا

الضاغطة التي تمارسها الإدارة المتعاقدة عل المتعامل المتعاقد معها في صفقة  الجزاءات

إلى جانب تعريف سحب العمل من المقاول لا بد أولا من التطرق لتعريف  العامة، لكنالأشغال 

على اعتبار أنها محل الجزاء، وسيتم التعريف من الجانب  موضوعه وهو صفقة الأشغال العامة

 وفيما يلي أهم هذه التعريفات: التشريعي والفقهي والقضائي،

 تعريف صفقة الأشغال العامة:اولا: 

تعتبر صفقة الأشغال العامة من أهم الصفقات العمومية المرتبطة مباشرة بالمشاريع الكبرى 

صفقة بالاهتمام الكبير ليس من الجانب الاقتصادي فحسب بل من والتنمية في الدول، وتحظى هذه ال

 مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمية، وقد لقيت العديد من التعاريف.

 التعريف الفقهي:  -1
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وذلك  تعريفه،لقي عقد الأشغال العامة الاهتمام الكبير من الفقهاء الذين اجتهدوا في 

باعتباره أهم العقود التي تبرمها لإدارة المتعاقدة من أجل تنفيذ عمليات الأشغال العامة وتحقيق 

 التنمية ومن بين هذه التعريفات نجد:

 وم شخص من ـــــر " عقد الأشغال العامة أن يقــلوباديأندري دي عرفه الفقيه الفرنسي  -

 " . ....القانون الخاص وهو المتعاقد المقاول بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أشخاص 

 يرمم عرفه شارل ديباش " عقود الأشغال العامة هي أن يعهد إلى مقاول كي يبني أو  -

 .1عقارا لحساب شخص عام تحقيقا للصالح العام "

 بقصد  شركاتوالارة عن اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد ــعرفه سليمان الطماوي " عب -

 عامة،وبقصد تحقيق منفعة  عام،القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شص معنوي 

 .2ووفقا للشروط الواردة بالعقد " عليه،في نظير المقابل المتفق 

 عرفه عبد الفتاح حسن " عقد يوكل به شخص عام الى شخص خاص القيام بأعمال  -

مقابل ثمن يحدد في العقد فسمته الأساسية أن الأشغال المطلوب القيام بها  عقار،ترد على 

ويقصد بالأشغال المعنى الواسع لهذا التعبير  مبني،بموجب العقد ترد على عقار مبني أو غير 

فهي تشمل أعمال الإنشاء والترميم والصيانة والتعديل والهدم وغيرها وبالمقابل لا تعتبر أشغالا 

ل التي ترد على منقول أيا كان حجمه أو قيمته ولو كان مملوكا للدولة ومخصصا عامة الأعما

 .3للمنفعة العامة "

 التعريف القضائي:  -2

 نـ" ...وم 23/12/1956خ ــــها بتاريــــكمحعرفته محكمة القضاء الإداري المصري في  -

وفرد أو شركة  العام،حيث أن عقد الأشغال العامة هو عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون  

بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا 

 وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في العقد ". العام،الشخص المعنوي 

 "  16/12/1949خ ـبتاري 329 فتواه رقمعرفه قسم الرأي المصري مجتمعا في  -

                                                             
 .07، ص 2016ن(، سوريا، –د  –برهان زريق، عقد الأشغال العامة، الطبعة الأولى، )د 1
 .122سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  2
 .09ص  ، نفسه المرجعبرهان زريق،  3
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للحكومة بأن يقوم بتنفيذ عمل معين تحت مسؤوليته وبإشرافها،  بمقتضاه مقاولعقد يتعهد 

والعنصران الأساسيان في عقد  بالتعاقد.مقابل مبلغ نقدي يدفع إليه حسب الأسس الموضحة 

وقيام  استغلاله،دون أن يكون له حق  عليه،المقاولة هما قيام المقاول بإنشاء العمل المتفق 

 .1بدفع المبلغ النقدي للمقاول "الإدارة 

 التعريف التشريعي:  -3

 دف ـ" ته 247-15من المرسوم الرئاسي  29عرفه المشرع الجزائري في المادة  -

في  مقاول،الصفقة العمومية للأشغال إلى انجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنية منطرف 

ة المشروع. وتعتبر المنشأة ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحب

 مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي وظيفة اقتصادية أو تقنية.

تشمل الصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو 

ة بها الضرورية إصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبط

 .2لاستغلالها "

 والمادة  ،1074-18رقم من الأمر  02فقرة  1111عرفها المشرع الفرنسي في المادة  -

، والتي أكد فيها المشرع الفرنسي على 975-06من قانون المشتريات الفرنسي رقم  الاولى

اقتصادية بالدرجة موضوع صفقة الأشغال العامة وأهدافها على اعتبارها تهدف لتحقيق وظيفة 

تنفيذ أو تصميم وتنفيذ  هاوالغرض من المقاولين،مبرم مع  الأولى، فصفقة الأشغال هي عقد

هيكل أو مبنى أو مدني بشكل مشترك. الأعمال الهندسية التي تلبي الاحتياجات التي تحددها 

 . 3السلطة المتعاقدة التي تمارس إدارة المشروع

                                                             
 .122سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  1
 .247-15من المرسوم الرئاسي  29المادة  2

3 Article L1111-2de ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative 

du code de la commande publique"Un marché de travaux a pour objet : 

1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis 

annexé au présent code ; 

2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un 

ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante 

sur sa nature ou sa conception. 

Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à 

remplir par lui-même une fonction économique ou technique". 

Article 1erde  Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics"Les 

marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour 

objet l’achat, laprise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels." 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037695859?r=Gi7BuyBnDp
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 التاليـــة:ومما سبق ولكي نكون أمام عقد الأشغال العامة يجب توافر العناصر 

 د ـويقصد بذلك أن يكون موضوع العقيجب أن ينصب موضوع العقد على عقار:  -1

عقارا يتناول أساسا أشغال البناء والترميم كبناء دور المصالح العامة وإقامة الجسور والسدود 

الفرنسي في هذا ليمتد برأيه عقد الأشغال لأعمال الصيانة ويتسع المشرع  والردم،والحفر 

ويمتد معنى العقار للعقار بالتخصيص حيث تعتبر العقود  العامة،كالتنظيف والكنس في الأماكن 

المتعلقة به عقود أشغال عامة كإقامة الخطوط التليفونية ومد الأسلاك تحت الماء، وتستثنى من 

قولات مهما بلغت ضخامتها أو قيمتها ولو كانت أموال الدومين معنى عقود الأشغال العامة المن

 .1العام

 لا يشترط مجلس الدولة الفرنسي فعام: يجب أن يتم العمل لحساب شخص معنوي  -2

أن يكون العقار محل الأشغال العامة ملكا لشخص معنوي عام، فقد يكون ملكا لشخص خاص لكن 

كان للشخص المعنوي الإشراف المباشر على  العمل يتم لحساب شخص عام، ويعتبر كذلك إذا

 الأشغال.

 ويقصدالعـام: وع العقد تحقيق النفع ـيجب أن يكون الغرض من الأشغال موض -3

بذلك أن يكون الهدف من الأشغال هو تحقيق المصلحة العامة ولو كان العقار المخصص 

 العامة،كما أن الغرض يتحقق أيضا ولو كان العقار ليس من الأملاك  خاصا،للمرفق العام ملكا 

وهذا العنصر من عناصر عقد الأشغال العامة هو نتيجة فصل مجلس الدولة الفرنسي بين فكرة 

 العامة.الأشغال العامة وفكرتي المرفق العام والأموال 

 تعريف سحب العمل من المقاول: ثانيا: 

إن سلطة المصلحة الإدارية المتعاقدة في سحب العمل من المقاول عند الوقوع في اخلال 

قة الأشغال العامة والمشاريع التعاقدية والتقصير فيها مستمدة من أهمية صف تالالتزامافي تنفيذ 

 ى المرتبطة بها والتي تتأثر بكل خطأ أو تقصير من المتعامل المتعاقد وتؤدي لتأخر انجازالكبر

                                                             
Article 1erde  Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics "  Les 

marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour 

objet soitl’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de 

travaux de bâtiment ou de géniecivil répondant à des besoins précisés par le pouvoir 

adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Unouvrage est le résultat d’un ensemble de 

travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-mêmeune fonction économique 

ou technique." 
 .123سليمان الطماوي ، المرجع السابق ، ص  1
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الأشغال أو خسائر مالية للمصلحة المتعاقدة، لذلك كانت سلطة توقيع الجزاء ضرورية تمتد 

 لسحب العمل من المقاول واستبداله بآخر، وقد وردت العديد من التعريفات لهذا الجزاء وأهمها:

 التعريف الفقهي:  -1

 ل الإدارة المتعاقدة بنفسها أو عن طريق شخص ـ" جزاء بمقتضاه تح بأنـه عرف -

آخر محل المقاول المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية وذلك لكفالة تنفيذ الأشغال لحساب 

 .1المقاول وتحت مسؤوليته "

 ذ ـه في تنفيلـد أو قيامها بإحلال شخص آخر محـهو حلول الإدارة محل المتعاق  -

اء إقصاء المتعاقد المقصر بل يظل مسؤولا أمام الجهة الإدارية التزاماته ، ولا يتضمن هذا الجز

وتتم العملية على حسابه وتحت مسؤوليته ،  وغالبا ما ينص العقد أو دفتر الشروط على سلطة 

الإدارة في سحب العمل من المتعاقد المقصر وتنفيذه على حسابه وتحت مسؤوليته ، وذلك عند 

ا ولكن مع ذلك تستطيع الإدارة اللجوء اليها ولو لم ينص تحقق إحدى الحالات المنصوص عليه

العقد على ذلك اعمالا لامتيازها في التنفيذ المباشر واستنادا للقواعد العامة التي يقوم عليها 

جزاء السحب يتوقف فقط على ن النظام العام ، فلا يمكن لها التنازل عن سلطاتها ، ذلك أ

رأت المصلحة العامة ذلك باعتبارها المسؤولة عن سير سلطتها وحقها في اللجوء اليه إذا 

 .2المرفق العام

 ذ ـاول المقصر في تنفيـه عبد المجيد فياض بأنه" أن تحل الإدارة محل المقـعرف -

أو تعهد الى الغير بتنفيذ هذه الأعمال لإنجاز  حسابه،أعماله وقيامها بتنفيذ العمل بنفسها على 

 .3العمل "

 للإدارة في حالة تخلف أو تأخر المقاول في تنفيذ أي من التزاماته الحق في سحب  -

العمل منه وتنفيذه على حسابه بنفسها أو بواسطة الغير حيث يكون ذلك بمثابة وضع المقاولة 

 العام.تحت الإدارة المباشرة لجهة التعاقد وذلك ضمانا لحسن سير المرفق 

                                                             
-155، ص ص 2011ط(، دار الكتاب القانونية، مصر،-بلاوي يسين بلاوي، الجزاءات الضاغطة في العقد الإداري، )د1

156. 
عمار حسين علي المرسومي، سلطة الإدارة العامة بسحب المشروع في عقود الأشغال العامة في القانون العراقي )دراسة 2

 .  20-18، ص ص 2012مقارنة(، رسالة ماجستير في القانون، جامعة الاسراء، الاردن، 
، سلطة الإدارة في توقيع جزاء سحب العمل من المقاول فيصفقة الأشغال العامة في التشريع الجزائري، مجلة صوفية عباد3

 .588، ص 28/06/2018خ ـئر، بتاريـ، جامعة الوادي، الجزا02، العدد 09العلوم القانونية والسياسية، المجلد 
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 ه من العقوبات القسرية في عقود الأشغال العامة عرف أيضا في الفقه الفرنسي بأن -

كالتأخير في التنفيذ أو التوقف عن العمل أو  المقاول،في حال حدوث حطأ معين وجدي من 

فتقوم الإدارة بالحلول محله، أو استبداله بطرف ثالث لضمان تنفيذ العقد على  الصنعة،سوء 

قات التعاقدية، ولكن بعد إشعار رسمي حساب الطرف المتعاقد، لأنه يتم الحفاظ على العلا

 .1مسبق

 ه الفرنسي أن سحب العمل من المقاول يعد في حقيقته تطبيقا ـيرى جانب من الفق -

من القانون المدني الفرنسي التي تسمح للدائن في حالة عدم التنفيذ بأن يقوم بنفسه  1144للمادة 

طة الدائن ليس إلا طريقا استثنائيا يملك بتنفيذ الالتزام على حساب المدين ، فهذا التنفيذ بواس

القاضي وحده سلطة الأمر به ،  لكن جزاء سحب العمل يتميز بخاصية تختلف عن هذا التطبيق 

باعتباره حقا استثنائيا غير مألوف إلا أنه لا يتقرر من سلطة قضائية وإنما هو قرار صادر من 

الأشغال المنفذة لحساب شخص عام لغرض  ، كما يعتبر الأشغال العامة هي2الإدارة المتعاقدة 

تحقيق المصلحة العامة  كما أن محله العقار ، ذلك أن هذا الأخير هو المحدد الموضوعي 

 .3لتشغيل الأعمال فهو ينصب على أعمال عقارية سواء كانت بناء أو تشييد أو اصلاح 

 التعريف القضائي:  -2

 ن ـبقولها " م 17/03/1957عرفته محكمة القضاء الاداري في مصر في حكمها  -

وسائل ضغط الإدارة على المتعاقد المقصر أن تحل هي بنفسها محله أو أن تعمل على إحلال 

 .4شخص آخر محله في تنفيذ الالتزام "

  22/04/1961يخعرفته المحكمة الإدارية العليا في مصر في قرارها الصادر بتار -

فهي وسائل ضغط وإجراءات قهرية  ارستها،مم" جزاء من الجزاءات التي تملك جهة الإدارة 

 ".يبررها أن العقود الإدارية يجب ان تنفذ بدقة لأن سير المرافق العامة يقتضي ذلك

 بأنه "  09/12/1956كما عرفته محكمة الإداري المصرية في قرارها الصادر في  -

                                                             
1 Emmanuelle Gillet-Lorenzi Seydou Traoré, Droit administratif des biens, Les éditions du 

C.N.F.P.T,Paris ,France,  1ère édition,2007 , P205. 
 .157بلاوي يسين بلاوي، المرجع السابق، ص 2

3Grégory Kalflèche , Des marchés publics à la commande publique l’évolution du droit des 

marchés publics, thèse pour le doctorat en droit, Droit – Économie – Sciences sociales, 

Université Panthéon-Assas (Paris II), France, 2004, pp 74-81-82. 
 .503، المرجع السابق، ص سليمان الطماوي4
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فإن الإدارة لها من عندما يخل المقاول في تنفيذ التزاماته التعاقدية أو يتراخى في تنفيذها 

الإجراءات التي تكفي لضمان تنفيذ الأشغال لتأمين سير المرافق العامة وعلى هذا الأساس فإن 

الإدارة تستطيع أن تحل بنفسها محل المقاول المقصر في انجاز العمل أو أن تعهد به إلى مقاول 

 .1آخر بتنفيذه "

 التعريف التشريعي:  -3

المقاولة تحت الادارة المباشرة أو النظام المباشر ،  يعرف في التشريع الجزائري بوضع

ويقصد به ارغام المقاول على تنفيذ التزاماته دون الغاء العقد الذي يبقى منتجا لآثاره وهو 

الشروط الإدارية  رـمن دفت 03الفقرة  35، وعرفه المشرع الجزائري في المادة 2إجراء مؤقت 

مومية الخاصة بوزارة البناء والأشغال العمومية والنقل العامة المطبق على صفقات الأشغال الع

وز للمهندس الرئيس باستثناء حالة ـبأنه " إذا لم ينفذ المقاول المقتضيات المفروضة يج

الاستعجال بعد عرض المسألة على الوزير أن يأمر بإجراء النظام المباشر" ، وما يلاحظ أن 

ر، والمقصود منه وضع المقاولة تحت الإدارة ـشنص المادة يتضمن الإشارة إلى النظام المبا

المباشرة لصاحب الأشغال ) الإدارة( فتحل محل المقاول وتعين مدير يقوم بتنفيذ الأشغال على 

 .3حساب المقاول وتحت مسؤوليته

 الطبيعة القانونية لسحب العمل من المقاول:ثالثا: 

إن الإدارة تستمد سلطتها في هذا الجزاء من امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها في 

تسييرها للمرفق العام وضمان سيره ، وللإدارة السلطة التقديرية في اختيار الوسيلة التي تنفذ 

بها الأعمال التي يتم سحبها من المقاول المقصر سواء تنفيذها بنفسها أو تكليف الغير وفقا 

لقواعد العامة المبينة في قانون الصفقات العمومية ، وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا ل

في مصر على أن سحب الأعمال وتنفيذها على حساب المقاول ليس قرارا إداريا وإنما هو 

إجراء تقوم به جهة الادارة تنفيذا للعقد ، وهو لا ينهي العقد لأنه مجرد إجراء تمهيدي يعقبه 

اء آخر هو قيام الإدارة بالعمل بنفسها أو الاتفاق مع مقاول آخر بالإجراءات التي حددها إجر

                                                             
 .157، ص المرجع السابقبلاوي يسين بلاوي، 1
 .109بن شعبان علي ، المرجع السابق، ص  2
المتعاقد معها، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية  هاشمي فوزية، سلطة الإدارة المتعاقدة في تطبيق الجزاءات الضاغطة على3

 .384، ص 2018مارس  30الأغواط، الجزائر، بتاريخ ، 02، المجلد 03والسياسية، العدد 
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.ويرى كثير من الفقهاء أن فرض هذا الجزاء مرتبط بالنظام العام ، وبالتالي لا تكون 1المشرع 

بحاجة للنص عليه في العقد ، ويخضع اصدار قرار تنفيذ التعاقد على حساب المتعاقد المقصر 

الممتنع عن الوفاء بالتزاماته للسلطة التقديرية للإدارة طبقا لقاعدة التنفيذ العيني للالتزام أو 

التعاقدي حيث تقوم الإدارة باتخاذ هذا القرار دون حاجة في ذلك للجوء للقضاء ضمانا لحسن 

نه يعتبر سير المرفق العام ، والإدارة لجانب ذلك تملك توقيعه ولو لم يتم النص عليه في العقد لأ

من النظام العام ، كما أنها لا تملك التنازل عنه بأن تضمن العقد عقودها نصا يحرم الإدارة من 

استعمال سلطتها في سحب العمل من المقاول وأن نصا من هذا القبيل يكون باطلا ، وتجدر 

ثابتة من  الإشارة إلى أنم عقود الأشغال العامة غالبا ما تتضمنها دفاتر الشروط تتضمن أحكاما

 .2هذه الأحكام النص على سحب العمل من المقاول في حالة اخلاله أو تراخيه

ومما سبق فإنه لا يجوز الاتفاق على استبعاد سلطة الادارة في سحب العمل من المقاول 

سواء بشكل صريح  بتضمن العقد نصا يفيد ذلك ، أو ضمنيا بأن يتضمن العقد النص على 

زاء لإخلال المتعاقد ويحتج به المتعاقد بعد ذلك بأن النص على الغرامة أو التعويض كج

التعويض أو الغرامة المالية كجزاء لعدم الوفاء بالالتزام بصفة عامة ، وأن هذا الجزاء 

المنصوص عليه يستبعد صراحة جزاء سحب العمل ، وهو ما ذهب اليه مجلس الدولة الفرنسي 

له " إذا كان اخلال المتعاقد بالتزاماته جسيما ، بقو 12/03/2012في حكمه الصادر بتاريخ 

من دفتر الشروط الخاصة بالمشروع  133دون الاحتجاج بالغرامة المنصوص عليها في المادة 

في حالة التأخير في انجاز الأعمال فهذه الغرامة المنصوص عليها لا يمكن أن تكون عقبة أو 

 .3الة التأخير غير العادي "عائقا في وضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة ح

 سحب العمل من المقاول: الفرع الثاني: شروط

إن حق الإدارة بوضع المشروع تحت الإدارة المباشرة في عقد الأشغال العامة كجزاء للمقاول 

يعتبر إعمالا لامتيازاتها في ممارسة السلطة العامة،  القانونية،المتعاقد على تقصيره في تنفيذ التزاماته 

ولا  لشرعيته،توافر شروط  الرغم من التسليم أنه سلطة انفرادية لا دخل للقضاء فيها، إلا أنه يجب وعلى

                                                             
 .145-144هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص ص 1
 .230-229مصطفى سالم النجيفي، المرجع السابق، ص ص 2
 .163-162بلاوي يسين بلاوي، المرجع السابق، ص ص 3
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وذلك حتى لا يكون جزاءها عرضة للمنازعة  مراعاتها،بد من إجراءات على المصلحة الإدارية المتعاقدة 

 القضائية من المتعاقد ، وهذه الشروط هي :

  الجسيم:الخطأ  أولا:

الخطأ الجسيم كل مخالفة من المقاول توجب توقيع جزاء سحب العمل منه ، وصفقة يعتبر 

الأشغال العامة باعتبارها من اهم العقود الإدارية فإن جسامة الخطأ فيه تتسم بالخصوصية وهي 

تؤثر بشكل كبير على سيرورة المرفق العام ، والملاحظ أن الأخطاء التي تسبب سحب العمل من 

ما يتم النص عليها في دفتر الشروط الإدارية ، إلا أن الملاحظ أن التفسير الحرفي  المقاول كثيرا

لهذه للنصوص المتضمنة هذه الأخطاء يؤدي لتوقيع الجزاء على جميع الأخطاء الصادرة من 

المقاول حتى لو كانت قليلة الأهمية أو كان إخلال المتعاقد ثانويا ، لذلك نجد اتجاه الفقه والقضاء 

ا لا يأخذ بالتفسير الحرفي للنصوص التعاقدية بل يتجه لاشتراط أن يكون الخطأ جسما حتى مؤخر

يبرر جزاء الإدارة بوضع المشروع تحت الإدارة المباشرة ، بل يذهب لأبعد من ذلك وعدم الاقتصار 

موقع على توافر الخطأ الجسيم بل لا بد من النظر لجانب ذلك للتناسب بين مقدار الخطأ والجزاء ال

على المتعاقد ، حتى لا يكون جزاء الوضع تحت الإدارة المباشرة عرضة للطعن القضائي من 

 . 1المقاول

وسيتم التفصيل في حالات الخطأ الجسيم لاحقا في إطار التعرض لحالات سحب العمل 

 من المقاول.

 الاعـــــذار:  ثانيا:

يشترط لوضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة أو النظام المباشر تنبيه المقاول للخطأ الذي 

صدر منه والذي يعرضه لهذا الجزاء ، كما يتم حثه على تداركه خلال مهلة زمنية يحددها 

الاعذار ، و الاعذار شرط شكلي جوهري يجب على الإدارة مراعاته قبل سحب العمل ، إلا 

أو دفتر الشروط الإدارية على إعفائها منه ، أو في حالة الاستعجال وهو ما أكده إذا نص العقد 

                                                             
تعاقد في عقود الأشغال العامة ، المجلة حكيم عبد الرحيم محمد ناصوف ومن معه ، سحب العمل والتنفيذ على حساب الم1

 .13-12ص ص جامعة قطر، ،  02/11/2020، بتاريخ  02، العدد  02الدولية للقانون والدراسات ، المجلد 

ه وإن كان لجهة جاء فيه " ومن حيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن 24/03/2015قرار المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 

ن الوجوه ، فإن متوقيع الجزاءات العقدية على المتعاقد معها إذا ما تقاعس في تنفيذ التزاماته على أي وجه الإدارة سلطة 

شروعية الجزاء وإنما القضاء الإداري بسط رقابته عليها في استعمالها لهذه السلطة ، ولا تقف هذه الرقابة عند حد التأكد من م

سحب العمل  مته للتقصير المنسوب الى المتعاقد معها ، مما يستوجب بحث سببتمتد في بعض الأحوال إلى مراقبة مدى ملائ

 .13ع ص توطئة لترتيب الآثار عليه من مصادرة التأمين أو المطالبة بالتعويض إن كان لها محل " . أنظر نفس المرج
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من دفتر الشروط الإدارية العامة، وقد فرض المشرع  02فقرة  35المشرع الجزائري في الماد 

الجزائري شرط الاعذار الذي يوجهه المهندس) ممثل الإدارة ( إلى المقاول ، وإعطائه أجل لا 

يام كحد أدنى أما الحد الأقصى فهو متروك للسلطة التقديرية للمصلحة الإدارية يقل عن عشرة أ

.وللإشارة فقط بالنسبة 1المتعاقدة ، أما المشرع المصري فقد حدد المهلة بخمسة عشر يوما 

 للاعذار ولتجنب التكرار فهو مفصل  في الفسخ الجزائي بصورة واضحــة.

 عمل: صدور قرار بتوقيع جزاء سحب ال ثالثا:

 ةـيعتبر من شروط توقيع جزاء سحب العمل من المقاول ويصدر عن الجهة الإداري

لا بد  المختصة ، ويعد ضمانه مهمة للمقاول في مواجهة المصلحة الإدارية ، ذلك أن القرار

أن يكون مبنيا على السبب الذي اعتمدت عليه الإدارة لتوقيع الجزاء ، والذي على أساسه بني 

والتسبيب الصحيح من الإدارة يحصن قرار الجزاء من الطعن القضائي ، ذلك أن القرار ، 

للمتعاقد مقاضاة الإدارة إذا رأى أن قرارها بني على سبب غير جدي أو منعدم التسبيب أصلا 

، ويخضع بذلك القرار للرقابة القضائية اللاحقة التي تحمي المتعاقد من سوء استغلال الإدارة 

قضى مجلس الدولة الجزائري بتاريخ وقد  ،2المشروع تحت الإدارة المباشرةلسلطتها في وضع 

اذا كانت " ضد والي معسكر جاء فيه  قضية خوجة علي 010953ملف رقم  16/12/2003

الإدارة غير ملزمة بتبرير كل قراراتها ، فعليها تقديم كافة الشروحات التي تسمح للعدالة 

فتنفيذ الإدارة لقرار الجزاء قد يترتب عليه 3"بممارسة سلطتها في الرقابة في احسن الظروف 

                                                             
 .113-112بن شعبان علي ، المرجع السابق ، ص ص  1

و بأوامر المصلحة أإذا لم يتقيد المقاول بشروط الصفقة  -1لشروط الإدارية العامة " من دفتر ا 02و  01فقرة  35تنص المادة 

تلك الشروط والأوامر التي يتلقاها من مهندس الدائرة أو المهندس المعماري ، يعمد المهندس الرئيس إلى إنذاره بلزوم التقيد ب

وز أن يقل عن الأجل باستثناء حالة الاستعجال، لا يج وهذا -2في أجل يحدد بمقرر يجري ابلاغه له بموجب أمر المصلحة . 

 عشرة أيام ابتداء من تبليغ الإنذار ".

العقد أو أهمل  " إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط 1998لسنة  89من اللائحة التنفيذية للقانون  01فقرة  84تنص المادة 

وصى عليه بعلم ل خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب مأو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلا

 لإجراءين .........".الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للسلطة المختصة الحق في اتخاذ أحد ا
سلطة الإدارة في توقيع جزاء سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة في التشريع الجزائري ،  صوفية عباد ، 2

 .595المرجع السابق ، ص 

 يا السلطة هي الدعوى التي يرفعها صاحب المصلحة مختصما فيها قرارا إدار دعوى تجاوزدعوى الإلغاء أو  -

 1946رة سنة ميطلب إلغاءه، وقد نشأت دعوى الإلغاء على يد مجلس الدولة الفرنسي ، أما في مصر فقد تم استحداثها لأول 

لنموذجية لها(،) بعد انشاء مجلس الدولة المصري. أنظرعبد الحكيم فودة، الخصومة الإدارية ) احكام دعوى الإلغاء والصيغ ا

 .21، ص 1996، الإسكندرية،مصر، ط ( دار المطبوعات الجامعية –س  -د

 عيته مشروللبحث في  دعوى القضاء الكامل هي الدعوى الإدارية التي تقوم بشأن العمل الإداري المطعون فيه -

 .25أو الغاءه أو تعديله مع الحكم بالتعويض عن الضرر الناجم عنه.أنظرعبد الحكيم فودة، المرجع السابق ص 
ئية على السلطة التقديرية للإدارة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم نويري سامية ، الرقابة القضا 3

 .123، ص 2013الحقوق، جامعة ام البواقي، 
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ه الأضرار أضرارا متفاوتة الجسامة للمتعاقد ، فهنا لا مفر من مسؤولية الإدارة إذا ثبت أن هذ

ناتجة عن تعسفها وعدم مشروعية قرار الجزاء الذي أصدرته في حق المتعاقد ، ويترتب عليه 

تعويض المتعاقد عن الأضرار التي حدثت له نتيجة القرار غير المشروع ، ولا يملك القاضي 

تنفيذ  إلا الحكم بالتعويض ، فإذا كان حق الإدارة في توقيع الجزاء مبني على سلطتها العامة في

،وللإشارة 1العقد ، لكن تعسفها يعطي الحق للمتعاقد في التعويض إن كان قرارها غير مشروع

هنا فإن التشريعات لم تقم بتحديد الأسباب التي تسمح للمصلحة الإدارية المتعاقدة بتوقيع الجزاء 

لكانت ، فلو كان هناك تشريع معين  يتضمن قواعد التسبيب وآلية تفعيله من طرف الإدارة 

 .2مهمة القضاء أسهل في مراقبة الجزاء ، لا سيما رقابة الملائمة 

 المطلب الثاني: حالات سحب العمل من المقاول وآثار السحب: 

على  قد يعترض المصلحة الإدارية المتعاقدة عديد الحالات التي تفتح لها مجال التنفيذ

فهناك حالات ترتبط بالخطأ الجسيم حساب المتعامل المتعاقد معها في صفقة الأشغال العامة، 

للمتعاقد وهناك حالات أخرى لا ترتبط به، كما أنه بالنتيجة لتوقيع الجزاء تترتب العديد من 

 الآثار التي سيتم عرضـها في هذا المطلب الى جانب تحديد حـالات السحب.

 الفرع الأول: حالات سحب العمل من المقاول:

ة المتعاقدة في صفقة الأشغال العامة وما تملكه من بالرغم من سلطة المصلحة الإداري

ا لا توقع الجزاء مباشرة دون سبب، بل هناك حالات امكانية سحب العمل من المقاول، إلا أنه

، هذه الحالات تختلف فمنها ما هو مرتبط مباشرة بتصرفات وأخطاء صادرة يمكن فيها ذلك

حالات لا ترتبط بخطأ المقاول وإنما يكون  ، وهناكاول يخالف فيها القانون أو العقدمن المق

                                                             
،  02، العدد  08أسامة طه حسين و نجيب خلف أحمد، الجزاء الإداري العقدي ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، المجلد  1

 .373، ص  2019اق ، جامعة ديالى ، العر

 قضاء الكامل يمثل القضاء الكامل المجال الأصلي والأساسي في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، ويتمتع ال -

إذ لا توجد  باختصاص شامل ومطلق بالفصل في جميع هذه المنازعات سواء ما تعلق منها بأصل المنازعة أو ما يتفرع عنها،

لة تنفيذ العقد. ية الفصل في ذلك، فيختص القضاء الكامل في نزاعات العقد الإداري بما فيها مرحجهة قضائية أخرى تملك ولا

، ص ص 2006أنظر عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، 

332 – 333. 

 م ـالحك رار الإداري أوـتطيع أن يعدل أو يستبدل القلقضاء الكامل سلطات أكثر من مجرد الإلغاء إذ أنه يسل -

من أمثلتها بالتعويضات المختلفة مقابل ما تسببت به أعمال الإدارة من أضرار، فهو يقوم على المطالبة بحقوق شخصية و

 .412-411الطعون المتعلقة بالعقود الإدارية. انظر نفس المرجع ص ص 
 .261المرجع السابق ، ص  عبد الوافي عبد الجبار و من معه ، 2
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في  الاستمراروالذي تغير وأصبح فيه المقاول غير قادر على  ز المالي لهالباعث اليها المرك

 . تنفيذ الصفقة

 أولا: حالات الخطأ الجسيم:

يعتبر الخطأ أساس مسؤولية المتعاقد مع الإدارة في صفقة الأشغال العامة، وهو شرط 

عن حب العمل من المقاول، بالإضافة لشرط الإعذار والذي لا تختلف أحكامه لتوقيع جزاء س

، وليس كل خطأ يرتكبه المقاول يرتب هذا الجزاء بل لا بد شرط الإعذار في الفسخ الجزائي

، ويخضع 1ن الخطورة لتبرير جزاء سحب العملأن يكون الخطأ جسيما وعلى القدر الكاف م

، ولقد اتفق الفقه ارية المتعاقدة تحت رقابة القاضيالتقديرية للمصلحة الإدالخطأ الجسيم للسلطة 

 والقضاء على حالات تعتبر من قبيل الأخطاء الجسيمة وهذه الحالات هي:

 إن الأوامر المصلحية هي وسيلة الرقابة التي  المصلحية:عدم تنفيذ المقاول للأوامر  -1

تملكها الإدارة اتجاه المقاول ، فهي وسيلة الإدارة لمراقبة عملية تنفيذ الأشغال وعادة ما تصدر من 

الموظف المختص وهو المهندس المنوط به الإشراف على تنفيذ الأشغال وتعرف الأوامر المصلحية 

عادة ما يكون وبأنها قرارات إدارية ملزمة للمقاول يجب عليه احترامها وتنفيذ ما جاء فيها ، 

مضمونها الأمر بالبدء في التنفيذ ، الآجال ، وقف العمل مؤقتا، وعدم الامتثال للأوامر المصلحية 

هو خطأ جسيم من المقاول يرتب عليه جزاء سحب العمل منه ، لأنه يؤدي لاضطرابات خطيرة من 

من  7.27المادة  وقد أكد المشرع الجزائري في.2الناحية الاقتصادية ويعوق سير المرفق العام

لمواصفات أوامر الخدمة المبلغة له وتعتبر  الامتثال" يجب عل المقاول  219-21المرسوم التنفيذي 

 تنفيذية فور تبليغها ". 

الأصل في عقود الأشغال العام هو خضوع المتعاقد لتعليمات الإدارة المتعلقة بتنفيذ العقد 

ومبررا كافيا لقيام جزاء سحب العمل من المقاول ، ولذلك يعتبر عدم الاستجابة لها خطأ جسيما 

                                                             
في قضية ولاية عين الدفلى ضد شركة )أ غ( ومن معها  05/10/2017بتاريخ  114905مجلس الدولة الجزائري رقم قرار 1

جاء فيه " حيث أن المستأنفة كانت على صواب في اتخاذ قرار الفسخ تحت مسؤولية الشركة المستأنف عليها ويتعين بالتالي 

المؤرخ  407القرار رقم نف مبدئيا ورفض الدعوى الأصلية التي رفعتها المستأنف عليها والرامية إلى إلغاء تاييد الحكم المستأ

 .2017، 15ة  ، العدد ـمجلة مجلس الدولانظر  ) قرار الفسخ( لعدم التأسيس " 24/03/2013في 
 .259-257محمد سامح عبد الله، ص ص 2

 في  ةـالعامة وتحت عنوان تحضير وتنفيذ الأشغال وأوامر المصلحمن دفتر الشروط الإدارية  12تنص المادة  -

ت المفروضة عليه كما يخضع للتغييرا  - 5فإنه ينفذ بدقة أوامر المصلحة التي تبلغ اليه .    - 4على "  05و  04الفقرتين 

أمر مصلحة على  لمعماري بموجبخلال العمل ، إلا أن ذلك يتم فقط عندما يأمر بتلك التغييرات مهندس الدائرة أو المهندس ا

 هندس معماري"مسؤوليته ولا تعتبر تلك التغييرات إلا إذا أثبت حصولها بموجب ذلك الأمر الصادر عن مهندس الدائرة أو م
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، لذلك على المتعاقد في عقد الأشغال العامة أن يعرف أنه عليه تنفيذ شروط العقد تحت اشراف 

وتوجيه ورقابة المصلحة الإدارية المتعاقدة والتي تكون وسيلتها لممارسة هذه الصلاحيات هي 

ذلك، والتزام المقاول بالخضوع لهذه الأوامر لا الأوامر المصلحية الموجهة للمقاول لتحقيق 

يقتصر على تلك التي تدخل في نطاق التنفيذ الدقيق للعقد ولكنه يمتد أيضا الى التعديلات التي 

قد تفرضها الإدارة طالما أنها يمكن أن تدخل في تقديرات المتعاقدين أو في نطاق التسامح 

لمقاول عن تنفيذ تلك التعليمات فإنه يجوز للإدارة المقبول وفقا لأصول المهنة ، فإذا امتنع ا

سحب العمل منه ، لكن إذا تضمنت الأوامر المصلحية أعمالا لا يشملها العقد أو تتضمن مساسا 

بالتوازن المالي للعقد وليس مجرد تعديلات جزئية أو ثانوية فإن رفض المقاول لتلك الأوامر 

دارة المباشرة ، فالأصل أن المقاول لا ينفذ الشروط والتعليمات لا يبرر وضع المقاولة تحت الإ

. 1الخارجة عن العقد أو تلك التي تمس بشكل ملحوظ بالشروط الأساسية والجوهرية فيه

 هي:وللإشارة هنا توجد حالتان لا يلتزم فيهما المقاول بتنفيذ الأوامر المصلحية 

 الأصلي للأعمال المتفقحالة تعديل الأعمال بحيث تصل نسبة التعديل سدس الحجم  -

 عليها فيعقد المقاولة.

 حالة الأوامر المصلحية الصادرة بالبدء في تنفيذ الأشغال والتي تيم اعلانها للمقاول  -

بعد المدة المتفق عليها في العقد أو بعد انقضاء ستة أشهر من اخطار المقاول بالموافقة على 

على أنه  8.27المشرع الجزائري في المادة  ، وقد نص2العقد عندما لا يتضمن العقد مدة معينة

إذا لاحظ المقاول أن مواصفات أمر الخدمة تتجاوز التزامات صفقته، يجب عليه، تحت طائلة 

( 10سقوط الحق، تقديم الملاحظات المكتوبة والمبررة الى المصلحة المتعاقدة في أجل عشر)

الأمر بخلاف  ليوقف أمر تنفيذه ألا في حاأيام ابتداءا من تاريخ تبليغها، كما ان أمر الخدمة لا 

 .3ذلك

 سليمان الطماوي أنه لا يجوز للإدارة أن توقع  العقد: أكدمخالفة نص صريح في  -2

السحب وما يترتب عليها من آثار إلا إذا أخطأ المقاول بمخالفته لنص صريح في العقد  عقوبة

أو لروح العقد على الأقل ولقد تم تطبيق ذلك من محكمة القضاء الإداري الصادر في 

                                                             
 .141-140هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص ص 1
 .189ذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص 2
 السابق ذكره. 219-21التنفيذي من المرسوم  8.27المادة 3
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والذي تتلخص وقائعه في تعاقد وزارة الشؤون البلدية والقروية مع احد  23/12/1956

لتزويد السكان بمياه الشرب ، وفوجئ المتعاقد أثناء عملية الحفر  المقاولين لحفر بئر ارتوازي

بطبقة صخرية مما اضطر المحكمة الى تفسير شروط العقد لأن هذا الأخير لم يبين كيفية التنفيذ 

وتفاصيله ، وقد دفعت له الادارة تكاليف الحفر وسمحت له بتغيير موقع الحفر إلا أنه فوجئ 

يدة ، ولما تظلم للإدارة قامت بتسليم العمل لمقاول آخر على مرة أخرى بطبقة صخرية جد

اساس ان الحفر يحتاج لوسائل حديثة ليست في حوزة المتعاقد ، وصادرت التأمين وحجزت 

الآلات والمعدات ، وهنا رفع المتعاقد دعوى قضائية ضد قرار الإدارة بسحب العمل منه وحجز 

ن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم لم يكن يجوز للحكومة معداته ، وقضت المحكمة بالقول " ... وم

مادام لتوقف المدعي عن العمل ما يبرره قانونيا طبقا لما اشتمل عليه العقد من نصوص وما 

انصرفت اليه نية المتعاقدين عند ابرام العقد مما يعتبر داخلا في نطاقه ، ما كان يجوز للمحكمة 

لمدعي لم يتخلف عن تنفيذ العقد حسب ما سبق ايضاحه مصادرة التأمين ... ومن ثم فمادام ا

فلا سند للحكومة ....... ومن حيث طلب المدعي الغاء قرار استيلاء الحكومة على ادواته .... 

فمن الواضح أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة في هذا الخصوص انما يكون عند توقف المقاول 

عن أن شرط حجز الأدوات هو لاستعمالها في اتمام هذا فضلا  ....عن العمل بلا مبرر قانونيا

ولم يظهر من الأوراق ما يدل على أن المصلحة استعملت هذه الأدوات في انجاز العمل  العمل،

"1. 

 ل من المقاول ـحيث يحق للإدارة سحب العم التنفيذ:عدم مراعاة المقاول لمدة  -3

إذا لم يلتزم بمدة التنفيذ المنصوص عليها في العقد ، ويتم تحديد مدة تنفيذ العمل بمعرفة الجهة 

دراسة مدى كفاية هذه المدة لتنفيذ  له يتسنى حتى الاعتبارويأخذ المتعاقد المدة بعين الإدارية ، 

غال على مراحل الأشغال ، وقد تحدد هذه المدة بصورة اجمالية أو مرحلية يقسم فيها تنفيذ الأش

وقد اعتبر المشرع الجزائري أجل تنفيذ  ،2متعددة ، يكون لكل منها مدة محددة للتنفيذ خلالها 

الصفقة العمومية للأشغال هو الأجل الممنوح للمقاول من أجل انجاز الأشغال المتفق عليها في 

                                                             
 .515-514سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص ص 1

 قم " أن الشركة عجزت عن تنفيذ شروط العقد ولم ت 03/04/2000كما قررت إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ  -

أن الوزارة امهلت المناقصة و باستيفاء التزاماتها التعاقدية من توفير العمالة والمعدات والأدوات وسكن العمال طبقا لشروط

ذ العقد بالطريقة التي الشركة عدة مرات لتعديل وضعها .... إلا أن الشركة لم تستطع التنفيذ وإزاء ذلك فإنه يجوز للوزارة تنفي

 .123-122تراها ...". انظر عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص ص 
 .183 حسن، المرجع السابق، ص حسن عبد الله 2
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ويحدد دفتر التعليمات وتمتد من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة لغاية انقضاء أجل التنفيذ،  العقدّ،

أما إذا كان هذا التأخير في التنفيذ راجع  ،1الخاصة لكل صفقة عمومية للأشغال أجل التنفيذ

للإدارة أو إلى تعديل في المشروع أو لقوة قاهرة أو ناشئ عن صعوبات غير متوقعة واستثنائية 

المحصورة بين البدء في ، ويقصد بمدة التنفيذ المدة 2في التنفيذ فلا تملك الإدارة حق السحب

التنفيذ طبقا لإذن التشغيل المسلم للمقاول من جهة الإدارة المتعاقدة واستلام الأشغال، وفي 

 صفقة الأشغال العمومية فإن مدة التنفيذ لها معاني مختلفة باختلاف موضوع العقد كما يلي:

 فإن مدة  إذا كان موضوع عقد الأشغال يقوم على إقامة منشآت أو إجراء ترميمات -

 التنفيذ هي الفترة التي يلتزم خلالها المقاول بإنجاز الأشغال وفقا لشروط العقد وملحقاته.

 لالـإذا كان موضوع عقد الأشغال ينصب على القيام بأعمال الصيانة الدورية خ -

 ه.ـل المطلوب منـفترة معينة فالمدة هنا هي المدة التي يلتزم خلالها المتعاقد بتنفيذ العم

 في حالة خلو العقد من النص صراحة على مدة التنفيذ فجهة الإدارة في هذه الحالة  -

وبموجب سلطتها في الرقابة والإشراف تملك تحديد المدة المعقولة لإتمام الأشغال بقرار واحد 

، وفي هذه الحالة التي لم يتم فيها تحديد أجل التنفيذ فلا يمكن للمتعاقد التحلل 3أو قرارات متعددة

في هذه الحالة المدة العادية للتنفيذ مع مراعاة ظروف كل حالة وقدرات  من التنفيذ لكن تقدر

 .4المتعاقد والنظر لمثل هذه الحالة في العقود المماثلة وتطبيقها

وعدم مراعاة المتعاقد لمدة التنفيذ قد تكون بالبطء في التنفيذ أو عدم الالتزام بالآجال 

فتباطأ  سير الأشغال وعدم انتظام المتعاقد وتأخره في البدء فيها يترتب  المحددة لتنفيذ الأشغال ،

عليه سحب العمل من المقاول ولا تلتزم الإدارة بالانتظار لحين انتهاء مدة العقد حتى تمارس 

                                                             
 .219-21من المرسوم التنفيذي  30المادة  1
 .141-140هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص ص 2

 في ل وقالتـة العليا في مصر إلى أن مجرد التأخر في التنفيذ يستوجب سحب العمـة الإداريـانتهت المحكم -

معها في  " إن حق الجهة الإدارية في سحب العمل ينشأ من مجرد تباطأ المتعاقد 23/01/2001قراراها الصادر بتاريخ  

 نواف العنزي، التنفيذ وإخلاله بنصوص العقد ولها الحق في استعماله في الوقت الذي يتراءى لها فيه ....". انظر عبد الله

 .123-122المرجع السابق، ص ص 

 جرد " سحب العمل من المقاول المتعاقد مع الإدارة ينشأ بم 30/01/2007أيضا في حكمها بتاريخ كما ذهبت  -

وز إجبارها على التباطؤ عن التنفيذ أو الإخلال بنصوص العقد ولها الحق في استعماله في الوقت الذي تراه مناسبا، ولا يج

لتزاماته أو توقف عن اما تبين لها أن المقاول غير جاد في تنفيذ الانتظار الى حين انتهاء مدة العقد حتى تستعمل هذا الحق طال

 "انظر ذنون.عام التنفيذ، والقول بغير ذلك يغل يد الإدارة في استخدام سلطتها المخولة لها قانونا وتعطيل سير المرفق ال

 .189-188سيليمان يونس العبادي ، المرجع السابق، ص ص 
 .170-169ابق، ص ص محمد سامح عبد الله، المرجع الس3
 ،عليوات ياقوتة، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري )الصفقات العمومية في الجزائر(، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق4

 .209، ص 2009قسم القانون العام، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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حقها في جزاء السحب ، مادام أن المقاول غير جاد في التنفيذ والقول بغير ذلك يعطل سير 

يشترط أن يكون الإخلال بالتنفيذ عمدا وإنما يكفي فيه أن يقع بإهمال من المرفق العام ، ولا 

 .1من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات المصري 84المتعاقد وهو ما أكدته المادة 

ويعتبر استلام المقاول امر بدئ الاشغال ذو الأهمية الكبيرة لأنه يعتبر حجة له في 

لمتعاقدة، وقد جاء في قرار المحكمة الادارية ام البواقي بتاريخ المطالبة بحقوقه اتجاه المصلحة ا

ام البواقي " ... فضلا أنه لم يقدم بين )ص ع( والدولة ممثلة في والي ولاية  24/10/2018

خدمة بانطلاق الأشغال ويحتج بالكشف النهائي ووضعية الأشغال الغير موقعة ولا الأمر بال

م محضر استلام الأشغال المؤقت والنهائي مما يجعل الدعوى مؤشر عليها من قبلها كما لم يقد

 .2دون أساس قانوني "

 عدم التزام المقاول بالتنفيذ الشخصي: -4

إن الإدارة تعتمد على اختيار المتعاقد معها في مختلف العقود الإدارية ، فعي تختار 

 ،  وبالتالي فإنه يقع على3الشريك الذي تثق به وبالتالي فهو الملتزم بتنفيذ الالتزامات التعاقدية 

بر الأشغال المطلوبة منه وينفذها بنفسه ، وتعت بإنجازعاتق المقاول التزام رئيسي بأن يقوم 

عقود الأشغال العامة ذات طابع خاص لأن الإدارة لم تتعاقد مع المقاول إلا لأسباب شخصية 

تتعلق بشخصه أو أحد صفاته وهو ما يؤثر على العقد وتعرف بالاعتبارات الشخصية ، إلا أن 

الاعتبار الشخصي في عقد الأشغال ليس من النظام العام طالما جائز الاتفاق على مخالفته ، ، 

ترتب على الالتزام الشخصي العديد من الالتزامات والتي يؤدي الاخلال بها إلى سحب وي

 العمل منه واعتباره خطأ جسيما وهي:

 

                                                             
 .123-122عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص ص 1

 اول ـلمقا" إذا أخل  1998لسنة  89اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم من  84تنص المادة   -

ر يوما من بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عش

ن للسلطة المختصة بالقيام بإجراءات هذا الإصلاح كاتاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد 

 الحق في اتخاذ أحد الاجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة:

 .العقد فسخ-أ

ك بأحد طرق والمتعاقد عليها وذل العمل من المقـاول وتنفيذ على حسـابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها، سحب-ب

 انون تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة ".التعاقد المقررة بق
بين )ص ع( والدولة ممثلة في والي ولاية ام  381/18قضية رقم  24/10/2018قرار المحكمة الادارية ام البواقي بتاريخ  2

 البواقي.
3 Jacqueline Morand-Deviller, op cit, P 702. 
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 : التنازل عن العقد دون موافقة -

الإدارة حيث أنه لا يتنازل المقاول عن العقد للغير دون موافقة من الجهة الإدارية، ويقصد 

بالتنازل عن العقد اتفاق المقاول مع الغير على الحلول محله في اكتساب الحقوق وتحمل 

 الالتزامات الناتجة عن الصفقة، ويكون التنازل كليا يقوم فيه المتنازل له بالتنفيذ الكلي للعقد،

وهو يعتبر اهدار لفكرة الاعتبار الشخصي في عقد الأشغال العامة، فما اختارت الإدارة المتعاقد 

 أقسىإلا لصفة من صفاته، ويعتبر التنازل دون موافقة من الإدارة خطأ جسيما يترتب عليه 

 الجزاءات والتي قد تصل لفسخ العقد مع المقاول المتعاقد.

المصلحة المتعاقدة على ذلك يعتبر من أكثر الأخطاء  إن التنازل عن العقد دون موافقة

 مواجهتها،ويعتبر التصرف باطلا ولا يحتج به في  معها،الجسيمة التي يقع فيها المتعاقد 

وبالتالي فلا تنشأ أي علاقة تعاقدية بين الإدارة المتعاقدة والمتنازل له ويبقى المقاول الأصلي 

 . 1العقد هو المسؤول اتجاه الإدارة على تنفيذ

 الإدارة:دون موافقة  المناولة -

من  41وهو ما يعرف بالتعاقد من الباطن، والمشرع الجزائري عرف المناولة في المادة 

بأنها العملية التي يوكل من خلالها المقاول تحت مسؤوليته الكاملة  219-21المرسوم التنفيذي 

الصفقة العمومية للأشغال المبرمة مع لمتعامل اقتصادي آخر يدعى " المناول" تنفيذ جزء من 

المصلحة المتعاقدة، ، وقد أحاط الشرع الجزائري المناولة ببعض القيود التي يجب الالتزام بها 

وإلا كان خطأ جسيما من المتعاقد يترتب عليه جزاءات تصل لفسخ الصفقة العمومية ، فيجب 

المتعلقة بالمناول والمنصوص عليها في على المتعاقد التصريح بالمناولة وتقديم جميع البيانات 

المشرع ، ف2من نفس المرسوم، كما يلتزم بتسليمها نسخة من عقد المناولة 5.41المادة 

لاعتبار الشخصي في عقد ا لأهمية الجزائري المناولــة دون إذن من المصلحة المتعاقدة

لتي أبرمت العد الأصلي لها فالجهة ا، الأشغال العامــة ، وكذلك إعمالا لقاعدة توازي الأشكال 

، وموافقة المصلحة الإدارية المتعاقدة يجب أن تكون كتابية ، أما المناولةسلطة الموافقة على 

عدم الموافقة فيجب أن تكون مبنية دائما على اعتبارات المصلحة العامة ، ويشترط الموافقة 

                                                             
 .224-215السابق، ص ص  محمد سامح عبد الله، المرجع1
 السابق ذكره. 219-21من المرسوم التنفيذي  41المادة 2

 لحة " المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحيد اتجاه المص 15/247ي ـمن المرسوم الرئاس 141ادة ـتنص الم -

 المتعاقدة عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيها بالمناولــة ".
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المناول بإعلام الإدارة  على شخص المناول وعلى شروط الدفع الخاصة به ، ويلتزم المقاول

إلا اتخذت ضد وفي حال تواجده في موقع الأشغال مسبقا إذ لا يحق له التواجد دون إعلامها 

 رقم المصري والمزايدات المناقصات قانون إلى ،  وبالرجوع 1المتعاقد معها إجراءات قسرية 

 أوجد مما الباطن من التعاقد إلى الإشارة من خلوه نلاحظ التنفيذية ولائحته 1998 لسنة 89

 ،الأول اتجاهات ثلاث إلى الفقه وانقسم التعاقد هذا مشروعية حول الفقهاء بين الخلاف من حالة

 الإباحة الأشياء في الأصل بأن تقضي التي العامة القاعدة إلى استناداّ  الباطن من التعاقد أجاز

 شرط الباطن من التعاقد ظريح الأصلي العقد في نص يرد لم ما العقدية، الحرية مبدأ وإلى ،

 في الباطن من التعاقد تقنين عدم أن يرى الثاني، والاتجاه للتجزئة قابلاً  العقد محل يكون أن

 إبرام الأصلي للمورد توافق أن للإدارة يجيز لا النافذ المصري والمزايدات المناقصات قانون

 حصول شريطة الباطن من التعاقد أنصاره يجيز الأخير الاتجاه أما ، الغير مع الباطن من تعاقد

 على وذلك ضمنية أم صريحة الموافقة كانت سواء الإدارة من المسبقة الموافقة على المتعاقد

 .2الشروط دفاتر تتطلبه الذي النحو

 الأشغال عقود في الباطن من المقاولة لجواز الفرنسي القانون ذهب فقد فرنسا في أما

 موافقة على الأصلي المقاول يحصل أن شرط شرعيته على 1334-75 رقم القانون وأكد العامة

 عن الناشئة الالتزامات جميع تنفيذ عن شخصية بصفة مسؤولا بذلك ويظل المتعاقدة، الإدارة

 على الإجارة موافقة يشترط الفرنسي المشرع وبالتالي الإدارة، أمام مسؤولياته ويتحمل العقد

 يجعله بل بطلانه يسبب لا عليه الإدارة موافقة عدم جعل ذلك مقابل لكن الباطن، من التعاقد

 .3مواجهتها في نافذ غير

                                                             
المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  ، 15-247ومالقانوني للمناولة في الصفقات العمومية طبقا للمرسمقداد زينة، النظام مقداد 1

 .2021جوان  01، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، بتاريخ 01، العدد 06السياسية، المجلد 

 ه ـ" ينبغي لأن يحظى اختيار المناول وشروط 247-15من المرسوم الرئاسي  02فقرة  142ادة ـتنص الم -

 وجوبا، بموافقة المصلحة المتعاقدة وقدما وكتابيا...." .المتعاقد، المتعلقة بالدفع من طرف المتعامل 

ولته لمقاولين من دفتر الشروط الادارية العامة " لا يجوز للمقاول التنازل عن جزء أو كل مقا 01الفقرة  11تنص المادة 

 صريح من الإدارة ".فرعيين أو تقديم منها لشركة أو جماعة بدون إذن 
نشر بتاريخ ( مقارنة دراسة)الآثار الناشئة عن التعاقد من الباطن في العقود الإدارية  "زهير مصطفى صالح بعنوان مقال لـ 2

 .22:20الساعة  10/07/2021بتاريخ وتم الاطلاع عليه https://www.droitetentreprise.comعلى 28/11/2018

 في  للمقاول أن بكل تنفيذ العمل في جملته أو يجوز-1من القانون المدني المصري على "  661تنص المادة  -

د على كفايته جزء منه إلى المقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفرض الاعتما

 ".يبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل ولكنه-2  الشخصية.
أحمد محمود أحمد أبو موسى، التعاقد من الباطن في نطاق عقود الأشغال العامة في فلسطين )دراية مقارنة مع الشريعة  3

، ص ص 2017بغزة، فلسطين،  الإسلامية(، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الشريعة والقانون، الدامعة الاسلامية

106-107. 

https://www.droitetentreprise.com/
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  الالتزامات الشخصية للمقاول بوصفه معاونا للإدارة وذلك في سبيل تنفيذ الإشغال 

ويترتب على ذلك تواجد المقاول  العام،العامة وتحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق 

وغالبا ما تنص دفاتر الشروط  الأشغال،في مكان العمل وذلك من أجل متابعة عملية انجاز 

 لذلك،إذا كان له المبرر  العمل، إلاالمقاول عن موقع  بوحظر غياالإدارية على هذا الالتزام 

، وإن غاب يحل محاه والعبرة من ذلك هو ضمان حسن سير المرفق العام وأعمال الأشغال

نائب عنه في مراقبة الأشغال وهو ما يسهل بالدرجة الأولى تبليغ المقاول بالأوامر المصلحية 

ضرورة على  219-21المرسوم التنفيذي . وقد أكد 1والقرارات الإدارية المتعلقة بالأشغال

 التزام المقاول بالتواجد في أماكن الشغل بحيث:

 حالة  ويعلم المصلحة المتعاقدة به، وفي ةللورش مجاور التزامه باختيار محل اقامة 

ر يوما من تاريخ توقيع الصفقة تكون جميع التبليغات شعدم التزامه بذلك خلال خمسة ع

 صحيحة.الموجهة له 

 ال فهنا ـإذا لم يعلم المقاول المهندس الرئيس بمحل اقامته الجديد القريب من الأشغ 

 .2أجريت لمكتب البلديةتعتبر التبليغات صحيحة إذا 

  مكان الأشغال إلا بإذن من مهندس الدائرة أو المهندس الورشة يبتعد المقاول عن لا 

المعماري بحيث لا يؤثر غيابه على عملية تنفيذ الأشغال وشرط تعيين نائب كفأ يحل محله 

 أثناء غيابه.

                                                             
Article 112Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié  " Le titulaire d’un marché public de 

travaux, d’un marché public de services ou d’un marché industriel peut soustraiter l’exécution 

de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur 

l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement  " . 

Article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que " la sous-traitance est 

l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à 

une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou 

d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». La sous-traitance implique 

donc la conclusion de deux contrats distincts : - un contrat principal (marché public) conclu 

entre l’entrepreneur )titulaire( et le maître d’ouvrage ; - un contrat de droit privé (contrat de 

sous-traitance ou sous-traité( conclu entre l’entrepreneur principal et une autre entreprise (sous-

traitant). Elle instaure donc une relation triangulaire entre le maître d'ouvrage, le titulaire et le 

sous-traitant, mais tous ces liens n’ont pas la même nature  " . 
 .246-245محمد سامح عبد الله، المرجع السابق، ص ص 1
 .219-21من المرسوم التنفيذي  42المادة 2



  

161 
 

 الباب الثاني: الجزاءات غير المالية

  1كلما طلب منه ذلكيقوم المقاول بمرافقة المهندسين في عملياتهم التفقدية للأشغال. 

 إن كل خطأ من جانب  بانتظام:ام ـان سير المرفق العـعدم التزام المقاول بضم -5

المتعامل المتعاقد يؤدي لعدم المحافظة على انتظام سير المرفق العام باستمرار يعد خطأ جسيما 

فعقد الأشغال العامة يخضع لقاعدة جوهرية هي وجوب  العمل،يبرر للإدارة توقيع جزاء سحب 

المقاول  وإلزامالتزام المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية على نحو لا لعرضه لأقسى العقوبات 

 بالمحافظة على سير المرفق العام بانتظام وباضطراد يرجع لسببين:

 المقاول بما أنه قبل ف العقد،الأول فكرة المرفق العام ليست بحاجة للنص عليها في  -

تعاونه في خدمة المرفق العام فإنه لا يلتزم فقط بالشروط التعاقدية بل أيضا يلتزم بضرورة 

 العمل والمحافظة على حسن سير المرفق العام بانتظام.

 عدم المحافظة على حسن سير المرفق العام يؤدي للمساس بالمصلحة العامة وعدم  -

 عرضه للجزاء على أساس الخطأ الجسيم ومن أهم صور ذلك نجد:كفالة المقاول المتعاقد ذلك ي

 ذاره.ـد انـإذا أخل بشرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل تنفيذ التزاماته ولم يصلحها بع 

 ير أوـاستعماله الغش سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنفسه أو بواسطة الغ 

 التدليس أو التلاعب في العقـــد.

  اءاتـالتجهيزات والوسائل اللازمة أو لم ينفذ الأشغال عن طريق كفإذا لم يوفر 

 .2ن صورةـالظروف وعل أحس أفضلومهندسين وعمال مهرة توفر إنجاز الأشغال في 

 حالات غير الخطأ الجسيــم:  ثانيا:

كما تم الإشارة سابقا فإن جزاء سحب العمل من المقاول من أخطر الجزاءات التي 

يتعرض لها المتعاقد مع الإدارة ، وهذا الجزاء يتم توقيعه إذا توافرت حالات تؤدي له، وزلا 

يعتبر الخطأ الجسيم هو السبب الوحيد لتوقيع هذا الجزاء ذلك أنه بالإضافة لحالات الخطأ 

ت الإشارة لها هناك أسباب أخرى تعرض المتعاقد لهذا الجزاء وهي ليست الجسيم التي تم

أخطاء منه بل حالات تجعل استمراره في تنفيذ الأشغال العامة مع الإدارة لا تتوفر على 

                                                             
 .219-21من المرسوم التنفيذي  43، والمادة من دفتر الشروط الإدارية العامة 10المادة 1
سامح عبد الله عبد الرحمان محمد، سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، مركز 2

 .282-280، ص ص 2016والتوزيع، مصر، الدراسات العربية للنشر 
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الظروف التي يحتاجها تنفيذ هذه الأشغال وهي حالات توصف بأنها تتعلق بالمركز المالي 

 ين هذه الحالات ما يلي:للمتعاقد وقدرته المالية  ومن ب

 افلاس المتعاقد أو إعساره: -1

الإفلاس هو عبارة عن حالة تأخر التاجر عن الوفاء بديونه التجارية بتاريخ استحقاقها، أما 

،  1الإعسار فهو يتعلق بغير التجار ويرتبط بالمدين غير التاجر الذي تزيد ديونه عن أمواله

وتعتبر حالتا الإعسار والإفلاس من الحالات التي تبرر استبعاد الإدارة للمقاول المتعاقد عن 

تكملة الأشغال ، ففي فرنسا يكون للمصلحة الإدارية المتعاقدة الخيار بين الاستمرار في العقد 

 98من قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم  24أو فسخه لكن في مصر فإن المادة 

كدت على اعتبار حالتي الإعسار والإفلاس على سلطة الإدارة في الفسخ أو السحب التلقائي أ

للعمل بمجرد توافر احدى هاتين الحالتين ، والسبب في سحب العمل من المقاول هو أن هذه 

الحالات تؤدي الى التوقف عن العمل بالمشروع وبالتالي توقف سير المرفق العام وهو الإجراء 

 .2تستطيع الإدارة التسامح فيهالذي لا 

 الصلح الواقي من الإفلاس: -2

وهي الحالة التي يتفادى فيها المتعاقد الإفلاس فيقيم صلحا مع دائنيه وهذا للتمكن من الاستمرار 

ولا يؤدي لرفع يده عن أمواله بل يستمر في ادارتها وفي  سمعته،في تجارته والمحافظة على 

لعمل منه والسبب هو أن هذا الوضع دليل على تدني القدرة للإدارة سحب ا الحالة يحقهذه 

 المالية للمتعاقد وهو ما يؤثر سلبا على سير الأشغال. 

 تصفية الشركة: -3

تنقضي الشركة تلقائيا بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها أو الغرض منها أو لاستحالة 

الذي يتعذر معه استمرار العمل ،  تحقيقه ، أو هلاك جميع رأسمال الشركة أو معظمه بالشكل

وقد تنقضي بأسباب إرادية باتفاق الشركاء على حلها قبل انتهاء المدة أو اندماجها مع شركة 

أخرى ، أو بقرار قضائي بناء على طلب الشركاء متى وجد القضاء الأسباب لذلك كأن يصبح 

ثار انحلال الشركة ولكنها استمرار الشركة في نشاطها مستحيلا ، وتعتبر التصفية أثرا من آ

                                                             
المتضمن القانون  1975سبتمبر  26هـ الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75الامر رقم  من 215تنص المادة  1

" يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا إذا توقف عن  التجاري المعدل والمتمم

 بإقرار في مدي خمسة عشر يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس". الدفع أن يدلي
 .50-48عمار حسين علي المرسومي، المرجع السابق، ص ص 2
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بالمقابل تبقى محافظة على شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية ، ولا يجوز للشركة القيام 

بأي نشاط لا علاقة له بأمور التصفية كإبرام صفقات جديدة ، ويحق للإدارة في هذه الوضعية 

ولا يسمح لها بتنفيذ جيد التي تتعرض لها الشركة سحب العمل منها لأن وضعها المالي سيء 

 .1للأشغال والوفاء بالتزاماتها

 الحجز على أموال المتعاقد: -4

ويقصد به وضع أموال المدين تحت يد القضاء لمنع التصرف فيها أو القيام بأي عمل قانوني 

أو مادي من شأنه إخراج المال من ملكيته بهدف المحافظة عليه ، وحتى يستطيع من قام بالحجز 

قه منه ، ويعتبر الحجز على أموال المدين من أهم الأعمال القانونية التي تستعمل استيفاء ح

للمحافظة على أموال المدين وعدم تمكينه من التصرف فيها، ويحق للإدارة إذا وقع المتعاقد 

معها في هذا الوضع القانوني أن تسحب العمل منه ، لأن هذا الوضع انعكاس لتدني وسوء 

يؤثر على تنفيذه للأشغال الموكلة اليه ، ويحق لها الحجز على ما يوجد وضعه المالي الذي 

 .2بموقع الأشغال من آليات ووسائل ومنشآت 

 آثار سحب العمل من المقاول:الفرع الثاني: 

يعتبر سحب العمل من المقاول من الجزاءات التي تستعملها المصلحة الإدارية في عقود 

المتعاقد على الالتزام بالتنفيذ ، فالقرار بالسحب لا ينهي العقد الأشغال العامة من أجل إجبار 

بل  يستمر في انتاج آثاره لأنه إجراء عارض ومؤقت لا ينهي العقد بل يتم تنفيذه على حساب 

بالإضافة لتحصيل المصاريف التي تستحقها الإدارة من أجل تنفيذ  ،ومسؤولية المقاول المقصر

مصادرة التأمين واستعمال وسائل وآليات المقاول في تنفيذ الأعمال ، مع حقها أيضا في 

الأشغال ، بالمقابل ينشأ للمقاول الحق في مراقبة الأشغال المسحوبة منه ،وفيما يلي سيتم تفصيل 

 هذه الآثار.

 أولا: سحب العمل إجراء عارض ومؤقت:

                                                             
 .53-50، ص ص المرجع السابقعمار حسين علي المرسومي، 1

 قت ة تصفية من وـحال" تعتبر الشركة في المعدل والمتمم تنص من القانون التجاري الجزائري 766المادة  -

المعنوية للشركة  وتبقي الشخصية .-في حالة تصفية  شركة –حلها مهما كان السبب، ويتبع عنوان واسم الشركة بالبيان التالي 

 .اقفالها "قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم 
 .57-54، ص ص  نفسه المرجععمار حسين علي المرسومي، 2
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يعتبر هذا  جزاء سحب العمل من المقاول لا ينهي العقد بل يبقى قائما ومستمرا لذلك

الإجراء عارضا ومؤقتا، كل ما في الأمر هو رفع يد المقاول المتعاقد عن تنفيذ الأشغال، 

 ويترتب على ذلك ما يلي:

 لا تنقضي به الرابطة التعاقدية  جزاء السحب الأشغال: صدوراستمرار تنفيذ عقد  -1

وهو ما يميزه عن جزاء الفسخ الذي ينهي الرابطة العقدية ، فالأول جزاء ضاغط ومؤقت يوكل 

فيه تنفيذ الأشغال لغير المتعاقد الأصلي ، وهدفه الضغط على المقاول من أجل تنفيذ التزاماته 

شغال ،  بينما الثاني جزاء ينهي الرابطة التعاقدية  فسحب العمل هو رفع يد المقاول عن تنفيذ الأ

، ويبقى 1لحين زوال سبب السحب .كما أنه لا يجوز الجمع بين الجزاءين السحب والفسخ 

المتعاقد المقصر محافظا على حقه في مراقبة إنجاز الأشغال التي سحبت منه سواء أكملتها 

الإدارة أو عهد بها لمقاول آخر شريطة عدم تدخله في الأشغال ، كما أن بإمكانه المطالبة 

ة العمل لتكملة إنجازه إذا ثبت أن القدرة المالية له أصبحت قادرة على استكمال باستعاد

 .2الأشغال

كما أنه في حالة توقيع جزاء السحب يحتفظ المقاول بحقوقه فيما أنجزه من أعمال قبل  

سحب العمل منه، لذلك يجب على المصلحة الإدارية المتعاقدة بعد السحب وقبل إكمال الأشغال 

بتقدير الأعمال المنجزة من قبل المقاول وتقدير قيمة أية مواد غير مستعملة ومعدات أن تقوم 

وأعمال مؤقتة وذلك لأخذها بعين الاعتبار عند تسوية حساب المقاول ، إضافة لتسوية الحساب 

بين الأطراف عند سحب العمل تجري بعد إكمال الأعمال بصورة تامة فيحسب مقدار ما دفع 

غ على حساب المقاولة وكافة المصروفات والنفقات الإدارية التي تكبدتها المقاول من مبال

الإدارة جزاء السحب وتكملة الأشغال ، وتخصم هذه المبالغ من استحقاقات المقاول في حالة 

 . 3اكمال الأعمال بنفسه 

                                                             
 .288-287، ص ص المرجع السابق محمد، سامح عبد الله عبد الرحمان1
 .18ص  معه، المرجع السابق،حكيم عبد الرحيم محمد ناصوف ومن 2
 .289-288ص ص  ، نفسه المرجعسامح عبد الله عبد الرحمان محمد، 3

المباشر أو لنظام " ان الزيادة الحاصلة في النفقات الناجمة من ا 07من دفتر الشروط الإدارية العامة فقرة  35تنص المادة 

دون ممارسة  من الصفقة الجديدة يجري اقتطاعها من المبالغ التي يستحقها المقاول وبخلاف ذلك فمن ضمانه ولا يحول ذلك

 الإجراءات التي تتخذ بحقه في حالة عدم التسديد ".

 رينص " حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بأن قرا 15/12/1981حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ  -

الإدارة سحب العملية من المدعي كان خاطئا وليس له ما يبرره ... لذلك ليس من ريب أن قرار الهيئة سحب العملية من  

% من العمليات التي يتضمنها يعتبر مخالفا للقانون ومنطويا خطأ وسوء تقدير ومن ثم يكون 94المدعي بعد انجازه أكثر من 
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 وهو أمر متفق عليه في الفقه  منه:النفقات يتحملها المقاول في حالة سحب العمل  -2

فيتحمل المقاول كافة المصروفات التي تتحملها المصلحة الإدارية المتعاقدة  الإداري والقضاء

بسبب جزاء سحب العمل منه ، ذلك أنه ما كانت الإدارة أن تتحمل هذه النفقات لولا خطأ 

المتعاقد الذي أوقع الإدارة في تحمل مصروفات زائدة عن ثمن العقد الأصلي والتي تقع على 

من خطئه ، ولا يفلت منها إلا إذا أثبت خطأ الإدارة ، كما  المخطئ ذتى لا ينفعاتق المقاول ح

يحق له أيضا المصروفات المبالغ فيها والتي لا أساس لها ، كما أن الإدارة تستطيع استردادها 

عن طريق الاقتطاع من مستحقات المقاول أو مبلغ التأمين أو أي مستحقات أخرى له لدى أي 

 1998لسنة  89من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  84لمادة جهة إدارية أخرى ، وهو ما أكدته ا

، ويمكن حصر النفقات التي يتحملها المقاول في حالة سحب العمل منه وتنفيذه على حسابه 

 لثلاثة أنواع هي:

 فروق الأسعار وهي المبالغ التي تنتج عن تنفيذ الأشغال في وقت غير الوقت الذي -

 كان محددا لتنفيذها.

 الإدارية وهي بمثابة تعويض مستحق لجهة الإدارة مقابل إعادة  المصروفات -

الإجراءات الناقصة وما يتبعه من نفقات ومصروفات لم تكن لتتحملها لولا تقصير المتعاقد في 

تنفيذ التزاماته، وهي لا تستحقها إلا إذا ثبت أنها تحملت الخسائر ولحقت بها أضرار نتيجة 

 المقصر.تنفيذها العمل مكان المقاول 

 ر لذلك فإن قيامـة التأخيـغرامات التأخير لأنه يجوز الجمع بين سحب العمل وغرام -

الإدارة بالتنفيذ على حساب المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية تحسب بجانب المصاريف الإدارية  

نجاز هذه الأخيرة التي يتم تحصيلها بمجرد التأخر في إ التأخيرية،وفروق الأسعار الغرامات 

" تقطع من المبالغ المستحقة  2019-21من المرسوم التنفيذي  1.3.119، ونصت المادة 1الأشغال

                                                             
أساس مقبول من الواقع والقانون...والمحكمة تؤيد ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من دفاع الهيئة عن صحة هذا القرار بغير 

 .290-289تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي ". انظر نفس المرجع ص ص 
 .295-291سامح عبد الله عبد الرحمان محمد، المرجع السابق، ص ص 1

 ة ـلجهفيه " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اجاء  22/04/2002م المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ـحك -

لتي تبذلها في أعمالها الإدارية في تنفيذها العقد على حساب المتعاقد المقصر تقوم بدور الوكيل، فتلتزم في ذلك ببذل العناية ا

عني ضياع يمقصر لا الخاصة، ومن مقتضى ذلك أن تقوم بالتنفيذ والقرار الصادر من الإدارة بسحب العمل من المتعاقد ال

دارة في التنفيذ ير الإـعلى الحساب خلال مدة معقولة وعليه لا وجه لتحميل المتعاقد مع الإدارة بفروق الأسعار حتى ثبت تأخ

 .17على حسابه ". أنظر حكيم عبد الرحيم محمد ناصوف ومن معه، المرجع السابق، ص 

 خ ـفس " على أنه في حالة 1998لسنة  89يذية للقانون من اللائحة التنف 84تنص الفقرة الاخيرة من المادة  -
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الضرر الذي ألحق بالمصلحة المتعاقدة بسبب خطأ المقاول  لإصلاحللمقاول المتقاعس مبلغا 

 والأعباء الإضافية المترتبة عن الصفقة أو الصفقات الجديدة ....".

 ي ـي فـوز للإدارة مصادرة التأمين النهائـيج التأمين:ادرة ـسلطة الإدارة في مص -3

 المتعاقدة،وتعتبر مصادرة التأمين رخصة للمصلحة الإدارية  المقاول،حالة سحب العمل من 

، 1والمشرع لم يلزمها باتخاذ أي إجراءات فهي سلطة تقديرية تتمتع بها، ويصبح بذلك من حق الإدارة

فللإدارة السلطة التقديرية في تحديد مدى المصادرة هل تصادر كل التأمين وحتى في حالة المصادرة 

النهائي أو جزء منه فقط، وتحقيقا لمبدأ العدالة فهي لا تستحق كل التأمين النهائي مادام المقاول قد 

 . 2نفذ جزءا من الأشغال وهذا تحقيقا لمبدأ العدالة

 ثانيا: تنفيذ الأشغال على حساب المتعاقد:

 المقاول،إن تنفيذ الأشغال على حساب المقاول هي النتيجة الطبيعية لجزاء سحب العمل من 

لأن هذا الجزاء لا يأتي بالنتيجة المرجوة إذا لم تقم الإدارة بالتنفيذ واستبعاد المتعاقد من الأشغال 

وهذا لإجباره على السير في تنفيذ العقد وبالتالي ضمان استمرارية المرفق  تقصيره،له على  جزاء

 العام، وللإدارة في هذا الإطار العديد من السلطات منها:

 ق الإدارة في استعمال ـفحالمقـاول: ال واحتجاز الإدارة لأدوات وآليات ـاستعم -1

أما ما يزيد  اللازم،أدوات وآليات المقاول دون مقابل وذلك لتنفيذ الأشغال محل الجزاء وبالقدر 

وقد ينص العقد أو دفاتر الشروط على  الأشغال،عن الاستعمال فيقوم المقاول بنقلها من موقع 

د إلا أنه من المقرر أن للإدارة ممارسة هذا الحق بمجر الحق،حق الإدارة في استخدام هذا 

دون حاجة للنص عليه في العقد أو دفاتر الشروط وعليها أيضا مراعاة  للمقاول،إعلان الجزاء 

 ما يلي:

 بذلك.لا تمارس هذا الحق إلا في حالة عدم امتثال المقاول لاستئناف الأشغال بعد إعذاره  -

                                                             
ا تستحقه من العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصم م

صدة الدفعات بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية ومقابل التأخير على أر -غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها 

أية مبالغ  وذلك من –المقدمة وفقا لأسعار الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق هذه الدفعات 

ية أخرى أيا كان مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدار

لم تتمكن من  لاتخاذ أية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الاخلال بحقها في الرجوع عليه بما سبب الاستحقاق دون حاجة

 استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ".   
 .365حسن عبد الله حسن، المرجع السابق، ص  1
 .304-301، ص ص السابق المرجعسامح عبد الله عبد الرحمان محمد، 2

 كذاوتنص على " في جميع خالات فسخ العقد،  1998لسنة  89التنفيذية للقانون رقم من اللائحة  26المادة  -

 في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإداريــة ....".  
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 التزام الإدارة بعمل محضر جرد تفصيلي بجميع أدوات ووسائل المقاول الموجودة -

 الأشغال وذلك لاستعمالها في التنفيذ.بموقع 

 من اللائحة التنفيذية للقانون  86مراعاة مدة اجراء الجرد وفي ذلك نصت المادة  -

.  كما يحق للإدارة 1المصري على مدة شهر من تاريخ سحب العمل من المقاول1998لسنة  89

اتجاه المقاول ،  احتجاز أدوات المقاول بل أكثر من ذلك فلها بيعها من أجل ضمان حقوقها

وعملية احتجاز وسائل وأدوات المقاول لا تتأتى إلا بعد عملية سحب العمل فهي إجراء لاحق 

له ، والمصلحة الإدارية لا تأخذ إلا ما يلزمها من وسائل لتنفيذ الأشغال شريطة أن تكون 

وعليها ردها صالحة للاستعمال ،  وإتباع الإجراءات السابقة وإلا اعتبر الاحتجاز بغير سند 

كما لا تكون لها المسؤولية قبل المقاول  2له ، كما لها بيعها دون أدنى مسؤولية من جراء البيع

أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب أو دفع أجر عنها ولها الاحتفاظ بها 

 .3حتى بعد انتهاء العمل

 ة ــالمناسبة من أجل عمليللمصلحة الإدارية اختيار الطريقة  الأشغال:طرق تنفيذ  -2

استكمال الأشغال المسحوبة من المقاول والتي قصر في تنفيذها ، ولها السلطة التقديرية الواسعة في 

ذلك ، فتستطيع التنفيذ بنفسها مباشرة للأشغال ، كما يمكنها أن تعهد بها لمقاول آخر لتنفيذها ، أو 

تم النص في العقد على للمقاول نفسه باعتباره عاملا تابعا للإدارة إذا قبل ذلك ، كل ذلك ما لم ي

طريقة استكمال الأشغال في حالة سحب العمل من المقاول ، ففي فرنسا نصت كراسة الشروط 

سطة مدير على أنه يتم التنفيذ بأسلوب الإدارة المباشرة عن طريق الإدارة أو بوا CCAGالعامة 

ة يعهد بها لأحد المقاولين ، أما المشرع الإماراتي فيذهب لطرح العملية في مناقصة جديدهنتقوم بتعيي

                                                             
 .313-312سامح عبد الله عبد الرحمان محمد، المرجع السابق، ص ص 1

 من  " في حالة سحب العمل كله أو بعضه 1998لسنة  89ة للقانون رقم من اللائحة التنفيذي 86نصت المادة  -

كون قد وردها المقاول يحرر كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والأدوات التي استحضرت والمهمات التي لم تستعمل والتي ي

حضور هة الإدارية وبالمقاول بمكان العمل ويحصل ذلك الجرد خلال شهر من تاريخ سحب العمل بمعرفة مندوب عن الج

مندوب  المقاول بعد اخطار بكتاب موصى عليه بالحضور هو أو من ينوبه ، ويثبت هذا الجرد بموجب محضر يوقعه كل من

في هذه الحالة الجهة الإدارية والمقاول أو من ينوب عنه  فإذا لم يحضر أو لم يرسل مندوبا عنه فيجري الجرد في غيابه و

ار منه بصحة جرد فإذا لم يبدي ملاحظاته خلال اسبوع من تاريخ وصوله اليه كان ذلك بمثابة اقريخطر المقاول بنتيجة ال

لإتمام الأعمال   البيانات الواردة في محضر الجرد والجهة الادارية غير ملزمة بأخذ شيء من المهمات إلا بالقدر الذي يلزم

 فيكلف المقاول بنقله من محل العمل ". فقط على شرط أن تكون صالحة للاستعمال أما ما يزيد على ذلك
 .229المرجع السابق ، ص  ،مصطفى سالم النجيفي2

 اء قرارـ" من حيث أنه عن طلب المدعي الغ 23/12/1956ة القضاء الإداري المصري بتاريخ ـاء في حكم محكمـج -

ام العمل، فإذا لم الحكومة بالاستيلاء على أدواته ومهماته مع رفض تسليمها اليه فإن مشروعية هذا الاحتجاز تقتضي استعمالها في اتم 

 .230يظهرمن الأدوات أنها استعملتها في ذلك أضحى معه احتجازها عمل غير مشروع ". انظر نفس المرجع ص ص 
 .506-505ص سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  3
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من أجل اتمام الأشغال ، أو تنفذها مباشرة بمعرفتها ، والمشرع المصري ذهب إلى ان تنفذ الإدارة 

الأشغال بنفسها مباشرة أو عن طريق طرحها في مناقصة جديدة ، وبالتالي فعملية استكمال الأشغال 

دة يجب الإشارة اليها في هذا الموقع وهي لا تخرج عن هذه الطرق للتنفيذ ، لكن تبقى اشكالية واح

، عملية تحقيق الإدارة لأرباح من خلال سحب العمل من المقاول ،فقد اتفق في هذا الشأن المشرعون

المشرع الفرنسي يرى أنه لا يجوز للمقاول المطالبة بالفرق الذي نتج عن تنفيذ الأشغال على حسابه ف

الاستفادة من خطئه ، وهو ما أقره أيضا المشرع  وذلك على اعتبار أنه مخطأ ولا يجوز له

ولا الأرباح حقا مكتسبا للدولة، القائل أن لاعتبار فقد أكد على االمشرع الجزائري  ، أما1المصري

وذلك في  يحق للمقاول المتقاعس المطالبة بحصة من المبالغ المحررة التي تبقى حقا مكتسبا للدولة

من  08فقرة  35وهوما نصت عليه أيضا المادة  219 -21من المرسوم التنفيذي  2.3.119المادة 

 .2دفتر الشروط الإدارية العامة 

 نهاية سحب العمل من المقاول: ثالثا:

يجب الإشارة في إطار التطرق لنهاية جزاء سحب العمل من المقاول إلى أن السحب 

جزئي لبعض الأعمال دون الآخر، وإذا كان السحب الكلي نوعين سحب كلي للعمل وسحب 

للأشغال واضح على اعتبار أن المصلحة المتعاقدة تسحب العمل كليا أو كل ما تبقى منه من 

المقاول المقصر، بينما السحب الجزئي الذي لا يشمل إلا جزءا من الأشغال، وقد اختلف الفقه 

 :بين مؤيد للسحب الجزئي ومعارض له كما يلي

 يلحق  يا تحت الإدارة المباشرة لأنهذهب لعدم جواز وضع المقاولة جزئ الرأي الأول:

بالمقاول ضرر يتمثل في أن جميع أجزاء المقاولة ليست مثمرة بالتساوي، فالمقاول عندما أقبل 

على المقاولة وضع في حسابه أن هناك أجزاء تدر ربحا وأخرى مكلفة له وبالتالي يكون ظلما 

وبالتالي ترك  المتعاقدة،حرمانه من الجزء المربح ووضعه تحت الإدارة المباشرة للمصلحة 

 الذي يتحمل الخسائر عنه، لكن يمكن قبول السحب الجزئي في حالتين هما: الجزء

 المتعاقدين.النص الصريح على ذلك في العقد إعمالا لمبدأ العقد شريعــة  -

 ال فقط، ـزء من الأشغـكون العيوب التي ظهرت في المشروع وقت استلام جـأن ت -

                                                             
 .322-319سامح عبد الله عبد الرحمان محمد، المرجع السابق ، ص ص 1
من دفتر الشروط الإدارية العامة " إذا أدى النظام المباشر أو الصفقة الجديدة بالعكس إلى خفض  08فقرة  35تنص المادة 2

 مكتسبا للدولـــة ".النفقات فلا يجوز للمقاول المطالبة بأية حصة من هذا الربح الذي يعتبر حقا 
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اصلاح  رة قصدـة تحت الإدارة المباشـللمقاولوز هنا للإدارة أن تقرر الوضع الجزئي ـوبالتالي يج

 .هذا الجزء من العملية

 وهو القائل بجواز السحب الجزئي للأعمال من المقاول ويستند الرأي  الرأي الثاني:

 منطقية،للقول أن الأعمال المسحوبة هي التي تدر ربحا على المقاول هو فرضية فقط وغير 

إذ لو كانت كذلك لسارع المقاول لتنفيذها إضافة لذلك أن صدور خطأ من المتعاقد يقابله جزاء 

 .1ومن المنطقي أن يتحمل نتائج أخطائه الإجراء،السحب واتخاذ هذا 

 هي:وهناك طريقتان لإنهاء جزاء سحب العمل من المقاول 

 ةـأجل وضع نهاييمكن للمقاول اللجوء للقضاء من ائي للسحب: ـاء القضـالإنه -1

بالتعويض وذلك إن كان له مقتضى وأحدث الجزاء ضررا له ، وإما بوقف  للسحب وذلك إما

تنفيذ قرار السحب وإعادة الأشغال له ، وفي فرنسا الاتجاه السائد هو بالنسبة للتعويض وإذا 

سحب  كان للمقاول الحق فيه من عدمه ، فالقاضي لا يملك إلا الحكم بالتعويض فقط عن جزاء

العمل المعيب ولا يملك إلغاء قرار السحب ، وبالتالي فقضاؤه يقتصر على مدى استحقاق 

المقاول للتعويض ، أما في مصر فهناك بعض الأحكام التي توحي بأن مجلس الدولة المصري 

لمحكمة القضاء الاداري  23/12/1956يجيز إلغاء القرار المعيب ومن ذلك حكمه بتاريخ 

غى القرار الصادر من الادارة بالاستيلاء على أدوات المقاول الموجودة بموقع المصري الذي ال

في قضية بورطل  08/03/1999قراره مجلس بتاريخ ، ومجلس الدولة الجزائري في 2العمل

حيث أنه لا يمكن للقاضي الإداري أن يأمر  "رشيد ضد والي ولاية ميلة ومن معه جاء فيه 

الطلب ....حيث أن  الدرجة الأولى كانوا على صواب عندما رفضوالإدارة وبالتالي فإن قضاة ا

القاضي الإداري يكون ملزما بالفصل في الطلبات المطروحة عليه ولا يتجاوز حدود السلطات 

التي يتمتع بها وهو ما يجسد الفصل بين الوظيفة الإدارية والقضائية ويجسد الفصل بين 

                                                             
 .331-329سامح عبد الله عبد الرحمان محمد، المرجع السابق، ص ص 1

 تنفيذا  ة الإداريةـ" ... جميع القرارات التي تصدرها الجه 1955قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر سنة  -

لصادر بمصادرة ممن تعاقد معها، والقرار العقد من العقود الإدارية واستنادا لنص من نصوصه كالقرار الصادر بسحب العمل 

على أساس اختصاصه  التأمين أو إلغاء العقد ذاته، فهذه القرارات يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات التي تثور بشأنها لا

اشئة عن العقود ت النبنظر القرارات تالإدارية النهائية وإنما على أساس اعتباره المحكمة ذات الولاية الكاملة بنظر المنازعا

جع السابق، ص الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري )الجزء الاول(، المر ،الإداري " أنظر عبد الغني بسيوني عبد الله

334. 
 .335-333، ص ص نفس المرجعسامح عبد الله عبد الرحمان محمد، 2
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ضد (،ب و ج)قضية  15/07/2000بتاريخ  5638كما جاء ايضا في قراره  رقم ،1"السلطات

يرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه ليس بإمكان القضاء أن  "مديرية المصالح الفلاحية وهران 

 2"يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة فهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل 

 اول بفترة معينةـزاء سحب العمل من المقلا يرتبط جاء الإداري للسحب: ـالإنه -2

إذ يمكن للإدارة أن تستمر في هذا الإجراء حتى يتم  الإجراء،يلتزم فيها المقاول بإنهاء هذا 

كما يمكن أن ينتهي هذا الإجراء بفسخ العقد إذا  نهائيا،الانتهاء من تنفيذ الأشغال واستلامها 

من جهة  ،دار في تنفيذ الأشغال موضوع العقـرأت الإدارة ذلك وأن المقاول لا يستطيع الاستمر

أخرى يمكن للمقاول وضع حد لجزاء السحب من خلال طلب يتقدم به للإدارة يطلب فيه إنهاء 

عمال اليه لإتمام تنفيذها إذا ما استطاع أن يثبت وضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة وإعادة الأ

 مرضية،للإدارة أنه يملك من الوسائل ما يمكنه من استئناف الأعمال والوصول بها لنهاية 

كما يمكن أن تنهي هذا  القضاء،والإدارة تستقل بتقدير هذه الوسائل دون رقابة عليها من 

 .3الإجراء بالانتهاء العادي للعقد

 

 وردــــراء على حساب المــالشالمبحث الثاني: 

الشراء على حساب المورد أحد صور الجزاءات التي تقوم فيها المصلحة المتعاقدة بالتنفيذ 

على حساب المتعاقد وينصب هذا الجزاء على صفقة التوريد، ويعتبر اهم الجزاءات الضاغطة 

وذلك تطبيقا لسلطتها في التنفيذ المباشر، التي تملك الإدارة أيضا توقيعها دون اللجوء للقضاء 

وتقتضي دراسة هذا الجزاء التعريف به بداية، ثم تحديد شروطه وآثاره القانونية، ومن خلال 

 هذا المبحث ستوضح هذه الجزئيات في مطلبين:

 وطبيعته القانونيةتعريف الشراء على حساب المورد  الأول:المطلب 

 شروط الشراء على حساب المورد وآثاره الثاني:المطلب 

                                                             
 .87المرجع السابق، ص لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، 1
 .314رشيد خلوفي وسايس جمال، المرجع السابق، ص 2
 .335-333ص  ، صالمرجع السابقسامح عبد الله عبد الرحمان محمد، 3

يسمح  لال مدته ،من دفتر الشروط الإدارية العامة " في حالة قيام الأشغال على النظام المباشر وخ 06فقرة  35تنص المادة 

ذا أثبت بالوسائل للمقاول بمتابعة العمليات ولا يجوز له عرقلة تنفيذ أوامر المهندسين ، ويجوز رفع النظام المباشر عنه إ

 الضرورية امكانية السير بالأشغال وإيصالها إلى نهايتها الحسنة ".
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 المطلب الأول: مفهوم الشراء على حساب المورد

عرض مختلف التعريفات الفقهية والقانونية والقضائية لصفقة التوريد العام ولجزاء التنفيذ 

على حساب المورد في حال الإخلال بالتزاماته التعاقدية يفصلها هذا المطلب، ثم بعد ذلك يتم 

لطبيعة القانونية لجزاء الشراء على حساب المورد والذي اختلف فيه بين اعتباره من تبيين ا

 النظام العام ام لا.

 المورد:الشراء على حساب تعريف الفرع الأول: 

العديد من التعريفات لجزاء الشراء على حساب المورد في القانون الإداري، لكن  هناك

 على اعتبارها الصفقة العمومية محل الجزاء.قبل ذلك سوف تعرف صفقة التوريد العام 

 تعريف صفقة التوريد:أولا: 

تبرمها المصلحة الإدارية المتعاقدة مع  صفقة التوريد من بين الصفقات العمومية التي

 المتعامل المتعاقد وهو المورد، ولقد تم تعريف هذه الصفقة بمختلف الجوانب سواء في الفقه أو

 ا يلي أهم هذه التعريفات: التشريع أو القضاء، وفيم

 التعريف الفقهي:  -1

  منها:هناك العديد من التعريفات الفقهية لعقد التوريد 

 " اتفاق بين شخص من أشخاص القانون العام بما له من سلطة، وبين شخص آخر  -

مقابل ثمن  عام،عام أو خاص يتعهد بمقتضاه هذا الأخير بتوريد منقولات معينة لازمة لمرفق 

 ".معين على أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص 

 د بمقتضاه ـ" اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام، وفرد أو شركة يتعه -

 ن".ـلازمة لمرفق عام مقابل ثم المعنوي،ة بتوريد منقولات معينة للشخص ـالفرد أو الشرك

 الفقه بأنه " عقد إداري يتم بين الإدارة وفرد أو شركةعرفه جانب آخر من  -

)متعهد( يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بأن تورد للإدارة منقولات أو مواد معينة تلزمها  

وقد يتم توريد المواد واللوازم المتفق عليها في عقد التوريد  العقد،مقابل ثمن معين محدد في 

 .1على مدة فترة زمنية طويلــة "كما قد يتم توريدها  واحدة،دفعة 

 

                                                             
الحقوق،  ةـالأردني والكويتي، رسالة ماجستير، كلي خالد سليمان أسود العنزي، عقد التوريد الإداري دراسة مقارنة بين القانونين 1

 .17ص ، 2012قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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 لال المواعيد ـاقد علها خـعرف أيضا بأنه " التزام المتعهد بتوريد الأصناف المتع -

 .1المحددة "

 التعريف القضائي: -2

 ه " اتفاق ـبأن 02/12/1952عرفته محكمة القضاء الإداري في مصر في قرارها  -

شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو 

 . 2بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي، لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين "

 17/03/1957عرفته أيضا محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها بتاريخ  -

بأنه " عقد التوريد من العقود الإدارية المسماة بمقتضى القانون، وهو اتفاق بين شخص معنوي من 

أشياء  الشركة بتوريدوبين فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه هذا الفرد أو تلك  العام،أشخاص القانون 

 .3مقابل ثمن معين ..." عام،معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق 

 د ليس ـ" عقد التوري 05/02/1990لمدنية في حكم بتاريخ عرفته محكمة النقض ا -

وإنما يشترط لإصباغ هذه الصفة عليه أن يكون  القانون،عقدا إداريا على اطلاقه بتخصيص 

وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى الجهات الإدارية  الذاتية،إداريا بطبيعته وخصائصه 

واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون  ،عامبشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق 

الخاص، أما إذا كان عقد التوريد لا يحتوي على هذه الشروط التي يتسم بها العقد الإداري، 

ويجب توافرها لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد، فإنه 

 .4لا يكون من عقود التوريد الإدارية ...."

 التعريف التشريعي:  -3

 " تهدف الصفقة العمومية للوازم  247-15من المرسوم الرئاسي  29عرفته المادة  -

من طرف المصلحة  الشراء،بخيار أو بدون خيار  ،بالإيجارالى اقتناء أو ايجار أو بيع 

المتعاقدة، لعتاد أو مواد، مهما كان شكلها، موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى 

 رد".مو

                                                             
 .520خالد عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص   1
 ،الجامعيةط(، دار المطبوعات -، )دمفتاح خليفة عبد الحميد وحمد محمد حمد الشلماني، العقود الادارية واحكام ابرامها 2

 .33ص ، المرجع السابق، 2008الاسكندرية، مصر، 
 .133سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 3
 .35-34مفتاح خليفة عبد الحميد ومن معــه، المرجع السابق، ص ص  4
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  قود التوريد العامةفع 975-06عرفته المادة الاولى من قانون المشتريات الفرنسي رقم  -

 .1هي عقود مبرمة مع الموردين لشراء أو تأجير أو استئجار أو شراء المنتجات أو المعدات

 مما سبق فإن عقد التوريد يتوافر على العناصر التاليـــة:

 يمكن أن يرد على عقار ولو بالتخصيص. أن موضوعه دائما توريد منقولات، فلا -

 قد يتم على دفعة واحدة أو عدة دفعات من أجل توريد منقولات، هذه الأخيرة التي  -

قد تكون أصلا مملوكة للإدارة المتعاقدة وتسلمها للمتعامل المتعاقد معها كم أجل تحويلها أو 

 .2لهالا بعد تصنيعها إعادة تصنيعها كالبترول مثلا، وتبرم معه عقدا من أجل توريدها

 ويكون احتواء العقد على شروط استثنائية وغير مألوفة تميزه باعتباره عقدا إداريا،  -

ذلك بأن يكشف الشخص المعنوي العام عن نيته في استعمال وسائل القانون العام والسلطة 

العامة في التعاقد ، وأن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص 

، ويستوي في ذلك أن يتم عقد التوريد على دفعة واحدة أو عدة دفعات ، وبالتالي لا يعد عقد 

د عقدا إداريا إلا باستيفائه هذا الشرط وهو استعمال وسائل القانون العام ، ودون ذلك التوري

،  وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري المصري في حكمها بتاريخ 3يعتبر عقدا مدنيا 

" ... ولما كانت هذه العقود تختلف عن العقود المدنية في أنها تستهدف مصلحة  16/12/1956

المرافق العامة ... فإنه من أجل تحقيق هذا الهدف خولت جهة الإدارة سلطات عامة في تسيير 

استثنائية، وحق تطبيق قواعد غير مألوفة في عقود القانون الخاص يقصد الوفاء بحاجة المرافق 

 .4العامة " 

 منها:ويتفرع عن عقد التوريد في الوقت الحاضر عقودا مقاربة 

 وهي العقود التي فيها تسليم عنصر آخر غير  ة:ـود التوريد الصناعيـعق الأول: -

                                                             
 .247-15من المرسوم الرئاسي  29المادة 1

Article 1erde  Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics"Les 

marchés publics de fournituressont les marchésconclus avec des fournisseurs qui ont pour 

objet l’achat, laprise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produitsoumatériels." 
 .37، ص السابق المرجعمفتاح خليفة عبد الحميد ومن معــه،  2
، العراق، 01ـ العدد  12فرقد عبود العارضي، النظام القانوني للعقد الإداري في العراق، مجلة رسالة الحقوق، المجلد  3

 .341، ص 2020
 .133سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 4
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ويقوم المتعاقد في هذا  العادية،عليها مسبقا في عقود التوريد  الاتفاقالمنقولات العادية التي يتم 

ومن ثم يكون لهذه الأخيرة حرية  المتعاقدة،العقد بتصنيع البضائع المتفق على توريها للإدارة 

 دها.التدخل أثناء تصنيع البضائع وإعدا

 وهو اتفاق مركب بين عمليتين هما عملية التحويل وعملية التحويل: الثاني: عقود  -

وفي هذا يذهب مجلس الدولة الفرنسي لاعتباره عقد توريد إذا كانت فكرة التوريد هي  التسليم،

ولكنه بالمقابل يفصل بينهما إن كانت كل عملية مستقلة عن  الاتفاق،المهيمنة والمسيطرة على 

 .1رىالأخ

 رد:والشراء على حساب المجزاء  تعريفثانيا: 

المورد في صفقة التوريد يقع على عاتقه التزامات يؤدي التهاون أو الإخلال بها لتوقيع 

الجزاء الإداري عليه من طرف الإدارة المتعاقدة، ومن بين هذه الجزاءات الشراء على حساب 

التي قصر فيها المورد  الالتزاماتالمورد والتعاقد مع غيره من أجل اتمام عملية التوريد وتكملة 

ول وهو من أقسى الجزاءات الإدارية التي تهدف الى ارغام المتعاقد على احترام الصفقة الأ

 وتنفيذ التزاماته، ومن بين التعاريف لهذا الجزاء ما يلي: 

 التعريف الفقهي:  -1

 ( الذي )الموردعرف بأنه " عبارة عن إجراء تتخذه الإدارة المتعاقدة اتجاه المتعاقد  -

المتعاقد عليها بموجب العقد المبرم في المدة المحددة، أو تخلف عن تخلف عن توريد الأصناف 

توريدها بالمواصفات المطلوبة والمحددة في العقد وذلك بأن تقوم بتنفيذ العقد على حسابه وتحت 

 . 2مسؤوليته "

 الشراء على حساب المورد المتأخر هو جزاء على تأخر المورد عن المدة المحددة  -

ي هذه الحالة إذا رأت أنه لا ضرر في ذلك أن تمنحه مهلة اضافية للتوريد بالعقد، فللإدارة ف

 .3مع توقيع الغرامة التأخيرية، أو أن تلجأ إلى الشراء إذا رأت أن مصلحة المرفق تقتضي ذلك

                                                             
 .136-135ص ص  ،المرجع السابقسليمان الطماوي، 1

 ة " حيث تعلن المحكمة أته يجوز لجه 01/02/1969جاء في حكم المحكمة الادارية العليا في مصر بتاريخ  -

هد على أجر تصنيع ات اللازمة لصناعة أي صنف ... وفي هذه الحالة يحاسب المتعمالإدارة المتعاقدة أن تزود المتعهدين بالخد

ع ص دة وثمن الخامات الداخلة في صناعته ... " نفس المرجيقدر عل أساس الفرق بين الصنف وفق أسعار كشوف الوح

136. 
 .262عبد الرزاق باخبيره، المرجع السابق، ص 2
 .516سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 3
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 الة عدم ـود التوريد، فالمورد المقصر في حـهو الجزاء الذي يتم توقيعه في عق -

بضاعة على خلاف الشروط والمواصفات المتفق عليها في  توريد ما التزم به أو تم توريد

العقد، وكذلك في حالة تأخره عن المدد المحددة يكون قد أخل بدوام سير المرفق العام، وفي 

هذه الحالة يتعين على الإدارة اتباع اجراءات محددة قبل تنفيذ الشراء على حساب المتعاقد 

 .1المقصر

 التعريف القضائي:  -2

 " الشراء على حساب  17/03/1962ة العليا بمصر بتاريخ ـة الاداريـمعرفته المحك -

المتعاقد المقصر وسيلة من وسائل الضغط التي تستخدمها الادارة لإرغام المتعاقد معها على تنفيذ 

العقد وهو جزاء من الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها والتي جرى العرف 

تتلاءم مع ة .... ـاشتراطها في العقود الإدارية والملحوظ في هذه الجزاءات الإداريالاداري على 

 .2قتضيها حسن سير المرافق العامة "يالسرعة والمرونة التي 

 التعريف التشريعي:  -3

 ة ـلسن 89من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  94عرفه المشرع المصري في المادة  -

" في حالة عدم قيام المورد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال  02في الفقرة  1998

المهلة الإضافية فعلى الجهة الإدارية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين طبقا لما تقرره السلطة 

العمل وذلك بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول  مصلحةتطلبه  المختصــة وفقا لما

 عنوانه المبين بالعقد:على 

 شراء الأصناف التي لم يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه بذات -أ

الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم 

 المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحــة

  .3إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف " -ب

 الطبيعة القانونية للشراء على حساب المورد:الفرع الثاني: 

                                                             
 .191ذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص 1
 .231-230مصطفى سالم النجيفي، المرجع السابق، ص ص 2
 .1998لسنة  89من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  02فقرة  94المادة 3
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إن الشراء على حساب المورد يعد حقا للمصلحة الإدارية المتعاقدة ، تمارسه بسلطتها العامة 

حتى في حالة عدم وجود نص في العقد أو دفتر الشروط ، وهو ما أفتت به الجمعية العامة لقسمي 

بقولها " يعد الشراء على  29/08/1962الدولة المصري ، وذلك بتاريخ الفتوى والتشريع بمجلس 

حساب المتعهد المقصر مظهرا من مظاهر الامتيازات التي تتمتع بها جهة الإدارة في مجال العقود 

الإدارية ، وإذا كان من المسلم به أنه يحق للإدارة تنفيذ العقد على حساب المتعهد المقصر ولو لم 

صا بذلك ، فليس هناك ما يحول دون اتباع هذا الاجراء ولو جاءت نصوص اللائحة يتضمن العقد ن

خلوا من حكم صريح يخول للإدارة هذا الحق ، والقول بغير ذلك يتعارض مع طبيعة العقد الإداري 

، فالشراء على  1ويغفل حقيقة هامة هي وجوب استمرار سير المرفق العام بانتظام وباضطراد "

نما هو تطبيق لقاعدة التنفيذ العيني في العقود ، وتقوم به الإدارة في حال إخلال حساب المورد إ

المتعاقد بالتزاماته التعاقدية وتعهداته معها ، بما قد يعرض المصلحة العامة للضرر إذا توقف المرفق 

اتها العام عن آداء الخدمة العامة وهي أساس وجوده ، وتقوم الإدارة بتوقيع هذا الجزاء بامتياز

المباشرة وسلطتها في تنفيذ العقد دون الرجوع للقضاء في ذلك لأن هذا من صلاحياتها هي وبإرادتها 

 16/12/1961المنفردة ، وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا لتأكيد ذلك في حكمها الصادر بتاريخ 

القضاء ، فإنه في العقود عينا في المعاملات المدنية لا يتم إلا عن طريق  ذالتنفيجاء فيه " لئن كان 

الإدارية يكون تنفيذ الالتزام عينا بواسطة الإدارة تقوم به بنفسها ، وعلى حساب المتعاقد معها وتحت 

مسؤوليته ، فالشراء على حساب المتعهد المقصر في تنفيذ تعهده ، وإلزامه بفرق السعر ليس عقوبة 

لالتزام عينا تقوم به الإدارة بنفسها عند إخلال توقع على المتعهد ، وإنما هو تطبيق لقاعدة تنفيذ ا

 .2المتعاقد معها بتعهده ضمانا لحسن سير المرافق العامة واطراد سيرها   "

ويتم الإشارة أخيرا إلى أن بعض الفقه ذهب للقول بأن حق الإدارة في الشراء على  

، بمقتضى نص حساب المورد ليس من النظام العام ويمكن للأطراف الاتفاق على خلافه 

صريح في العقد ، والسبب في ذلك أن عجز المورد عن التوريد ليس له نتائج خطيرة لأنه 

، وبذلك لن يكون المرفق 3خل بفسخ العقد وإبرام عقد جديد مع مورد آخر ديمكن للإدارة الت

العام في خطر ، وهو ما ذهب اليه القضاء المصري في حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 

                                                             
 .190-189بلاوي يسين بلاوي، المرجع السابق، ص ص 1
 .518سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 2
 .190، ص  نفسه المرجعبلاوي يسين بلاوي، 3
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بقولها " إذا اشترت الإدارة على حساب المتعهد المقصر ، فإنه يسأل بصفة  17/03/1962

ر على حساب المتعهد المقص المشتراتمطلقة عن فروق الأسعار ، ومطابقة الأصناف 

لمواصفات الأصناف المتعاقد عليها ، ليست التزاما على الإدارة لمصلحة المتعهد بحيث لا 

يصح الشراء إلا إذا راعته ، وإنما هي حق للإدارة تأديه لمصلحة المرفق العام . من ثم فإنها 

 . بالمقابل هناك من1تملك التنازل عن هذا الحق إذا كان التنازل لمصلحة المرفق العام ... "

الفقه من اتجه لاعتبار الجزاء من النظام العام خصوصا في حالات الضرورة التي تواجه تنفيذ 

العقد، كحالة الحرب التي تستلزم السرعة في توريد الأغذية أو الأسلحة للقوات المسلحة، 

وكذلك في حالة الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل، لأن البطء في التنفيذ أو اللجوء لفسخ 

العقد وإبرام آخر يكون له النتائج الخطيرة على المرفق العام والمصلحة العامة يصعب 

 . 2تداركها

 :وآثارهشروط الشراء على حساب المورد المطلب الثاني: 

تتمتع المصلحة الإدارية المتعاقدة بسلطة توقيع التنفيذ على حساب المورد في صفقة 

د شروطا عليها احترامها لإضفاء الشرعية على التوريد العام، لكن مقابل هذه السلطة نج

الجزاء، وضمانا لعدم تجاوز السلطة أو الاعتداء على حقوق المورد، من جهة أخرى تجد أنه 

في حال أن وقع الجزاء تترتب العديد من الآثار، وفي إطار ذلك سيتم في هذا المطلب التعرض 

 لشروط الجزاء ثم آثاره.

 على حساب الموردشروط الشراء الفرع الاول: 

الشراء على حساب المورد كغيره من الجزاءات الإدارية في الصفقات العمومية يجب 

أن يحاط بشروط تجعل توقيعه على المورد مشروعا ولا لبس فيه، بحيث أن توافر أحد هذه 

الشروط يبسط السلطة الجزائية للمصلحة الإدارية المتعاقدة، ويضع المورد في موقع المسؤول 

 عدم التنفيذ الجيد للصفقة، وأهم هذه الشروط:عن 

 :أولا: الخطأ الجسيم

إن تقصير المتعاقد في تنفيذ تعهداته والتزاماته في عقد التوريد يعتبر الخطأ الجسيم الذي 

يوقعه في جزاء سحب العقد منه من المصلحة المتعاقدة والتنفيذ على حسابه، فلا يمكن اللجوء 

                                                             
 .519، ص المرجع السابقسليمان الطماوي، 1
 .190، ص  المرجع السابقبلاوي يسين بلاوي، 2
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لهذا الجزاء إلا لتقصير من المتعاقد، ومن أجل الضغط عليه وإرغامه على التنفيذ بدل فسخ 

 العقد وإنهائه، ومن أهم صور الخطأ الجسيم التي يتعرض لها المورد ما يلي: 

  على تقع التي الالتزامات من يعتبر :عليه المتفق الأجل في التوريد بالتزام الاخلال -

 للمورد بد فلا العناية، بذل وليس النتيجة بتحقيق التزام هو المورد فالتزام وبالتالي المورد، عاتق

 تنفيذ عدم سبب كان إن المسؤولية من يعفى ولا له المحدد الموعد أو المدة في العمل ينجز أن

 السبب يكون أن حالة في إلا جانبه، من يكون تقصير وأي خطئه أو إهماله بسبب له راجعا العقد

 من التنفيذ موعد وتحديد الإثبات، عبأ عليه يقع هنا ولكن أجنبي، لسبب راجعا التنفيذ تأخير في

 أن لذلك يضاف المطلوب، بالشكل للتنفيذ للوصول وذلك العقد في الجوهرية العناصر الأمور

 ونزاهته السليمة نيته ويؤكد التنفيذ، بحسن الالتزام على المورد قدرة مدى يثبت المدة تحديد

 الرقابة دائما ولها ، كافية لمدة تحديدها يكون أن بالمقابل الإدارة على ويلزم ، أعماله آداء في

 لرفضها يؤدي لا حتى المورد وقدرات لظروف بالنظر يكون معقولة مدة وتحديد والإشراف،

 خطأ ارتكب قد يكون المحددة المدة في بالتنفيذ لالتزاماته المورد اخلال حال وفي طرفه، من

 آجال لتحديد الكبيرة الأهمية تظهر هنا ومن للجزاء، ويعرضه المسؤولية عليه يترتب جسيما

 . 1التوريد

إذا كان التقصير المسبب للتأخير في عملية التوريد كان من المصلحة  ويجب التنبيه دائما أنه       

ع ولا ـالإدارية، فهنا لا يتم توقيع الجزاء وتكون الإدارة هي التي تسببت في الضرر الذي وق

لال ـا أنه هناك ملاحظتين في هذا الإخـ، كم2اء المسؤولية على المتعاقد الموردـيمكنها الق

 والخطأ الجسيم للمتعاقد فيما يتعاقب أجا التنفيذ هما: 

  لمورد ابه  يوالذي لم يف الأداء،هذا الجزاء لا يطبق إلا بالنسبة للالتزام المستحق 

 ولا تخضع الالتزامات المقبلة التي لم يحن أداؤها بعد لهذا الجزاء.

 التأخير تختلف  ةـالتأخير هو خطأ جسيم يبرر الشراء على حساب المورد وجسام 

                                                             
زينب أحمد عوين ومن معها، جريمة الغش في توريد مواد مخالفة للمواصفات في عقد التوريد، مجلة كلية القانون، جامعة  1

 .30-29، ص ص 2017، 02، العدد 19النهرين، المجلد 

 .02لمزيد من التوضيح أنظر الملحق رقم  -
 .150هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص  2
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 للمستشفيات،من عقد لآخر، فقد يعد تأخر ساعات خطأ جسيما لبعض العقود كعقد توريد أدوية 

مما يبين أن جسامة الخطأ لا يمكن تعميمها بل لكل عقد  آخر،وقد لا يكون كذلك في عقد 

 .  1ءويخضع ذلك لرقابة الملائمة من القاضي إذا طعن المورد المتعاقد في الجزا خصوصيته،

 عاتق  التزام آخر مهم يقع علىالاخلال بالتزام التوريد طبقا للمواصفات المطلوبة:  -

ا الالتزام يساعد المورد المتعاقد مع الادارة العامة وهو الالتزام بالمواصفات المتفق عليها، فهذ

و أعلى ضمان سير المرفق العام بانتظام وتكون هذه المواصفات منصوص عليها في العقد 

بتوريد  ردلأحوال لا بد من أن يلتزم المودفتر الشروط، أو موجودة بأمر التوريد ، وفي كل ا

ا المواصفات المطلوبة منه طبقا لما تم تحديده، ويكون التوريد في بعض الاحيان طبق

ة في المواد للمواصفات القياسية أو طبقا للعينة المطلوبة في حال عدم ذكر المواصفات المطلوب

ريد على أساس بأي وثيقة سواء بالعقد أو بأمر التوريد أو دفتر الشروط، وهنا يتم التو الموردة

 مواصفاتالعينة ويتم التوريد طبقا لها، وتكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة من حيث ال

 .والتركيبة ومختلف الجوانب الخاصة

بيان مواصفات المواد  كما قد يكون توريد السلعة طبقا للمواصفات القياسية في حال عدم

المراد توريدها بشكل دقيق وهو ما أخذ به المشرع المصري في المنتجات الخاصة بالنسيج 

والغزل والمنتجات الكهربائية و المعدنية، وبالتالي إذا خلا العقد من بيان المواصفات يتم اللجوء 

لتحقيق المصلحة  ضرورية لهذه الطريقة، فتتعاقد الإدارة لتوريد مواد بالمواصفات التي تراها

العامة وضمان تسيير المرفق العام، لذلك لا بد أن تضمن تحقق تنفيذها على الوجه الصحيح 

والمطلوب، لكن قد يخالف المتعاقد الواجبات التي تقع على عاتقه في عقد التوريد ، فيقوم 

 للإضراري بتوريد مواد مخالفة للمواصفات عن طريق الغش والاحتيال ، الأمر الذي يؤد

 .2من عقد التوريد تحقيقهبالمصلحة العامة وفوات الغرض الذي كانت تريد المصلحة المتعاقدة 

 ار ـوهو ما يعتبر مساسا بمبدأ الاعتبللعقـد: ذ الشخصي ـالإخلال بالتزام التنفي -

                                                             
 .266-265عبد الرزاق باخبيره، المرجع السابق، ص ص  1
 .32-29ص ص زينب احمد عوين ومن معها، المرجع السابق، 2

 ورد بأي ة إخلال المـ" على أنه في حال 1998لسنة  89من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  02فقرة  96المادة  -

قا لأحكام هذه تريات فورا بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفشرط من شروط التوريد فعلى مدير المخازن إخطار إدارة المش

 اللائحــة ".

  " يجب على الجهات التي تقوم بفحص الأصناف أن تبين في تقارير الفحص ما أسفر عنه 102ونصت المادة  -

بهذه النتائج ورفض  دائماعملها مقارنا بما هو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها وتلتزم الجهة الإدارية بالأخذ 

 الأصناف التي لا تطابق المواصفات أو العينات المتعاقد على أساسها ".
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التعاقد معه  المراد المتعاقد أن تكون لشخصية بالاعتبار الشخصيالشخصي في العقد، ويقصد 

معه تكون  المراد التعاقد المتعاقد باعث للتعاقد معه وشخصيةال العقد ،ذلك أنها في اعتبار محل

أو   ة، محل اعتبار للعديد من الأسباب قد منها ما يتعلق بالثقة، أو القدرات المادية والاقتصادي

طرف الذي والالتزام بالتنفيذ الشخصي  نابع من أن ال، 1لكفاءته أو خبرته في مجال التعاقد 

الادارة كانت صفته محل اعتبار اي لابد من وجوده اتمام العقد و  الطرف الذي تعاقدت معه

سواء بشكل كامل  تنفيذه ، و لا يجوز ان يتنازل او يتعاقد من الباطن مع الغير للقيام بالأعمال

التوريد او جزئي ، والاعتبار الشخصي في عقد التوريد له اهمية كبيرة تظهر خاصة في عقود 

شهر او سنة او اكثر هذا وعقد التوريد الصناعي وخاصة ما يتعلق منها  التي تستلزم مدة

بالمستلزمات الحربية اذ لابد منان يتم تنفيذ و تصنيع هذه الامور على درجة عالية من الدقة 

لية خصوصا أنها تتعلق بأمن وسلامة الدولة ، لذلك لابد من ان يكون من يلتزم بها ذو خبره عا

وشخصيته محل اعتبار، يضاف لذلك القدرة المالية له ، اذ لابد أن يكون بالكفاية المالية والقدرة 

الازمات والصعوبات التي تعتري عملية التنفيذ كما نجد في بعض  التي تساعده على مواجهة

و  ية،العقود الحساسة تأخذ بعين الاعتبار جنسية المورد  خاصة في العقود ذات الطبيعة الحرب

يترتب التزام المورد بالتنفيذ الشخصي عدم تنازله عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة 

 .من المصلحة الإدارية المتعاقدة 

  خذ أية قد كان المورد المتعاقد مع الجهة الادار إذابالنسبة للتنازل فيكون باطلا الا 

لتزاماته اذلك أن هذا الأخير بقصد به احلال الغير محله في اداء  التنازل،موافقتها بخصوص 

افقة لذلك يجب مو يةالاداروبين المصلحة  واكتساب حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه

رتب يخطأ عقديا لا  موافقتها يعتبرلأن التنازل عن العقد دون  هذه الأخيرة،صريحة من 

 .نهمسئوليته عن كل ضرر يمكن ان ينشأ ع

  لادارة ا وبين جهة من عقد التوريد الذي يكون بينه فيتعلق جزءأما التعاقد من الباطن 

فيكون المورد قد اعطى جزء من التزاماته للغير لأجل تنفيذها و يكون التنفيذ تحت اشراف 

وتبقى العلاقة بين المتعاقد الاصلي والمتعاقد من الباطن تحكمها احكام ،  2المورد وضمانته

                                                             
،  29، العدد 08هيلان عدنان أحمد، الاعتبار الشخصي في التعاقد، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 1

 .63، ص  2019العراق ، 
 .28-26المرجع السابق، ص ص  ،زينب أحمد عوين ومن معها2
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نون الخاص والعلاقة بين اطراف العقد السابق تحكمها احكام القانون العام اي الاحكام القا

ولكن اذا كان المورد الاصلي و المتعاقد من الباطن تحكمهم احكام  الخاصة بالعقد الاداري

القانون الخاص ، لكن يمكن تطبيق أحكام العقد الإداري إذا تم الاتفاق على ذلك أو تقديم المتعاقد 

يحق للمورد الاصلي  ن الباطن ضمانا ماليا عن حسن تنفيذه يقدمه للمورد الاصلي و كذلكم

 .1ان يجعل العقد محتويا على شرط غير مألوف ليضمن حسن تنفيذ المتعاقد من الباطن 

 ثانيا: الاعـــــذار: 

إن الاعذار في جزاء الشراء على حساب المورد هو أمر مختلف فيه، فبينها يرى البعض 

ضرورة القيام به وذلك بالاستناد لحجية الجزاء في مواجهة المورد، وبحجة الإشارة اليه في 

لائحة المناقصات والمزايدات دون الإشارة إمكان إعفاء الإدارة منه، لكن يمكن غض النظر 

 .2عنه إذا كان الصالح العام يقتضي ذلك

ذار المورد في إجراء الشراء وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بعدم اشتراط اع

على حسابه وتحت مسؤوليته ، وهذا متى قررت الإدارة ذلك ورأت أن الصالح العام يقتضي 

ذلك ، وأن الضرورة لا تقتضي اعطاء المتعاقد مهلة لتنفيذ التزاماته التي تخلف عنها ، لكن 

سوة والشدة التي ترتب بالمقابل لهذا فإن مجلس الدولة الفرنسي يرى أن هذا الجزاء يتسم بالق

آثارا قانونية ، لذلك حرص على تأكيد قاعدة وجوب الاعذار قبل توقيع الجزاء على المورد 

" الموقف العام السائد في فرنسا بشأن الاعذار في الجزاءات  Jeze،وقد أكد الفقيه الفرنسي " 

ط ولا يوجد أي سبب الضاغطة بقوله " يعتبر الاعذار السابق المقدمة العادية لأي إجراء ضاغ

 . 3لاستبعاد هذا المبدأ "

وهو ما ذهب اليه المشرع المصري في قانون المناقصات والمزايدات وكانت بذلك قريبة 

على ضرورة اعذار المتعاقد قبل اجراء التنفيذ على  25لما هو سائد في فرنسا، فأكد في المادة 

على ضرورة اعذار المورد في عقد التوريد قبل القيام بالشراء  94حسابه، كما نص في المادة 

                                                             
للتوضيح ويمكن للمصلحة المتعاقدة النص صراحة في دفتر شروط الصفقة على منع المتعاقد نهائيا عن المناولة،  -

 .01انظر الملحق رقم 
 .29عوين ومن معها، المرجع السابق، ص  احمد زينب 1
 .233مصطفى سالم النجيفي، المرجع السابق، ص  2
 .271-270ره، المرجع السابق، ص ص عبد الرزاق باخبي 3
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. وحالات الإعفاء من 1ه بكتاب موصى بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقدعلى حساب

 الاعذار هي نفسها التي تم التطرق اليها في الاعذار في الفسخ الجزائي لتجنب التكرار هنا.

 ثالثا: صدور قرار من المصلحة الإدارية المتعاقدة:

نتيجة إخلال المتعاقد بالتزاماته وارتكابه إن إجراء التنفيذ المباشر في عقد التوريد والذي يكون 

خطأ جسيما نتج عنه توقيع الجزاء وقيام الإدارة بالحلول محله والشراء على حسابه، يتأتى 

بصدور قرار منها بتوقيع الجزاء ، فإجراء السحب هو إجراء مؤقت تتخذه الإدارة ويشترط 

والذي يكون محل الرقابة القضائية   فيه أن يتضمن السبب الكافي الذي يبرر للإدارة القرار ،

على صحة السبب من عدمه ، وذلك للتأكد من قيام الحالة القانونية أو الواقعية التي نتج عنها 

اتخاذ قرار الجزاء ، فالإدارة تستند في اتخاذ القرار على وجود الخطأ من المورد والذي تسبب 

ة ، والعلاقة السببية تنقطع في حالة به في وقوع أضرار على المرفق العام والمصلحة العام

وجود سبب أجنبي ) القوة القاهرة  ، خطأ الإدارة ، فعل الغير( والتي تعد أوجها لانعدام السبب 

حساب المورد في عقد التوريد الإداري من القرارات الإدارية التي يعد قرار الشراء على ، و2

تتخذها الإدارة تنفيذا لعقد التوريد، إذ أنه من حف المورد المستبعد ان ينازع الإدارة أمام القضاء 

في مدى صحة قرار الجزاء ومسؤولية الإدارة فيه، وبالتالي فإن المنازعة في هذه الحالة حقوقية 

صاص قاضي العقد، ويمارس القاضي رقابته على قرار الإدارة المتضمن تندرج ضمن اخت

الشراء على حساب المورد، والقاضي الإداري لا يملك سلطة إلغاء الجزاء الصادر عن الإدارة 

القضاء بالتعويض في مواجهة المورد مهما كانت أوجه عدم المشروعية، ولكن يستطيع فقط  

 . 3متى توافرت شروطه

 المورد:آثار الشراء على حساب ني: الفرع الثا

يترتب عل جزاء الشراء على حساب المورد العديد من الآثار التي المركز التعاقدي 

للمورد وعلى ذمته المالية، بحيث أنه يتحمل العديد من الأعباء والالتزامات التي تنتج على 

                                                             
في حالة عدم قيام المورد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو "  89من اللائحة التنفيذية للقانون  02فقرة  94تنص المادة  1

وفقا لما تقتضيه خلال المهلة الإضافية فعلى الجهة الإدارية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين طبقا لما تقرره السلطة المختصــة 

 مصلحة العمل وذلك بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد:

 ها ات المعلن عنـشراء الأصناف التي لم يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه بذات الشروط والمواصف -أ

 ــة...... ".زايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحوالمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والم
 .169-167ص ص رشا محمد جعفر الهاشمي، المرجع السابق،  2
مجلة  العمومية،رقابة القضاء الإداري على قرار الإدارة توقيع الجزاء في الصفقات  معــه،عبد الوافي عبد الجبار ومن  3

 .256ص  ،2018جانفي  ،الجزائر ،07العدد  السياسية،القانون والعلوم 
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ن هذا الجزاء هدفه ابرام عقد جديد مع مورد آخر، ولكن دون المساس باستمرارية العقد لأ

الضغط على المتعاقد من أجل تنفيذ التزاماته وليس الهدف منه إنهاء الصفقة معـه، لذلك يبقى 

 التعاقد مستمرا، وأهم الآثار الناتجة عن الشراء على حساب المورد: 

  العقد:حلول الإدارة محل المورد في تنفيذ  أولا:

المورد وتكون بمنزلة الوكيل عنه ، وتلتزم محل  فالمصلحة الإدارية المتعاقدة تحل

التزامات الوكيل على النحو الوارد في القانون المدني ، وبناءا على ذلك إذا تسببت الإدارة في 

 1زيادة أعباء المورد فإن هذا الأخير لا يتحمل هذه الأعباء ، إلا ما كان منها ناتجا عن خطأ منه

تقوم بالشراء على حساب المورد بنفسها ، أو تعهد  ، وللإدارة بموجب سلطتها التقديرية أن

بذلك لمورد آخر تتعاقد معه بالطريقة والشروط المعلن عنها ، أو يتم الشراء بواسطة أحد 

مقدمي العطاءات التالية لعطاء المتعاقد الأصلي بحسب ترتيب أولوياتها ، لكن لا يمكن أن تعهد 

غير المنطقي أن يكون منفذ للجزاء الموقع عليه ،  الإدارة بالتنفيذ للمورد نفسه ، لأنه من 

وبالتالي لا يجوز اسناد عملية التوريد للمورد الذي تقاعس وقصر في التوريد أو خالف 

المواصفات المتفق عليها بالنسبة للأصناف التي قام بتوريدها ، والإدارة باعتبارها وكيلا في 

ممارسة حقها أو إساءة استعماله ، فعليها أن  التنفيذ على حساب المورد عليها عدم التعسف في

تضع في حسابها أنها تقوم بالتنفيذ كوكيل على المتعاقد وأن الرابطة العقدية لم تنتهي فالمتعاقد 

يتحمل تبعة ذلك والفروق الناجمة عنه ، وجهة الإدارة مقابل ذلك تتحمل الالتزام ببذل العناية 

نفيذ بدون مقتضى لذلك وترتب عن هذا التراخي ارتفاعا ، ولذلك إذا تسببت في اطالة مدة الت

 .   2كبيرا  في الأسعار فإن المورد الأصلي لا يتحمل الفروق لأنها نتيجة تقصير من الإدارة 

وتجدر الإشارة إلى أثر مهم مترتب عن حلول الإدارة محل المورد المقصر في التنفيذ ، 

الأصناف المتعاقد عليها ـ إلا أن المغايرة هنا وهو أنه ليس لجهة الإدارة شراء أصناف غير 

تقتضي شيئا من الإيضاح  فليس لها أن تشتري سيارات إذا كان محل التعاقد دراجات ، أو أن 

تشتري سيارات النقل بينما التعاقد على سيارات ركوب ، وتنتفي المغايرة إن كان الاختلاف 

ر الحصول على ذات الصنف المتعاقد في جودة الصنف زيادة أو نقصانا وذلك في حال تعذ

عليه ، كأن ينفذ من السوق أو مما يصنعه المورد ولا وجود لمثله في السوق ، فهنا تشتري 

                                                             
 .303ص  السابق،المرجع  خليفة،عبد العزيز عبد المنعم 1
 .193ص  السابق،المرجع  بلاوي،بلاوي ياسين 2



  

184 
 

 الباب الثاني: الجزاءات غير المالية

المصلحة الادارية ما يماثل الصنف المتعاقد عليه على حساب المورد ، حتى لو كان هناك 

والجودة إن كلن محل اختلاف في الجودة سواء زيادة أو نقصانا ، وتحاسبه على فرق السعر 

على حساب المورد المقصر  المشتراتلذلك ، وقد أكد القضاء المصري أن مطابقة الأصناف 

في الالتزام بمواصفات الأصناف المتفق عليها ليست التزاما على الإدارة فيمكنها التنازل عليه 

ة إن كانت تسد إن كان التنازل لمصلحة المرفق العام ، وبالتالي تقوم بشراء أصناف أقل جود

 .1حاجة المرفق العام وتحقق الغرض من العقد

 ينتهي:بقاء العقد قائما ولا  ثانيا:

الشراء على حساب المورد هو إجراء مؤقت لا ينهي عقد التوريد القائم بين الإدارة 

والمورد المتعاقد معها ، فالعقد يستمر بين أطرافه فقط يتم الشراء على حساب المتعاقد الأصلي 

، وتحل الإدارة محله فيما تقاعس عن تنفيذه من العقد على مسؤوليته وعلى 2وعلى حسابه 

ضمانا لمصلحة المرفق العام وحسن سيره ، ومنعا للضرر الذي قد يتعرض له  حسابه ، وذلك

، فلا تنهي الإدارة العقد بل يبقى مستمرا وهو 3نتيجة توقف العقد والمساس بالمصلحة العامة 

من اللائحة التنفيذية المشار اليها سابقا ، لكن بعد عملية  92ما أكده المشرع المصري في المادة 

 .4حساب المورد فلا ضير من إنهاء العقد من الإدارة  التنفيذ على

 المورد كافة النتائج المالية المترتبة على الشراء على حسابه: ثالثا: تحمل

ويتعلق الأمر  حسابه،يتحمل المورد الأصلي جميع النفقات المترتبة على الشراء على 

خسارة لحقت بالإدارة بما بالزيادة في الثمن مضاف اليها ما يستحق من تعويضات وقيمة كل 

، ويمكن اجمال النتائج المالية التي يتحملها 5في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية

 المورد الذي تم التنفيذ على حسابه فيما يلي: 

                                                             
 .519-518ص ص  السابق،المرجع  الطماوي،سليمان 1
 .272عبد الرزاق باخبيره، المرجع السابق، ص 2
 .151هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص 3
 .516-515، ص ص  نفسه المرجع ،الطماويسليمان 4

قد مع أحد والذي تتلخص وقائعه في أن سلاح خدمة الجيش كان قد تعا 24/11/1957قضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 

الإدارة  اشترتفآلاته الأفراد في توريد كمية من المكرونة، فتأخر في التوريد بحجة أن المصنع الذي يتعامل معه قد تعطلت 

يس ثمة ما يمنع ثم فسخت العقد ووقعت عليه الغرامة التأخيرية فجاء في حكم المحكمة " ... ل حسابه،الكمية المتبقية على 

 .120" نفس المرجع ص ....الجمع بين الجزاءات لاختلاف السبب 

ن الجمع لأ واحد،"    لا يجوز الجمع بين هاذين الجزاءين في وقت  1957يناير  13كما جاء في حكمها الصادر بتاريخ 

 ".يمكن التسليم به ...  بينهما يعني انعدام العقد واعتباره كأن لم يكن ثم استمراره في نفس الوقت منتجا لآثار معينة وهو ما لا

 .517نفس المرجع ص 
 .  389ص  السابق،المرجع  ة،فوزيهاشمي 5
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 ة من ـحيث يتم حساب المصاريف القضائية بواقع نسبة معين المصاريف الإدارية: -

حساب المتعاقد وتعتبر تعويضا قانونيا مستحقا للإدارة ، قيمة العمليات التي تم تنفيذها على 

مقابل إعادتها طرح العملية لصفقة جديدة وما يترتب عن ذلك من مصاريف تشكيل اللجان و 

فحص العطاءات والبت فيها وما يستلزمه ذلك من جهد ووقت ونفقات ، ما كانت الإدارة لتتحمل 

التزاماته العقدية ، ولكن إذا تم اسناد تنفيذ العقد  يذفنكل هذه الأعباء لولا تقصير المورد في ت

لأحد مقدمي العطاءات التالية لصاحب العطاء الأصلي المقبول والذي يتم تنفيذ العقد على 

حسابه ، ودون النشر ودون حاجة للقيام بإجراءات صفقة جديدة ، فإنه في هذه الحالة  المصلحة 

 .1الإدارية لا تستحق مصروفات ذلك 

 اب المورد، فيتحمل ـوهو أثر آخر لجزاء التنفيذ العيني على حسرق الأسعار: فا -

، يضاف لذلك أنه لا  المشتراتالمورد الذي وقع عليه الجزاء قيمة الزيادة في قيمة الأصناف 

يحق له المطالبة بفارق السعر إذا كان سعر الشراء يقل عن سعر التعهد ، والهدف من هذا هو 

، وقد أكدت المحكمة 2عدم استفادة المقصر من تقصيره ، ولا يثرى من اخلاله في تنفيذ تعاقده 

وتحت مسؤوليته يكون الادارية العليا في مصر أن جهة الإدارة عند تنفيذها على حساب المورد 

دون اللجوء للقضاء ، وذلك لضمان سير المرفق العام بانتظام ، ومنعا من التعطل الذي يعرض 

المصلحة العامة للضرر إذا توقفت هذه المرافق ، وفي هذه الحالة يتحمل ما يطرأ عن تنفيذ 

 .3سابـــهالعملية من فروق الأسعار والمصروفات ، والتي يتكبدها نتيجة التنفيذ على ح

 للجهة الإدارية المتعاقدة الحق في الحصول على تعويض عما  ض الأضرار:ـتعوي -

أصابها من ضرر نتيجة تقصير المورد المتعاقد معها في التوريد ، وذلك نتيجة ما تتحمله 

، ولا يحق  4كتبعات مالية عن التنفيذ على حسابه ، وذلك تطبيقا للقواعد العامة في هذا الشأن

المقصر الاحتجاج والقول أن الضرر الذي لحق الإدارة أقل من مبلغ التأمين ، ذلك أنه للمورد 

للمصلحة الإدارية المتعاقدة الحق في مصادرة التأمين دون الحاجة لإثبات الضرر ، فالضرر 

                                                             
  دـ"إذا اشترت الإدارة على حساب المتعه 17/03/1962في مصر بتاريخ  الادارية العلياجاء في حكم المحكمة  -

ات الأصناف ومطابقة الأصناف المشتراه على حساب المتعهد المقصر لمواصف الأسعار.فإنه يسأل بصفة مطلقة عن فروق  المقصر،

 .519المرجع السابق، ص  الطماوي،ظر سليمان ان ".المتعهد عليها 
 .197بلاوي ياسين بلاوي، المرجع السابق، ص  1
 .95عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 2
 .153ص  ،هيثم حليم غازي، المرجع السابق 3
 .233مصطفى سالم النجيفي، المرجع السابق، ص  4
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مفترض في العقود الإدارية ولا يقبل إثبات العكس ، بل يحق للإدارة من أجل تغطية الضرر 

والذي لم يكف التأمين النهائي المصادر في جبره أن تطلب التعويض عما يزيد  الذي لحق بها

عن مبلغ التأمين ، والجدير بالذكر هنا أن مصادرة التأمين النهائي لتغطية الأضرار الناتجة 

عن عدم التنفيذ والحصول على التعويض لا تحتاج للجوء للقضاء ، فهي من امتيازات السلطة 

اشرة على المتعاقد المقصر ، بينما الحاجة لتكملة التعويضات الزائدة عن العامة تمارسها مب

 .  1مبلغ التأمين تحتاج اللجوء للقضاء 

 ة في حالة الشراء على ـلا يعفى المتعهد من الغرامة التأخيري الغرامة التأخيرية: -

تملك الإدارة توقيع تلك الغرامات وخصمها من التأمين المودع لديها أو من مستحقاته وحسابه، 

لدى جهة الإدارة أو أية جهة إدارية أخرى ، وإذا كان للإدارة مطالبة المتعهد بالغرامات 

التأخيرية فإنها تكون عن الفترة السابقة عن التنفيذ على حسابه ، لثبوت التقصير في لفي تنفيذ 

وعدم توريده الكميات المتفق عليها مما يقتضي الشراء على حسابه ، وتوقيع غرامة العقد 

التأخير عليه ، لكن بعد عملية التنفيذ على حساب المورد سواء للإدارة مباشرة التنفيذ أو اسناد 

ذ عملية التوريد لمتعاقد آخر فلا يجوز للجهة الإدارية هنا توقيع الغرامة التأخيرية عليه لأن تنفي

. وقد أكد القضاء 2الأعمال اسند لغيره وهو المورد الجديد ولا يتحمل المورد الأصلي تبعة ذلك 

 ،المصري عدم وجود ما يمنع من الجمع بين الجزاءات لاختلاف السبب في توقيع كل منها

ء يوقع بسبب التأخر بينما الشرا التنفيذ وجزاءوسيلة لمنع التأخر في  التأخيرية تعتبرفالغرامة 

 .3على حساب المورد فيكون نتيجة عجز المورد المتعاقد عن تنفيذ التزاماته في التوريد

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .196بلاوي ياسين بلاوي، المرجع السابق، ص  1
 .197، ص  نفسه المرجعبلاوي ساسين بلاوي، 2
 .520سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 3
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 خلاصة الفصل الأول: 

الجزاءات الضاغطة من الجزاءات الإدارية التي تملك المصلحة الإدارية المتعاقدة 

على سير المرفق تحافظ بها وتوقيعها على المتعاقد والتي تكفل بها حسن تنفيذ الصفقة العمومية 

تلجأ لها جزاءات مؤقتة وأحد الحلول التي  تقديم الخدمة العمومية، وتعتبر ه فيالعام واستمرار

المصلحة المتعاقدة في حال عدم فاعلية الجزاءات المالية وعدم رغبتها في إنهاء العقد، فتضغط 

، ويعتبر جزاء سحب بها على المتعاقد من أجل دفعه للوفاء بالتزاماته والتقيد بشروط العقد

العمل من المقاول في صفقات الأشغال العمومية  والشراء على حساب المورد في صفقات 

التوريد من أهم صور الجزاءات الضاغطة، والتي تجسد فكرة التنفيذ المباشر على حساب 

، وسلطة المتعاقد المقصر ، سواء كان ذلك بتنفيذ الإدارة مباشرة أو باللجوء لمتعاقد آخر للتنفيذ

توقيع الجزاءات الضاغطة تخضع فيها المصلحة المتعاقدة للعديد من الأحكام القانونية ، ذلك 

التنفيذ  لأنأنه لهذه الجزاءات النتائج الخطيرة ولانعكاسات السلبية على الذمة المالية للمتعاقد 

هذه الضوابط من  التعاقد الجديد ،  لذلك كانتتبعات و هيكون على حسابه وبالتالي يتحمل تبعات

أجل تحقيق الهدف منها وكذا عدم التعسف أو الإضرار بالمتعاقد بتوقيع الجزاء عليه دون مبرر 

الضوابط في توافر شروط الخطأ الجسيم وصدور قرار من الإدارة وأخيرا  هذهتتمثل و لذلك،

للجوء للقضاء شرط الإعذار قبل توقيع الجزاء، ويملك المتعاقد في مقابل سلطة توقيع الجزاء ا

في حال الجزاء غير المشروع والذي يتضمن التعسف في استعمال السلطة، وللقضاء الفصل 

 في ذلك .
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 الفسخ الجزائــــي الثانــي:الفصل 

إن الجزاءات الإدارية في الصفقة العمومية تهدف دائما لتقويم المتعاقد ودفعه لاحترام 

الوصول للتنفيذ الأمثل للصفقة وضمان سير المرفق العام التزاماته التعاقدية، وذلك من أجل 

بانتظام واطراد، ولبلوغ  هذه الغاية تقوم المصلحة الإدارية المتعاقدة بتوقيع مختلف الجزاءات 

الإدارية المالية منها والضاغطة ، لكن إذا تبين أن المتعامل المتعاقد معها أصبح في وضع لا 

وأن الجزاءات السابقة الموقعة عليه لم تجدي معه، فتصل  يستطيع فيه الوفاء بالتزاماته

المصلحة الإدارية المتعاقدة في هذه المرحلة لحد الإنهاء الانفرادي للصفقة واستبعاده نهائيا عن 

الاستمرار في التنفيذ جزاءا على إخلاله الجسيم بالتزاماته وعدم الوفاء بها وعرقلة سير المرفق 

جزائي للصفقة العمومية بالإرادة المنفردة للمصلحة المتعاقدة أخطر العام، ويعتبر الفسخ ال

الجزاءات الإدارية التي يتعرض لها المتعاقد معها، لذلك أحاطه القانون بالعديد من الأحكام 

 :وسيتم توضيخ الفسخ الجزائي للصفقة العمومية في هذا الفصل من خلال مبحثن ،لإعماله

 يمي للفسخ الجزائيالمبحث الأول: الإطار المفاه 

 المبحث الثاني: الأحكام القانونية المنظمة لجزاء الفسخ 

 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للفسخ الجزائي

يعتبر الفسخ الجزائي في الصفقات العمومية أشد وأقسى الجزاءات التي تؤدي بالمصلحة 

الهدف الاول في العلاقة وهو  الإدارية المتعاقدة للتضحية بالمتعاقد معها في سبيل الحفاظ على

لأن المصلحة الإدارية المتعاقدة  حسن سير المرفق العام وضمان استمراره وعدم المساس به،

تهدف دائما من خلال تنفيذها للصفقة العمومية الى المحافظة على المصلحة العامة، وتتعرض 

قانونية التي اتجه اليها دراسة الإطار المفاهيمي لجزاء الفسخ لتعريفه، ثم توضيح طبيعته ال

قاله الفقه والقضاء حول أساسه القانوني ، وأخيرا  فقهاء القانون الإداري، بعد ذلك توضيح ما

والإطار المفاهيمي للفسخ الجزائي يكون في  تمييزه عن المفاهيم القانونية الأخرى التي تشبهه.

 مطلبين:

 وأساسه القانونيالمطلب الأول: تعريف الفسخ الجزائي 

 .للفسخ الجزائي وتمييزه عما يشبهه من المفاهيم الطبيعة القانونية المطلب الثاني:
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 :الجزائي وأساسه القانوني تعريف الفسخالمطلب الأول: 

قهاء ، فلقد اهتم عديد فوالاصطلاحييجد الفسخ الجزائي تعريفات على الصعيد اللغوي 

ائي حول الفقهي والقض الاختلافالفقه الإداري في اعطائه تعريفا شاملا، من جهة أخرى نجد 

ئية حول الفقهية والقضا الاتجاهاتتحديد أساسه القانوني، ومن خلال هذا المطلب سيتم عرض 

 تبرير الأساس القانوني للفسخ الجزائي. 

 ائي:الفرع الأول: تعريف الفسخ الجز

سيتم تعريف الفسخ الجزائي لغة واصطلاحا، وذلك من خلال إعطاء تعريفات لأهم 

 للفسخ الجزائي. الفقهاء، وفيما يلي يتم تقديم التعريف اللغوي، ثم التعريف الفقهي

 أولا: التعريف اللغوي: 

فسخا في اللغة العربية فسخ الشيء يعني فسد، فيقال تفسخا أي بالغ في فسخه، ويقال فسخ 

 .1أي أفسد الأمر ونقضه وفرقه

وتعني الكسر والقطع، والفسخ باللاتينية  Rumpereمن الفعل Rupteraأماعن اللاتينية 

Résiliation .2 

 :الفقهي ثانيا: التعريف

الإداري الفسخ الجزائي بأنه "ذلك الجزاء الشديد الجسامة الذي تستطيع  لقد عرف الفقة

توقعه على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية حيث الإدارة صاحبة العمل أن 

 .3د"ـيترتب على ذلك استبعاد المتعاقد نهائيا عن تنفيذ العمل موضوع العق

"انقضاء الرابطة التعاقدية لاستحالة التنفيذ أو الامتناع عنه أو  نونذالعلي حسن عرفه  

فسخ عن طريق الإدارة " فهو حق الإدارة في فسخ الإخلال به "، أما الفسخ الإداري ويطلق لل

 العقود الإدارية بقرارات تصدر منها ".

                                                             
 .762المنجد الابجدي، المرجع السابق، ص  1
 .1294جيرار كورنو، المرجع السابق، ص  2
العمومية، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية،  الجزائي للصفقةمحمد الصادق قابسي، سلطة المصلحة المتعاقدة في الفسخ 3

 .436، ص 31/12/2018، جامعة المسيلة، الجزائر، بتاريخ 16العدد 
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كما يعرف فسخ الجزاء لخطأ المقاول هو جزاء عقدي شديد الجسامة توقعه الإدارة على 

المقاول الذي أخل بالتزاماته التعاقدية اخلالا جسيما يترتب عليه انقضاء العلاقة العقدية وإبعاد 

 .1ل بشكل نهائي عن تنفيذ العقدالمقاو

 فيه أكد أن فسخ العقد جزاء يستهدف إنهاء الرابطة التعاقدية، ويفترض سليمان الطماوي

أن المتعاقد أخطأ خطأ جسيما ولا تلجأ الإدارة لهذا الجزاء إلا مضطرة ووجدت أنه لا فائدة 

المبستر الذي ينهي العقد الفسخ الجزائي هو الفسخ وبالتالي فإن ، 2ترجى من تقويم المتعاقد

نهاية غير طبيعية قبل انتهاءه طبيعيا، الذي يتم وقف تنفيذ العقد نهائيا وتتولى الإدارة حل 

 . 3المشكلة وذلك بمتابعتها التنفيذ أو إبرام عقد مع متعاقد آخر أو صرف النظر نهائيا عنه

 الأساس القانوني لسلطة الإدارة في توقيع الفسخ الجزائي: الفرع الثاني: 

أن جزاء الفسخ يعتبر أشد وأخطر الجزاءات التي يمكن للإدارة توقيعها على المتعاقد 

معها والذي أخل في القيام بالتزاماته التعاقدية، ويعتبر آخر الحلول التي تنقذ بها المصلحة 

ه، والتجاء الإدارة لهذا الحل يجد أساسه القانوني سواء المتعاقدة المرفق العام وتضمن استمرار

في الفقه أو القضاء الإداريين وفيما يلي سيتم عرض نظرتهما للأساس القانوني لهذه السلطة 

 والامتياز الذي تتمتع به المصلحة المتعاقدة في الفسخ الجزائي.

 أولا: على مستوى الفقه الإداري: 

الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض الفسخ الجزائي على استمر الخلاف الفقهي لتحديد 

 المتعامل المتعاقد معها، والذي أخل وقصر في تنفيذ التزاماته، وانقسم الفقه لاتجاهين:

 ، حيث المصلحة العامةيرى أن الأساس القانوني يكمن في فكرة الأول:  الاتجاه -

المتعاقدة سلطتها في الفسخ الجزائي، ودليل تعتبر الأساس القانوني الذي تستمد منه المصلحة 

هذا الاتجاه ارتباط العقد الاداري بالمرفق العام وسيرورته، وخضوعه لظروف استثنائية ولو 

لم يكن منصوصا عليها في العقد، وهذا من امتيازات السلطة العامة، لذلك يتم تبرير الفسخ 

 بالمصلحة العامة في هذا الاتجاه.

 يرى ان سلطة المصلحة المتعاقدة في الفسخ الجزائي يجد مبرراته الاتجاه الثاني:  -

                                                             
 .233ذو النون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص 1
 .522سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  2
الكتاب الثاني(، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، عمان،  علي خطار شطناوي، القانون الإداري الأردني )3

 .314، ص 2009
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، هذه السلطة مقررة للإدارة بمناسبة كل العقود الادارية، فإذا رأت السلطة العامةفي فكرة 

الادارة ان المتعاقد معها أصبح في وضع لا يسمح له بالاستمرار في تنفيذ العقد على الوجه 

ي التنفيذ، تستطيع بموجب السلطة العامة وضع نهاية للعقد حفاظا الأكمل أو قام بإخلال خطير ف

 .1رعلى سير المرفق العام وهو تطبيق لسلطة التنفيذ المباش

 ثانيا: على مستوى القضاء الاداري:

على مستوى القضاء الاداري ايضا يوجد اختلاف في تحديد الاساس القانوني لسلطة 

رة المصلحة القضاء الفرنسي والمصري يتفقان حول فكالادارة في الفسخ الجزائي، فنجد 

 ، إلا أنهما يختلفان حول الزامية النص العقدي على الفسخ الجزائي.وسيرورة المرفق العام

 يقول "  145فنجد أن مجلس الدولة الفرنسي ومن خلال المبدأ ي: ـالقضاء الفرنس -

سلطة الإدارة في توقيع الجزاء على المتعاقد معها أساسها تغليب المصلحة العامة وضمان 

المرفق العام ولا تحتاج إلى نص يقررها" ، لكن الملاحظ أن نظرة مجلس الدولة  راستمرار سي

الفرنسي تطورت فقد كانت في البداية لا تقول بفرض الجزاء إلا إذا نص عليه العقد، أو تم 

إدراجه في دفتر الشروط أو اللوائح الإدارية ، وبالتالي لم يكن للإدارة الفسخ الجزائي إلا بالنص 

والتي تعد سابقة  31/05/1907" بتاريخ  Deplanqaueن الموقف تغير منذ قضية " عليه، لك

غيرت موقف مجلس الدولة الفرنسي واستقر القضاء الاداري المصري على انها العقد الإداري 

 2المتعاقد مع الإدارة حتى في حالة عدم تضمن العقد لهذا الشرط لإخلالكجزاء 

 ي ـالمصري مع الفرنسي حول الاساس القانوناتفق القضاء ري: ـاء المصـالقض -

                                                             
حذيفة عادل عبد الكريم منصور، انهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة )دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والعراقي(، 1

 .37-36 ، ص ص2015رسالة ماجستير، قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
 .41-39، ص ص  نفسه المرجعحذيفة عادل عبد الكريم منصور، 2

Le Conseil d'État par un traité du 11 novembre 1897 Sieur Deplanque proclama la renonciation 

à l'éclairage électrique dans la ville de Nouzon ; La ville se plaint et prouve, avec les pièces du 

dossier, qu'elle n'a pas rempli les obligations que lui impose son cahier des charges. que la 

tension des lampes était insuffisante et les appareils mal entretenus, et que les lampes n'étaient 

pas allumées dans les heures légales ; Si aucune sanction n'est expressément prévue pour ces 

faits dans le cahier des charges, ils constituent néanmoins une inexécution des obligations de 

l'entrepreneur, et sont susceptibles de justifier l'attribution d'une indemnité à la ville de Nozon, 

à hauteur du préjudice qui lui a été infligé, destinée à compenser le déni des avantages que la 

ville était en droit d'attendre de la pleine mise en œuvre des termes du contrat.Sur le site 

https:www.revuegeneraledudroit.eu  je l'ai vu à la date 19/06/2021 à l'heure11:05. 

https://www.revuegeneraledudroit.eu/
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لسلطة الفسخ الجزائي من جانب المصلحة المتعاقدة، لكنهما اختلفا حول مسألة النص على 

الفسخ الجزائي، فكما ذهب مجلس الدولة الفرنسي في بداية موقفه لوجوب النص، استقر على 

اقدية دون أي استثناء فلا يجوز هذا المبدأ القضاء المصري وتمسك بمبدأ احترام النصوص التع

للإدارة المتعاقدة أن تخالف النص العقدي والقضاء المصري لم يعترف للإدارة بتوقيع الفسخ 

 .1الجزائي دون النص عليه

 : وتمييزه عن الأنظمة المشابهة له القانونية للفسخ الجزائي ةالمطلب الثاني: الطبيعــ

الطبيعة القانونية للفسخ الجزائي في العقود أولى الفقه العام عناية كبيرة لموضوع 

الإدارية، وثار في شأنه جدل كبير تتخلله العديد من الآراء والتي توصلت لنتائج مهمة حول 

هذه المشكلة، والحقيقة أن الإشكال لا يثور إذا تم النص عليه في الصفقة أو دفتر الشروط العامة 

دارة توقيع الفسخ الجزائي على المتعاقد معها في ولكن الإشكال والتساؤل يثور حول مقدرة الإ

حالة عدم النص عليه في العقد أو دفتر الشروط، لذلك يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية 

للفسخ الجزائي هل هو من النظام العام أم لا، وقبل ذلك سيتم التطرق للجدل الفقهي حول تطبيق 

 في القانون الإداري.أحكام القانون المدني على الفسخ الجزائي 

: ترتبط الطبيعة القانونية للفسخ الجزائي الفرع الأول: الطبيعة القانونية للفسخ الجزائي

بمفهوم النظام العام، لذلك سيتم في هذا الفرع التطرق أولا لتطبيق لقواعد القانون المدني على 

 بين النظام العام والفسخ الجزائي.  الفسخ الجزائي، ثم الارتباط

 أولا: تطبيق قواعد القانون المدني على الفسخ الجزائي:

لقد وقع جدل فقهي قانوني حول امكانية تطبيق القانون المدني على الفسخ في القانون 

م التنفيذ ليس إلا تطبيقا دالفسخ الجزائي لع  إنالإداري، فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي للقول 

قانون المدني الفرنسي التي تقتضي أن الشرط الفاسخ من ال 1184للمبدأ الذي أقرته المادة 

يكون دائما مقررا ضمنا في العقود الملزمة للجانبين وذلك في حالة عدم قيام احد المتعاقدين 

 2بتنفيذ ما عليه من التزامات.

                                                             
 .41، ص المرجع السابقحذيفة عادل عبد الكريم منصور، 1
 .324عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص 2

Article 1184, premier alinéa du Code civil français   " Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une 

ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'actetout entier que si cette ou ces 

clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties oude l'une d'elles." 
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كما ربط جانب اخر من الفقه الفرنسي بين جزاء الفسخ في عقود الأشغال العامة من بقية 

 بإرادتهون المدني الفرنسي الذي يقتضي أن رب العمل يستطيع فسخ عقد المقاولة العقود والقان

لوحده، حتى لو كان العمل قد بدأ قبل ذلك، مع تعويض المقاول عن نفقاته وأشغاله والأموال 

كافة التي من المكن أن يجنيها من المقاولة، وتبعا لذلك فإن جزاء الفسخ لعقد الأشغال العامة 

يقا لأحكام القانون المدني. في حين يرى جانب اخر من الفقه عدم الاخذ بأحكام ليس سوى تطب

القانون المدني وعدم الربط بين نصوص القانون المدني المتعلقة بالفسخ ونظام الفسخ في 

القانون الإداري والعقود الادارية، سواء تعلق بعقد الأشغال العامة أو غيرها من العقود، وقد 

ق نصوص وأحكام القانون المدني "في ذلك بالقول باستبعاد تطبيJezeرنسي "فصل الفقيه الف

بأي مادة من القانون المدني بصفة قاطعة"  ةالاستعانالعقود الإدارية حيث قال " لا يمكن  لىع

ويضيف بقوله " ان مبادئ العدالة وحدها التي يمكن ان تستلهم من نصوص القانون وتكون 

قابلة للتطبيق ومن المناسب ملاحظة أن مبادئ العدالة المقررة في القانون المدني يمكن ان 

ولكن احد المتعاقدين هو الادارة  تتضمن تعديلات بسبب واقعة ان المتعاقدون ليسوا افرادا ،

..... من القانون المدني  1184التي تعمل من اجل سير مرفق عام لذلك من الخطأ تطبيق المادة 

 .1فرادعلى العلاقات بين الادارة والأ

 تطبيق أحكام النظام العام على الفسخ الجزائي:ثانيا: 

المسائل جدلا في  كثرأيعتبر تصنيف الفسخ الجزائي من أحكام النظام العام أو لا أحد 

 الفقه الإداري، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

 انقسم في رأيه الى فريقين:للفقه الفرنسي  بالنسبة -

 إن للإدارة ـام العام ومن ذلك فـالفريق الاول يرى الفقهاء فيه أن الفسخ من النظ 

على المتعاقد معها ولو لم يتم النص عليه، ودون الحاجة في ذلك للجوء للقضاء،  سلطة توقيعه

وهو مظهر من مظاهر السلطة العامة وتملك حق استعماله، والمصلحة الادارية المتعاقدة تستمد 

هذه السلطة من طبيعة كون العقد اداريا أي من طبيعته ولا تستمدها من نصوص العقد، كما ان 

ن سلطتها التنازل عن هذا الامتياز ، والعقد إذا نص على حق الادارة في الفسخ الادارة ليس م

ويدعم هذا الرأي  2فإنه بذلك يكون منظما له وليس منشأ، ومقتضى ذلك هو المصلحة العامة

                                                             
 .325-324عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص 1
 .243ذو النون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص 2
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" في هذا الشأن " يعتبر الفسخ سلطة من  Blumannغالبية الفقهاء في فرنسا ، فيقول الفقيه " 

" أيضا دعما Laubadéreالنظام العام مخصص لضمان سير المرافق العامة" ويقول الفقيه "

 .1" توجد سلطة الفسخ الجزائي بين يدي الإدارة حتى في حالة سكوت العقد" الاتجاهلهذا 

  رأسهم الفقيه في فرنسا علىيذهب الفريق الثاني ويمثله أقلية من فقهاء القانون الإداري  

Perriquet ه في العقد ـوالذي يرى أن جزاء الفسخ ليس من النظام العام ، بل لا بد من النص علي

 أو دفتر الشروط حتى يمكن اعتباره من النظام العام.

 فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى اعتبار ان الفسخ الجزائي  القضاء الفرنسيأما  -

لم يتم النص في العقد أو دفتر الشروط على  إذاعلى مسؤولية المتعاقد لعقد الاشغال العامة 

من  1184الفسخ فإنه ليس بإمكان المصلحة الادارية المتعاقدة توقيعه، وذلك تطبيقا للمادة 

في  القانون المدني الفرنسي المشار اليها سابقا، والتي يفهم منها ضمنا وقوع الشرط الفاسخ

عقود الملزمة للجانبين في حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته اتجاه المتعاقد الآخر وبالتالي يكون ال

 .2الاختصاص هنا للقضاء

 ق في ـللإدارة الح  إناوي للقول ـفقد ذهب سليمان الطم ه المصريـفقللبالنسبة  -

المنفردة، وهو أمر مسلم به حتى لو لم يرتكب المتعاقد معها أي  بإرادتهاالفسخ وإنهاء عقودها 

، وبذلك ذهب الفقه المصري الى اعتبار أنه في حالة عدم وجود نص في العقد ودفاتر 3خطأ

باعتباره حقا للإدارة مستقلا عن العقد  بذاته،الشروط فإن حق الإدارة في فسخ العقد يكون قائما 

ودفاتر الشروط، فالإدارة بمقدورها اصدار قرار الفسخ اعمالا لسلطتها في التنفيذ المباشر دون 

 . 4حاجة اللجوء للقضاء للحصول على حكم به

 ة في ـدة عامـبهذا الحق في أحكامه واعتبار حق الإدارة كقاع اء المصريـالقضسلم  -

الفسخ الغير منصوص عليه ويشمل جميع العقود الإدارية، وهو حق يعكس الطابع الخاص للعقود 

بقولها " إن العقود الإدارية  02/12/1952الإدارية، وقد قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ 

ي تختلف عن العقود المدنية في أنها تستهدف المصلحة العامة لسير العمل في المرفق العام، وأن كفت

                                                             
 .326، ص السابقالمرجع عبد الرزاق باخبيره،  1
 .249-248ذو النون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص ص 2
 .747سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 3
 .245-244، ص ص  نفسه المرجعذو النون سليمان يونس العبادي، 4
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ويترتب على ذلك أن للشخص المعنوي الحق في مراقبة تنفيذ العقد  ....المتعاقدين فيها غير متكافئة 

وفي تغيير شروطه والإضافة والحذف والتعديل وفي إنهائه في أي وقت طالما أن المصلحة العامة 

 . 1المنشودة منه تستلزم ذلك..."

" لجهة  28/12/1963ضا بتاريخ وجاء في حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر أي

وهذه ليست إلا إجراءات تملك  الاسمالإدارة الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وشطب 

توقيعها على المتعاقد معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرض العقد.....ولما كان توقيع هذه 

وضمان استمراره الجزاءات يهدف أساسا الى حسن تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام 

وانتظامه تحقيقا للمصلحة العامة ، ومن حق جهة الإدارة توقيعها دون انتظار لحكم من القضاء 

فإنه لا وجه لاتخاذ اي إجراء يحول دون استعمال الجهة الإدارية لهذا الحق بأية صورة من 

 . 2الصور "

 في حالة  219-21 يالتنفيذمن المرسوم  2.122نص في المادة  المشرع الجزائري " 

وجود نقائص خطيرة تنسب الى الحاصل على الصفقـة، ورغم الإعـذار المسلم من طرف المصلحة 

المتعاقدة، يمكن لهذ الأخير أن يقرر انهاء الصفقة العموميـة ". وبالتالي فالمشـرع الجزائري ذهب 

 .  3التي تبرر ذلكلسلطة المصلحة المتعاقدة في فسخ الصفقة العمومية بتوافر الأسباب 

 ثالثا: الآثار القانونية المترتبة على اعتبار الفسخ الجزائي من النظام العام: 

 الاتجاهاتإن اعتبار الفسخ الجزائي من النظام العام وهو الرأي الذي أحذت به تقريبا كل 

يتم ايرادها ية والأحكام القضائية ليس في فرنسا ومصر فقط، ولهذا العديد من النتائج التي هالفق

 فيما يلي:

 لإدارة العامة حتى لو لم يتم النص عليه في العقد أو دفتر لجزاء الفسخ يوجد دائما  -

 الإدارة بقوة القانون. تمارسهالشروط ولذلك 

 يجوز النص في العقد على استبعاد سلطة الإدارة في الفسخ الجزائي لأنه يماثل  لا -

النظام العام ويعد باطلا في القانون الخاص، ومن باب شرط عدم المسؤولية، وعندئذ يتنافى مع 

 أولى اعتباره كذلك إذا تعلق بسير المرافق العامة.

                                                             
 .749، ص  المرجع السابقسليمان الطماوي، 1
 .246، ص  المرجع السابقذو النون سليمان يونس العبادي، 2
 .219-21من المرسوم التنفيذي  3.122المادة 3
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 ة، لذلك ـعدم تعلق الفسخ الجزائي بالمصلحة الخاصة وإنما يتعلق بالمصلحة العام -

ي على استبعاده لأن الإدارة لا تتنازل عن شيء يتعلق بالمصلحة العامة الت الاتفاقلا يجوز 

 تعتبر ممثلا عنها.

 زاءات ـع بعض الجـالنص في العقد أو دفتر الشروط على حق الإدارة في توقي -

زاء مثل وضع المشروع تحت الحراسة لا يحرمها من حقها في توقيع ج التعاقدية الاخرى

 .1ك بعد دعوته لتنفيذ التزاماته التي تخلف عنهالالفسخ على المتعاقد معها، وذ

 التنفيذ  ىسلطة توقيع الفسخ الجزائي دون اللجوء للقضاء وذلك بمقتضتملك الإدارة  -

وقصر في تنفيذ  أخلالمباشر للعقد، وبمقتضى حقها في توقيع الجزاء على المتعاقد الذي 

ولها سلطة توقيفه المطلق عن العمل  التزاماته التعاقدية التي تؤثر على سيرورة المرفق العام

 .2في المشروع

 التمييز بين نظام الفسخ الجزائي والأنظمة المشابهة له:: الفرع الثاني

يتشابه الفسخ الجزائي للصفقة العمومية مع بعض الأنظمة القانونية التي قد تشترك معه في 

بعض الأحكام والآثار القانونية ،مما يفتح مجال الخلط بينها، فنجد مثلا في القانون الإداري يختلط 

للمصلحة العامة والذي تمارسه المصلحة الإدارية المتعاقدة على المتعاقد الفسخ الجزائي مع الفسخ 

معها بدافع المصلحة العامة ودون خطأ من المتعاقد، ونجد أيضا إسقاط الالتزام المطبق في عقود 

الامتياز والذي يتشابه لحد بعيد مع الفسخ الجزائي، أما في القانون الخاص فنجد الفسخ الجزائي 

ومية يتشابه مع الفسخ القضائي للعقد المدني، وفيما يلي سيتم التمييز بين الفسخ الجزائي للصفقة العم

 وهذه الأنظمة القانونية المشابهة له.

 المدني: القضائي التمييز بين الفسخ الجزائي والفسخأولا: 

يهدف المشرع الى تشجيع المتعاقدين على تنفيذ الالتزامات المترتبة عن العقد المبرم، 

لكن في حال اخلال المتعاقد لتنفيذ التزاماته وعدم الوصول الى التنفيذ السليم للعقد قد يصل و

المتعاقدان للفسخ ،  والفسخ في القانون المدني والذي يكون جزاءا للمتعاقد نتيجة اخلاله 

بالتزاماته يعرف بالفسخ القضائي،  وهو محل الدراسة في التمييز بين الفسخ الجزائي والفسخ 

                                                             
 .248-247، ص ص المرجع السابقذو النون سليمان يونس العبادي، 1

2Jean-Marie Auby et ceux avec lui, Droit administratif des biens, 4e édition, Dalloz, Paris, 

France, 2003, p 264. 
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المدني ، ويكون الفسخ القضائي بطلب الطرف الثاني في العقد ليتحلل هو ايضا من الالتزامات 

العقدية ، ويختص القضاء بتوقيع الفسخ إذا رفع اليه الأمر من المتعاقد الذي تضرر من إخلال 

 المتعاقد الثاني عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

 تعريف الفسخ القضائي المدني: -1

 نظام قانوني يقوم الى جانب المسؤولية التعاقدية ويتمثل في الجزاء الذيعرف بأنه  -

يترتب على عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لما رتبه العقد من التزامات في ذمته، ومعناه حق كل  

متعاقد في العقد الملزم لجانبين أن يطلب متى لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه حل الرابطة 

يتخلص بدوره من الالتزام الملقى على عاتقه، فهو انحلال الرابطة العقدية بأثر  التعاقدية كي

 119الطرفين لالتزاماته وهو ما أكده المشرع الجزائري في المادة  أحدرجعي بسبب عدم تنفيذ 

 . 1من القانون المدني

 ي ــيعرفه عدنان ابراهيم سرحان وعبد الفتاح عبد الباقي بأنه جزاء يوقعه القاض -

على تعدي أحد المتعاقدين أو تقصيره المتمثل في عدم تنفيذه لالتزاماته أو الإخلال بهذا التنفيذ 

أو التأخر فيه، والفسخ باعتباره جزاء عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه، اي حل ارتباط العقد 

متعاقد الملزم للجانبين بحكم يصدر من القضاء بناءا على طلب أحد المتعاقدين بسبب تقصير ال

 .2الاخر في تنفيذ التزاماته

 خصائص وآثار الفسخ القضائي المدني: -2

 يتميز الفسخ القضائي في القانون المدني بالعديد من الخصائص التي يتميز بها ومن أهمها:

 الفسخ القضائي يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين، ذلك أن كلا الطرفين دائن ومدين  -

                                                             
الفسخ، رسالة ماجستير، كلية لحقوق والعلوم السياسية، فرع قانون المسؤولية المهنية،  حمو حسينة، انحلال العقد عن طريق1

 .07، ص 2011جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

م يوف أحد المتعاقدين ل ة إذافي العقود الملزمة للجانبين" المعدل والمتمم من القانون المدني الجزائري  01الفقرة  119المادة 

ن إذا اقتضى الحال بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتي

 ذلك ".

1225 Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 -art. 2 

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du 

contrat. 

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que 

celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle 

mentionne expressément la clause résolutoire. 
2Hijrian A. Prihantoro, Judicial annulment and its effects on the continuation of contracts:an 

analytical study through the Jordanian, Ijtihad: JurnalWacanaHukum Islam danKemanusiaan, 

Volume 18, No. 2, Desember 2018,P 253. 
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الفسخ مبنية على العدالة فإذا أل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته  في الوقت نفسه، لذلك فإن فكرة

 .1جاز للطرف الآخر التحلل هو أيضا من التزاماته عن طريق الفسخ

 الفسخ القضائي فسخ جوازي لكل الأطراف فهو جوازي للدائن ذلك أن الدائن لديه العديد من -

الاختيارات في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته، فله أن يطلب الفسخ أو التنفيذ العيني، أو التعويض في  

دين فهو جوازي لأنه يستطيع تجنبه وذلك بالإسراع في التنفيذ محالة استحالة التنفيذ العيني، أما بالنسبة لل

 العيني للالتزام قبل أن يوقع القاضي جزاء الفسخ عليه.

 اضي له سلطة تقديرية واسعة في الفسخ القضائي، لكنه في حدود ما نص عليه الق -

فله أنت يقبل الفسخ أو يرفضه أو أن يحكم بالتعويض،  القانون، فلا يقضي بما لم يطلب منه،

 .2أو يرفض الفسخ في حالة حين نية المدين

 الرجعي ممكنا  قدرة الدائن اعادة الحال الى ما كان عليه، ذلك أنه لو لم يكن الأثر -

 .3فلا يقبل طلب الفسخ لأنه لا يرتب آثاره في هذه الحالة

 يقوم الفسخ الجزائي على وجوب الإعذار، فعلى الدائن إعذار المدين لتنفيذ التزاماته  -

وبأنه ينوي فسخ العقد، وهو ما يعطي المصداقية للدعوى القضائية للمطالبة بالفسخ، ويؤكد 

 التزاماته.تقصير المتعاقد في 

 ن لا يعتبر ـخ من أهم ما يميز الفسخ القضائي، ذلك أن الدائـصدور الحكم بالفس -

م قضائي نهائي بالفسخ، ذلك أن الدعوى القضائية لا تحتم ـمتحللا من التزاماته إلا بصدور حك

 . 4الفسخ لأن سلطة القاضي واسعة وفي ذلك وقد لا تنتهي بالفسخ

على حكم القاضي بفسخ العقد بسبب إخلال أحد المتعاقدين  أما بالنسبة للآثار فيترتب

 قضائيا، ومنه والتقصير اتجاه المتعاقد الآخر، والذي يدفع هذا الأخير لطلب الفسخ ـبالتزامات

 هذه الآثار:

 مـر الأهـخ القضائي وبالتالي إعادة الحال إلى ما كان عليه هي الأثـالأثر الرجعي للفس -

                                                             
 .20-19، ص ص  المرجع السابقو حسينة، حم1

 بعضهما بعضا". من القانون المدني الجزائري تنص " يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدان الإلتزام 55المادة 
2Hijrian A. Prihantoro, op cit, P 254-255. 

 .440، ص 1993ن(، –د –ط(، )د -أنور طلبة، الوسيط في القانون المدني )الجزء الأول(، )د 3
 .32-28-27، ص ص  نفسه المرجع حمو حسينة،4

 لعقد ...."من القانون المدني تنص " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل ا 122المادة 
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فيجب إعادة الحال الى ما كان عليه قبل العقد، وإذا كان ذلك مستحيلا يكون الحكم  والمباشر له،

بالتعويض بعد الفسخ، والتعويض يكون على أساس المسؤولية التقصيرية وليس المسؤولية 

 .1العقدية

 دة العامة هي زوال الحقوق،ـأما بالنسبة لأثر الفسخ القضائي بالنسبة للغير فالقاع -

أن الحق الغير الذي تلقاه من المتعاقدين يزول بزوال حقوق والتزامات المتعاقد فيترتب عليه 

الذي تعامل معه نتيجة للفسخ القضائي للعقد ، ولا يجوز للغير الاحتجاج على الدائن ، كما لا 

يجوز له إنكار فسخ العقد بل لا بد أن يكون الفسخ حجة على الجميع ، لكن هذه القاعدة العامة 

ناءات ، وإن كان لا يتم تفصيلها هنا لاتساعها إلا أنه سيتم الإشارة لها لتوضيحها ، لها استث

فالحالة الأولى تتعلق بالغير الحسن النية والذي اكتسب حقوقا عقارية فحقه يبقى ، والحالة 

الثانية الغير الذي اكتسب حقا يتعلق بالشيء الذي ورد عليه فسخ العقد وذلك بمقتضى عقد من 

 .2لإدارة مثلا ، فهنا في هاتين الخالتين تبقى الحقوق قائمة ولا تسقط رغم الفسخعقود ا

 الفرق بين الفسخ الجزائي الإداري والفسخ القضائي المدني:  -3

تتقارب العقود الادارية مع عقود القانون الخاص فيما يتعلق ببعض احكام الفسخ، ومن 

 بين اوجه الاختلاف نجد ما يلي:

 مـي من أجل إصدار حكـن الخاص محكوم دائما بتدخل القاضخ في القانوـالفس -

قضائي به، فلا مجال لممارسته بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، كل ما هناك أن من وجد  

المتعاقد معه أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية يحق له بالمقابل طلب التحلل منها هو أيضا عن 

لاداري فيمكن للمصلحة الإدارية المتعاقد أن تقوم بفسخ طريق القضاء، عكس الفسخ الجزائي ا

العقد بإرادتها المنفردة في حال الإخلال في التنفيذ من طرف المتعاقد معها، ذلك أن خصوصية 

العقد الإداري أساسها سير المرفق العام وتغليب المصلحة العامة التي تفرض بسط سلطة 

 .3الإدارة في العقد لتحقيق الصالح العام

 ه التي تخلفـة من أجل تنفيذ التزاماتـالقاضي الإداري لا يملك منح المتعاقد مهل -

                                                             
 .447، ص  السابقالمرجع أنور طلبة،  1

2Hijrian A. Prihantoro, op cit, P262. 
 .284عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص 3
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عنها وقصر في أدائها، لأنه لا يملك في الأصل تقدير احتياجات المرفق العام ذلك أن هذا الدور 

منوط بالمصلحة المتعاقدة التي ابرمت الصفقة العمومية تبعا لاحتياجات المرفق العام وهي 

بظروف الصفقة، عكس القاضي المدني الذي له سلطة منح المدين مهلة من أجل تنفيذ أعلم 

 العقد إذا رأى من الظروف ما يبرر ذلك.

 ام ـالع على السير الحسن للمرفق ل الحفاظـخ الإداري وسيلة وقائية من أجـالفس -

بينما الفسخ  وضمان توفير احتياجات المنتفعين منه، فالهدف منه هو حماية المصلحة العامة،

في القانون الخاص هدفه الحصول على مصلحة خاصة، يضاف لذلك أن سلطة الإدارة واسعة 

في الفسخ الجزائي وتقدير الأفعال المبررة له، وهو ما لا نجده في الفسخ في القانون الخاص 

 .1ه تجعل له خيارات أخرى غير الفسخالذي لا يلجأ اليه القاضي مباشرة فسلطت

 التمييز بين الفسخ الجزائي والفسخ للمصلحة العامة:ثانيا: 

يختلط في الكثير من الأحيان الفسخ الجزائي للصفقة العمومية والذي يكون سببه خطأ من 

المتعاقد، وبين الفسخ الذي لا يستند لخطأ المتعاقد بل يكون الدافع اليه المصلحة العامة، والذي يكون 

 اقدة، وفيما يلي إزالة اللبس بين النوعين.بالإرادة المنفردة للمصلحة المتع

 تعريف الفسخ للمصلحــة العامة:  -1

يعتبر إنهاء الصفقة العمومية للمصلحة العامة من أهم صور سلطة المصلحة الإدارية 

التي تعكس عدم تكافئ طرفي العقد الإداري،  الامتيازاتالمتعاقدة في هذا الإطار، وهم من أهم 

 وقد وردت العيد من التعريفات له منها:

 د ـخ العقـعرفه صلاح الدين فوزي بأنه "حق الإدارة في إنهاء التعاقد إذا كان فس -

فإن انهاء التعاقد  التعاقد، لكنه مشروط بوجود خطأ جسيم اقترفه المتعاقد، لإنهاءهو طريق 

ح لها بان الحالة التعاقدية دون خطأ من قبل المتعاقد على أن يكون الدافع كسلطة للإدارة يسم

 .2وراء ذلك هو المصلحة العامة"

 المنفردة دون أي  بإرادتهاكما تم تعريفه أنه " حق الادارة في انهاء العقد الإداري  -

                                                             
 .440-439ص ص المرجع السابق، محمد الصادق قابسي، 1
 .342المرجع السابق، ص  ذو النون سليمان يونس،2
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زل الإدارة خطأ من المتعاقد معها، ولا يلزم النص على هذا الحق في العقد، كما يقع باطلا تنا

عنه وللمتعاقد في هذه الحالة الحق في التعويض الكامل عما فاته من كسب ولحق به من خسارة 

 . 1بسبب إنهاء العقد"

كما يرى سليمان الطماوي أنى للإدارة ان تنهي العقود الإدارية التي اصبحت غير ذات 

عرف المشرع الفرنسي  ، وقد2فائدة للمرفق العام وأصبحت لا تحقق المصلحة العامة المرجوة

والامر  27/11/2015المؤرخ في  15-49الانهاء للمصلحة العامة للعقد الإداري في القانون 

 .20/06/20163المؤرخ في  775/16رقم 

 الطبيعة القانونية للفسخ للمصلحة العامة وأساسه القانوني:  -2

للإنهاء الانفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة  الطبيعة القانونيةغالب الرأي يعتبر 

العامة من النظام العام، وهو ما ذهب اله الغالبة العظمى من الفقه والقضاء الفرنسي والمصري، 

وهي القاعدة الأساسية لهذا الإنهاء للعقد، وبالتالي تتمتع الإدارة بهذا الحق ولو لم يتم النص عليه في 

، كما أنه يعتبر حماية للمال العام وترى 4هذا الامتياز ولو سكت العقد عنه العقد، وتملك الإدارة

                                                             
، 247-15عبد الوهاب محمد، الانهاء الانفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة في ظل احكام المرسوم الرئاسي  1

 .533، ص 2018مارس  01جامعة الجلفة، الجزائر، ، 9د مجلة العلوم الاجتماعية والقانونية، العد
 .750سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  2

3Le pouvoir de résilier est « l'originalité notable du contrat administratif », le pouvoir de résilier 

est un privilège dont dispose la direction lors de l'exécution du contrat PPP ; Elle constitue, ici, 

une manifestation suprême du pouvoir de modulation. Il s'agit tout simplement de la rupture de 

la relation contractuelle et de la résiliation unilatérale de l'exécution du contrat de partenariat, 

conformément aux exigences de l'intérêt général. Le pouvoir de résilier se trouve dans les 

dispositions de l'article 35 du chapitre 6 de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015 selon lequel 

« une personne publique peut résilier le contrat unilatéralement pour des motifs d'intérêt général 

». La faculté de résilier, en vertu des dispositions légales ci-dessus, constitue l'une des règles 

du contrat PPP ; Représente une règle « exceptionnelle » à la fin normale dudit contrat. 

La résiliation unilatérale a une base décrétée. Ceci indique la valeur critique de cette puissance 

lors de l'exécution du contrat PPP. En ce sens, l'article 62 du décret gouvernemental n° 2016-

772 du 20 juin 2016 précise que « le contrat de partenariat doit stipuler en substance ce qui suit 

: Des conditions permettant d'assurer la continuité des services publics couverts par le contrat 

en état de résiliation. Article de l'écrivainAmir Ammar"Pouvoirs de gestion justifiés par l'intérêt 

public dans le cadre du contrat PPP  " , sur le site https://www.village-justice.comà 08/01/2020 

et je l'ai vu à la date 17/06/2021 à l'heure 18:27. 
 .349-348، ص ص نفس المرجعذو النون سليمان يونس العبادي، 4

خاص مناطه  " العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع 30/06/1958قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بتاريخ 

ويترتب على  احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الافراد الخاصة

حق في التعويض إن ذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام وليس للطرف الآخر إلا الذلك أن للإدارة دائما سلطة انهاء العقد إ

ا دون إرادة كان له وجه وهذا على خلاف الأصل في العقود المدنية التي لا يجوز أن يستقل أحد الأطراف بفسخها وانهائه

 والتوزيع،ة للنشر دار الثقاف الثانية،الطبعة الطرف الآخر ". انظر محمد علي الخلايلة، القانون الإداري )الكتاب الثاني(، 

 .313ص  ،2015 الاردن، عمان،

https://www.village-justice.com/
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الادارة أن العقد أصبح مكلفا لها ولا يلبي حاجات المصلحة العامة وهو ما يضفي الشرعية على هذا 

، والمشرع 1الإنهاء دون خطأ من المتعاقد ويدفعها للتخلي عن المشروع بدافع المصلحة العامة

هب ايضا الى السلطة المباشرة للمصلحة المتعاقدة في ممارسة الفسخ للمصلحة العامة الجزائري ذ

من المرسوم الرئاسي  150وبإرادتها المنفردة دون الحاجة للنص عليه في العقد ، فقد أكدت المادة 

على ان الفسخ للمصلحة العامة تقوم به المصلحة المتعاقدة ومن جانبها وحدها ودون خطأ  15-247

 متعاقد.ال

لفسخ العقد بهدف المصلحة العامة فقد انقسم الفقه الإداري  الأساس القانونيأما عن 

للعديد من الاتجاهات، فالاتجاه الأول يرى أن الأساس القانوني له هو المصلحة العامة ومن 

"وتبرير ذلك أن التعاقد قد تطرأ بعده  Pequignotمؤيدي  هذا الاتجاه نجد الفقيه الفرنسي  " 

ظروف تبين عدم حاجة المرفق العام لهذا العقد، كونه لم يعد ملائما لاحتياجاته وللإدارة الحق 

في فسخه إذا اقتضى الصالح العام ذلك، لأنه من غير المعقول ان يصبح العقد حائلا بين الإدارة 

الثاني يرى الأساس القانوني لهذا النوع من الفسخ وأهدافها في تأمين المنفعة العامة، والاتجاه 

" Vedeulالإداري أساسه السلطة العامة، ومن بين الفقهاء المناصرين له الفقيه الفرنسي " 

حيث يقول " سلطة الفسخ دون تضامن المتعاقدين هي نظام من أنظمة السلطة العامة تستطيع 

لا يجوز أن يصدر إلا لأسباب تتعلق بالنظام العام الإدارة تقريره بإرادتها المنفردة ، وأن الفسخ 

وعلى الأخص سبب إلغاء أو تعديل العقد"، وفي هذا الشأن أيضا يقول أحمد عثمان " سلطة 

الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية تقوم على فكرة السلطة العامة أكثر من قيامها على فكرة 

أما الاتجاه الثالث في الأساس القانوني لفكرة ، 2الصالح العام ومقتضيات سير المرافق العامة"

 "Laubadére"الفسخ الإداري للمصلحة العامة فنجد على رأس الداعمين له الفقيه الفرنسي " 

" إنما هو امتداد لامتياز الإدارة في تعديل العقد لذلك للإدارة إنهاء العقد قبل أوانه وهو يحدث 

، أما المشرع الجزائري فقد أكد أن الأساس  3ال العامةخاصة في العقود طويلة الأمد كعقد الأشغ

                                                             
1Christophe Lajoye, op cit, p 196. 

 .255المرجع السابق، ص  مجدوب عبد الحليم، سلطة الادارة في انهاء العقدالإداري لدواعي المصلحة العامة، 2

 " وجوب أن تكون المصلحة العامة هي  16/12/2009جاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  -

لاعتمادات المالية الكافية هدف الإدارة منةإنهائها للتعاقد، ولا يجوز لجهة الإدارة إنهاء التعاقد بإرادتها المنفردة لعدم وجود ا

حوامدة، المرتكز ايد العلي حمود العلاستكمال المروع، إذ إن من شأن ذلك ترتيب حق المتعاقد في المطالبة بالتعويض ". أنظر

(، المجلة القانونية، القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة دون خطأ من المتعاقد )دراسة مقارنة

 .4147ص  ،2021، 09، العدد 12المجلد 
 .535عبد الوهاب محمد، المرجع السابق، ص 3
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من المرسوم الرئاسي  150القانوني لهذا الفسخ هو المصلحة العامة وذلك في المادة  المادة 

" يمكن المصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، عندما  15-247

 يكون مبررا بسبب المصلحة العامة .....".

التي نصت على " يكون الفسخ  219-21من المرسوم التنفيذي  123كما نصت المادة 

 من طرف واحد......دون ارتكاب المقاول لخطأ لكن بمبرر المصلحة العامة ".

 شروط وآثار الفسخ للمصلحة العامة:  -3

 وهي: شروطهلا توقع المصلحة المتعاقدة الفسخ للمصلحة العامة إلا بتوافر 

 توافر شرط المصلحة العامة وهي مصلحة المرفق العام، فسلطة الإدارة ليست  -

مطلقة ولكن يجب ان تكون قائمة على أساس محدد وهو استهداف تحقيق المصلحة العامة، وقد 

أجمع على ذلك الفقه والقضاء الإداري بحيث يجب أن يقوم الفسخ على سبب من أسباب التي 

 كان الفسخ تعسفيا ولا مبرر له، فالمصلحة العامة هي الباعث تتعلق بالمصلحة العامة، وإلا

لمشروعية العمل الإداري، وقد أكد الفقيه الفرنسي ذلك بالقول أن الإدارة لا يمكنها انهاء العقد 

 .1إلا إذا كان استمراره غير ملائم مع متطلبات الصالح العام واحتياجات المرفق العام

 صلحة العامة في مبررات الفسخ نجد:ومن بين أسباب عدم توافر الم

 الأسباب الشخصية فلا يحق للإدارة إنهاء الصفقة من أجل حسابات شخصية بعيدة عن 

 الصالح العام، مثل إبعاد المتعاقد الذي لا ينسجم مع طبائع القائمين على أعمال الإدارة. 

                                                             
Article L2195-3 du Code de la commande publique français décret n° 2018-1075 du 3 décembre 

2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique JORF n°0281 du 5 

décembre 2018  "Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier  :  

1- Pour un motif d’intérêt général, conformément aux dispositions du 5 de l’article L. 6. 
 .48-47حذيفة عادل عبد الكريم منصور، المرجع السابق، ص ص 1

La résiliation unilatérale est un privilège exorbitant justifié. Elle permet la résiliation unilatérale 

du contrat. L'administration a le droit de mettre fin à l'exécution du contrat administratif avant 

l'expiration du délai prévu car la personne publique peut résilier le contrat sans tenir compte de 

la volonté de l'autre partie au contrat et il génère de nombreux risques pour les personnes qui 

concluent des contrats avec l'administration. D'une part, il est justifié parce qu'il est devenu un 

mécanisme qui permet d'atteindre les objectifs de l'administration tels que la fourniture d'un 

service public service et assurer l'intérêt public. Malgré la résiliation unilatérale, les droits des 

cocontractants (particuliers) peuvent être ignorés. Les relations entre les particuliers et 

l'administration ne peuvent être régies sur un pied d'égalité, car l'intérêt collectif Vous devez 

surmonter les intérêts particuliers.Article de l'écrivainJessica Tatiana Güechá Torres "La 

resiliationunilaterale du contrat administratif en France", sur le site 

https://revistas.unilibre.edu.com à 28/06/2019 et je l'ai vu à la date 26/06/2021 à l'heure 13:50 

https://revistas.unilibre.edu.com/
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 انة لا تتوافق ـدي الأسباب المتعلق بالدين والمعتقد مثل إنهاء العقد لاعتناق المتعاقد 

 مع ديانة القائمين على العمل الإداري.

 الفرنسـي"ه ـالي حيث يقول الفقيـالأسباب ذات الطابع المLaubadére"  في هذا 

الشأن " يوجد انحراف في استعمال السلطة من جانب الإدارة إذا استخدمت سلطتها في انهاء 

 .1العقد من أجل تحقيق مصلحة مالية فقط"

على الإدارة مراعاة شرط المصلحة العامة في الفسخ فهي ملزمة بعد  لذلك يجب

الانحراف في السلطة وهي تمارس هذا النوع من الفسخ، والإدارة تملك إنهاء العقد بسلطتها 

 .2التقديرية في أي وقت شرط تحقق المصلحة العامة في ذلك

 ذا لم تراعي إجراءات أن يصدر قرار الإدارة بالإنهاء في إطار المشروعية، حيث أنه إ -

الإنهاء المنصوص عليها في العقد والقوانين واللوائح كان قرار الفسخ في هذه الحالة غير مشروع، 

ويكون الأمكر كذلك إذا صدر قرار الإنهاء من سلطة غير مختصة، فيكون غير مشروع ولا مبرر 

ينطبق على باقي القرارات في له، وتنطبق عل قرار المصلحة الإدارية بإنهاء الصفقة العمومية ما 

القانون الإداري من وجوب مراعاة الأركان، وأن أي عيب في القرار يجعله عرضة للطعن القضائي 

من طرف المتعاقد، والإستناد في ذلك لعيب السبب أو انحراف السلطة أو عيب الاختصاص وغيرها 

 .3من أسباب الإلغاء الأخرى

 الفسخ للمصلحة العامة فتتمثل في: آثارأما عن 

 د حق المتعاقدـتعويض المتعاقد حيث يوازي سلطة الإدارة الخطيرة في إنهاء العق -

" في 219-21من المرسوم التنفيذي  2.3.123وقد نصت المادة  في الحصول على التعويض

لاقتضاء، عند ا ،حالة الفسخ من طرف واحد والمبرر بالمصلحة العامة، يمكن تعويض المقاول

عن الضرر، المتكبد والفائدة التي كان بامكانه أن يتحصل عليها في حالة ما إذا أنجز كل 

والتعويض يخضع للأحكام العامة من بينها حصول الضرر فلا تعويض دون ، 4الخدمات " 

                                                             
 .439-436ذو النون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص ص 1
علاء محي الدين مصطفى ابو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية في ضوء القوانين الوضعية والمعاهدات 2

-153، ص ص 2008ط(، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، مصر، -وأحكام محاكم التحكيم )دراسة مقارنة(، )د الدولية

154. 
جامعة ، 02جلدم، ال04زينة مقداد، سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، العدد 3

 .422ص  ،2018سبتمبر  30بتاريخ الأغواط، الجزائر، عمر ثليجي، 
 .219-21من المرسوم التنفيذي  42.3.123
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ضرر، يضاف لذلك ان القاضي في تقديره للتعويض المستحق للمتعاقد فإنه يلجأ للنصوص 

لنص في القوانين او اللوائح أو العقد فإنه يرجع للتعويض الكامل أي ما فات من فإن لم يجد ا

قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الادارية بتاريخ وجاء في ،1بح وما لحق من خسارة للمتعاقدر

جاء فيه " إن الفسخ من قبل الإدارة حتى لو حصل للمصلحة العامة ، فإنه  08/11/1967

يتضمن بالمقابل حق المتعاقد في التعويض الذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار كل الفوائد التي 

عويض أن لا يكون الفسخ قد تم بناءا على ويشترط في الت 2كان سيحصل عليها لو نفذ العقد" 

، ومجلس الدولة الفرنسي 3طلب المتعاقد أو تخليه عن التنفيذ بموافقة المصلحة الإدارية المتعاقدة

يميز في مقدار التعويض الذي يحكم به بالنظر للأسباب التي اعتمدتها المصلحة المتعاقدة في 

عن ارادتها فهنا التعويض يقتصر فقط على  الفسخ ،  فإذا كان الفسخ نتيجة لأسباب خارجة

الخسارة التي لحقت المتعاقد أما إذا كان السبب في الفسخ مرده لعادة الإدارة لتقييم احتياجات 

 .4المرفق العام فهنا يكون المجلس أكثر سخاء في منح التعويض

 دي إلى نهاية العلاقة التعاقدية وتعتبر الأثر الآخر للفسخ للمصلحة العامة، حيث يؤ -

                                                             
 .754-753سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص ص 1

 قابل لهذه حق المتعاقد في التعويض نتيجة إنهاء عقده من جانب الإدارة بالإرادة المنفردة ودون خطأ منه هو م -

السلطة، فالإدارة تستطيع إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة، ودون وقوع خطأ من المتعاقد، وليس للمتعاقد معها إلا الحق 

في التعويض، فالمتعاقد لا يتحمل النتائج المترتبة على قيام الإدارة بهذا الإنهاء، لذا فإن القضاء يقرر قيام المسؤولية 

عاتق الإدارة التي تسمح للمتعاقد الحصول على التعويض المناسب نتيجة لاستخدام الإدارة لهذا بدون خطأ على  التعاقدية 

واستحقاق المتعاقد للتعويض لا يقوم على أساس خطأ  ضرر من هذا الإنهاء  الامتياز، شريطة أن يثبت المتعاقد أنه أصابه 

اري الذي أعطى الإدارة هذا الامتياز، وهذا التعويض يكون تعوضا الإدارة العامة، وذلك لأنها تتمتع بهذا الحق طبقا للعقد الإد

كاملا وقد يرد نص في العقد أو قد ينظم قيمة التعويض، أو قد تنظمه القوانين واللوائح، وإذا لم يتم النص عليه يقرره القاضي 

عليا في مصر بحق المتعامل المتعاقد بالنظر لما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب وقد اعترفت المحكمة الإدارية ال

جاء فيه " إن للإدارة دائما سلطة إنهاء العقد، إذا قدرت أن هذا هو ما  الذي  02/03/1968في التعويض في حكمها بتاريخ 

الأصل  يقتضيه الصالح العام، ولا يكون للطرف الآخر إلا الحق في التعويض إن كان له وجه حق ، وذلك كله على خلاف 

على  01/09/2019عقود المدنية "، انظر مقال لـ مودع فريدة بعنوان " سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري" بتاريخ في ال

 .14:30الساعة  21/06/2021وتم الاطلاع عليه بتاريخ  https://almerja.comموقع 
الرقابة الخارجية عليها، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوك السياسية، قسم هبة اسماعيل، تنفيذ الصفقات العمومية و2

 .72، ص 2017، الجزائر، 2القانون العام والاقتصادي، جامعة وهران 
 .423زينة مقداد، المرجع السابق، ص 3
 .235حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص  4

Le droit à indemnisation En échange du droit de résilier un marché public pour motif d'intérêt 

général, il y a le droit à indemnisation intégrale du titulaire du marché public. La résiliation ne 

peut intervenir que sous l'autorité de l'administration pour résilier le contrat, sous réserve 

d'indemniser le contractant des pertes qui ont résulté de la résiliation et de lui octroyer une 

indemnité le cas échéant, à laquelle il peut légitimement prétendre. Article  "  La résiliation 

unilatérale par l’administration des marchés publics et des contrats de concession " sur le site 

https:/www.economie.gouv.fr  à 01/04/2019 et je l'ai vu à la date 26/06/2021 à l'heure 13:00. 

https://almerja.com/
https://revistas.unilibre.edu.com/
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وبذلك ضرورة تسوية وتصفية المبالغ الناشئة عن إنهائه،  العقد،إنهاء الالتزامات بين طرفي 

 المتعاقدة.وهذه التصفيات تستند للمبالغ المستحقة للمتعاقد أو المصلحة 

 الفسخ الجزائي والفسخ للمصلحة العامة: لمقارنة بينا -4

بعد عرض الأحكام القانونية التي تنطبق على الفسخ الإداري للمصلحة العامة في الصفقة 

يمكن استنتاج ما يتقارب فيه مع الفسخ الجزائي وما يختلف فيه عنه، ومن أهم ما  العمومية،

 يشتركان فيه:

 ة على المرفق ـخ في الحالتين يستهدف دائما العمل على المحافظـالأساس القانون للفس -

 العام وضمان سيرورته وأدائه للخدمة العامة.

 يستلزم على المصلحة المتعاقدة اعذار المتعاقد قبل توقيع الفسخ عليه في الحالتين،  -

الفسخ لخطأ المتعاقد أو الفسخ للمسلحة العامة، لاسيما إذا نص العقد على إعطاء المتعاقد  ءسوا

 مهلة من أجل تنفيذ ما تخلف عنه من التزامات.

 تيجة واحدة في الحالتين وهي وضع حد للصفقة العمومية، وبشكل حاسم ونهائي.الن -

 المتعاقدة ةـالفسخ سواء الجزائي أو لدواعي المصلحة العامة تمارسه المصلحة الإداري -

بما تملكه من امتيازات السلطة العامة، ودون الحاجة للجوء للقضاء أو استصدار حكم قضائي  

 يختلفان في العديد من الأوجه منها: .بالمقابل نجد أنهما1منه

 خ لدواعي المصلحة العامة في السبب، ذلك أنـخ الجزائي عن الفسـيختلف الفس -

 واحد،الفسخ الجزائي يقوم على ارتكاب المتعاقد خطأ، وهو السبب في تبرير الفسخ من جانب  

بينما الفسخ لدواعي المصلحة العامة يكون السبب فيه التكيف والملائمة مع احتياجات ومصلحة 

 العامة.المرفق العام وبالتالي دواعي المصلحة 

 الفسخ الجزائي لا يترتب عليه التعويض لأنه جزاء لإخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية -

لحة العامة فهو لم يكن نتيجة الخطأ لذلك يستحق وهو يستحق ذلك الفسخ، أما الفسخ لدواعي المص 

فيه المتعامل المتعاقد التعويض لأنه كان الطرف الأضعف الذي تحمل تبعات المصلحة العامة التي 

 .2لم تعد تتلاءم مع الصفقة العمومية التي أبرمها مع الإدارة ودفعتها هذه المصلحة العامة لإنهائها

 ي الإداري فيه بالرقابة على السبب الذي اعتمدتقرار الفسخ الجزائي يقوم القاض -

                                                             
 .441محمد الصادق قابسي، المرجع السابق، ص 1
 .442، ص  نفسه المرجعمحمد الصادق قابسي، 2
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المصلحة المتعاقدة عليه من أجل الفسخ، بينما الفسخ لدواعي المصلحة العامة لا يراقب فيه  

القاضي الاداري السبب لأن هذا الأخير سلطة تقديرية تقوم على مبدأ الملائمة لا رقابة فيه 

.ولقد نص المشرع الجزائري على الفسخ للمصلحة 1للقاضي الإداري على هذا الامتياز الإداري

" يمكن المصلحة المتعاقدة القيام بفسخ  15/247من المرسوم الرئاسي  150العامة في المادة 

الصفقة العمومية من جانب واحد، عندما يكون مبررا بسبب المصلحة العامة، حتى بدون خطأ 

 من المتعامل المتعاقد".

 الجزائي وإسقاط الالتزام:التمييز بين الفسخ ثالثا: 

والذي أخضعه  من أكبر العقود الإدارية إلى جانب الصفقات العمومية، الالتزامعقد 

الالتزام  بإسقاطالمشرع لنظام قانوني خاص به يميزه، والفسخ الجزائي لعقد الامتياز يعرف 

والذي بالرغم من تشابهه لحد كبير مع الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية، إلا أنه بالمقابل 

 م توضيحه. في العديد من الأوجه، وهو ما سيتيختلف عنه 

 تعريف إسقاط الالتزام وطبيعته القانونية:  -1

 لإسقاط الالتزام منها: التعريفاتهناك العديد من 

 خ عقد التزام المرفق العام على مسؤولية الملتزمـبأنه " فس "Jezeه "ـيعرفه الفقي -

 .2بسبب الخطأ الذي ارتكبه"

 "عرف إسقاط الالتزام بأنه " ذلك الجزاء الأكثر جسامة من جميع  Polackالفقيه"  -

الجزاءات الأخرى الذي ينهي عقد الامتياز باستبعاد الملتزم الذي لم يمتثل لالتزام جوهري 

 كراسة الشروط الخاصة بالعقد".منصوص عليه في 

 " على أنه " يستلزم أخطاء جسيمة جدا من المتعاقد  Coudevylieويعرفه الفقيه "  -

وأنه لا يجب أن يوقع على المتعاقد إلا إذا اتضح عدم كفاية الجزاءات المالية والجزاءات 

 الضاغطة ولذلك فإن له صفة الجزاء الاستثنائي". 

 ة العليا بأنه " رفع يد الملتزم عن إدارة المرفق العام قبل ـة الإداريـعرفته المحكم -

                                                             
جابر صالح محمد الحمادي، سلطات الإدارة في العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، قانون عام، جامعة الامارات 1

 .29، ص 2019العربية المتحدة، نوفمبر 
 .101المرجع السابق، ص حذيفة عادل عبد الكريم، 2
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انتهاء مدته لمواجهة المخالفات الجسيمة التي يرتكبها مع قيام حق مانح الالتزام في هذه الحالة 

 . 1على الاستيلاء على الأدوات اللازمة لإدارة المرفق جبرا من الملتزم"

لإسقاط الالتزام فذهب الغالبية العظمى من الفقهاء لاعتباره من  الطبيعة القانونيةأما عن 

النظام العام، مستدلين بذلك على أساس أن سير المرفق العام بانتظام واضطراد يستلزم قدرة 

السلطة المانحة لعقد الامتياز على تغيير الملتزم في حال تعرض المرفق العام للخطر، ويترتب 

ن لم يرد في نصوص العقد أو القانون أو اللوائح أو دفاتر الشروط على ذلك وجود هذا الشرط وإ

، كما أنه لا يجوز الاتفاق بين الأطراف بوجه عام على استبعاده ، ويترتب على اعتبار اسقاط 

الالتزام من النظام العام أن هذا الجزاء يقرر دائما للسلطة مانحة الامتياز وفي جميع الأحوال 

فهو موجود بقوة القانون حتى أنه إن تم النص عليه في العقد أو القانون  دون الحاجة للنص عليه

 .     2أو اللوائح التنظيمية أو دفتر الشروط فهو من باب التنظيم لا من باب الإنشاء له

 شروط اسقاط الالتزام وآثاره:  -2

 هي:الشروط  يجب أن تتوفر في جزاء إسقاط الالتزام العديد من

 ة كبيرة تجعل منه دليلا واضحا عدم ـخطأ جسيما وعلى درجأن يرتكب المتعاقد  -

قدرة الملتزم على تسيير المرفق العام أو تعرضه للمخاطر، ومن أشهر الأخطاء التي أخذ بها 

مجلس الدولة الفرنسي قيام الملتزم بالتنازل عن الالتزام دون موافقة الإدارة والإخلال المستمر 

ة أو ترك المرفق العام دون استغلال أو عدم أداء المستحقات والمنتظم بالالتزامات التعاقدي

، ومجلس الدولة 3المالية للجهة الإدارية مانحة الالتزام أو إخلاله بالتزام جوهري في العقد

الفرنسي كثيرا ما يرفض الحكم بإسقاط الالتزام رغم ثبوت خطأ من المتعاقد وتقصيره وذلك 

وة الجزاء، فكثيرا ما قرر في أحكامه أن خطأ المتعاقد لا إذا رأى أن الخطأ لا يتلاءم مع قس

يستلزم إسقاط الالتزام بل وضع المشروع تحت الحراسة فقط، لذلك القاضي لا يتوقف دوره 

عند حالة الفسخ بل يراقب ملائمة الخطأ مع الإسقاط ، وهذا في الحالة التي يطعن فيها المتعاقد 

 .4تلكه من امتيازات دون حاجتها اللجوء للقضاء في الجزاء الذي أوقعته الإدارة بما

 وجوب اعذار الملتزم وإلا يكون قرار الإدارة بالإسقاط معيبا، ويطعن فيه أمام -

                                                             
 .206-205ذو النون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص ص 1
 .210-209، ص ص  نفسه المرجعذو النون سليمان يونس العبادي، 2
 .103حذيفة عادل عبد الكريم منصور، المرجع السابق، ص 3
 .524سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  4
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القضاء ماعدا الحالات التي تعفى فيها الإدارة من الإعذار بنص صريح في العقد أو حالة  

دارة لا توقع جزاء الإسقاط ، ويرى سليمان الطماوي أن الإ1الاستعجال أو حالة عدم الجدوى

إلا بعد إعذار الملتزم، كما أن مجلس الدولة الفرنسي يجعله شرطا أساسيا ولو لم يتم النص 

عليه ولا تتحرر منه المصلحة الإدارية المتعاقدة إلا بالنص الصريح على الإعفاء منه، أو إذا 

 ثبت أنه لا فائدة منه.

 ، وهي 2ط الواجب توافرها في هذا الجزاءم القضائي بالإسقاط من أهم الشروـالحك -

خاصية ينفرد بها عقد الامتياز عن الصفقات العمومية ذلك أنه في الصفقات العمومية لا تلجأ 

الإدارة للقضاء بل توقع الفسخ الجزائي بما تملكه من سلطة، والقاضي إذا تم الطعن في قرار 

، وقد ذهب الفقه الفرنسي 3ت الحاجة لذلكالإسقاط فله الحكم بإلغائه والحكم بالتعويض إذا دع

لأن سلطة الإدارة في إسقاط الالتزام لها الاحتفاظ بها دون اللجوء للقضاء شرط النص على 

 .4ذلك في العقد

الرأي في مصر والذي يذهب لحق الإدارة في تقرير الإسقاط دون اللجوء وهدا يخالف 

 .5للقضاء في ذلك

                                                             
 . 356جع السابق، ص مصطفى سالم النجيفي، المر1

2Pierre-Laurent Frier, Jacques Petit, op cit, P 370. 
 .526-525سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص ص 3
 .223ذو النون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص 4

Le Conseil d'Etat français considère que l'autorité concédante ne peut résilier le contrat qu'en 

cas d'erreur du concessionnaire si cette possibilité est prévue dans le contrat et en l'absence de 

clause prévoyant expressément cette totalité dans son faveur, la personne publique a dû saisir 

le juge. Jusqu'à ce qu'une telle résiliation soit prononcée, à la manière du titulaire du contrat 

général, le concessionnaire ne pourra pas bénéficier d'une indemnisation fondée sur le préjudice 

causé par la résiliation anticipée du contrat. Contrat. En revanche, il peut bénéficier d'une 

compensation pour la valeur des pertes d'investissement encourues qui sont destinées à devenir 

la propriété de l'organisme public en plus des frais financiers y afferents, Article " La résiliation 

unilatérale par l’administration des marchés publics et des contrats de concession ", op cit. 
مجلس الدولة المصري أقر للادارة حق تقرير الاسقاط دون اللجوء للقضاء، كما منح التشريع هذا الحق للادارة وفي الواقع  5

بأسقاط التزام  1953يونيو  3من مجلس الوزراء منها قرار مجلس الوزراء في العملي هناك التزامات تقرر اسقاطها بقرار 

القاضي بأسقاط التزامات مرفق  1960لسنة  155بقانون مثل قانون  أسقطشركة سكك حديد الدلتا المساهمة. كما ان بعضها 

الذي قرر إسقاط التزام مرفق الكهرباء والغاز لمدينة  1961لسنة  122نقل الركاب بالسيارات لمدينة القاهرة وقانون رقم 

ً  1961لسنة  123الاسكندرية، والقانون   من الفقه المصري سلم بأتجاه باسقاط التزام شركة ترام القاهرة. فضلاً عن أن جانبا

القضاء الفرنسي مراعاة للاعتبارات التي يدور معها عقد الالتزام مثل النفقات الباهضة التي يتطلبها استغلال المرفق، فضلًا 

ب عن تجنب تحميل الإدارة المتعاقدة مسؤوليتها عن اسقاط الالتزام فيما لو ثبت عدم صحة قرارها، انظر مقال سحر جبار يعقو

على موقع  15/06/2016بعنوان " معنى الفسخ في العقود الادارية وتمييزه عن أوضاع مشابهة " بتاريخ 

https://almerja.net  19:15الساعة  20/06/2021وتم الاطلاع عليه بتاريخ. 

 ة على ـيتضمن الغاء المصادق 05/11/2003المؤرخ في  404-03وفي الجزائر جاء المرسوم التنفيذي رقم  -

https://almerja.net/
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 التي تنتج عن إسقاط الالتزام فهي: الآثـــارأما عن 

 ة العقدية بين الملتزم ومانح عقد الالتزام، وهو ما يجعله مختلف عن ـإنهاء الرابط -

الوضع تحت الحراسة لأن هذا الأخير يبقي الالتزام قائما، أما الإسقاط فهو يؤدي لنهاية 

 .1العقد

 ابعاد الملتزم نهائيا عن استغلال المرفق العام والامتناع عن الانتفاع بالعقد، وذلك  -

من يوم الإسقاط وتتحمل الإدارة نفقات الاستغلال الذي قررت ان تتابعه عن طريق الإدارة 

 .2المباشرة لها لحين اختيار ملتزم جديد

 ق لهذه الأخيرة أن تخصم من مستحقاته ـيفقد الملتزم التأمينات التي دفعها للإدارة ويح -

ه الإدارة ـد لا يستحق التعويض لأن الإسقاط جزاء توقعـالمبالغ اللازمة للصيانة والإصلاح، والمتعاق

رار التي لحقت ـيه بالتعويض عن الأضـعليه، بل على العكس من ذلك يمكن للإدارة الرجوع عل

 .3بالمرفق العام

 بدفع ديون الملتزم القديم، حيث لأصحابها الرجوع عليهعدم التزام المتعاقد الجديد  -

، كما أنه لا تسري في مواجهة الإدارة أو المتعاقد الجديد 4بكافة الطرق القانونية القديم( )الملتزم

عقود العمل المبرمة بين الملتزم القديم وعماله وتبقى حقوقهم متعلقة بذمته، غير أنه قد يتم 

الجديد أو قانون الإسقاط على خلاف ذلك، فتكون بذلك هذه الحقوق نافذة النص في عقد الالتزام 

 في مواجهة الإدارة والمتعاقد الجديد.

 تبقى عقود المنتفعين بالمرفق العام قائمة وسارية فلا تستطيع الإدارة ولا الملتزم الجديد  -

 .5كن مخالفة ذلكالتخلي عن تلك الالتزامات، لأن المبدأ هو سيرورة المرافق العامة ولا يم

                                                             
ط المرفق في المادة متياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران "انتينيا للطيران" وكذا دفتر الشروااتفاقية 

 الاولى منه.

  ع يدــفيما يتعلق بشروط اسقاط الالتزام ".... رف 30/12/1977قضت المحكمة الادارية في مصر بتاريخ  -

مانح الالتزام في هذه  الملتزم عن ادارة المرفق قبل انتهاء مدته لمواجهة المخالفات الجسيمة التي يرتكبها الملتزم مع قيام حق

لا يجوز توقيعه  الحالة على الاستيلاء على الادوات اللازمة لادارة المرفق جبرا عن الملتزم، وليس صحيحا أن هذا الاجراء

ملتزم مخالفات ختصة .... غاية الامر أنه يشترط في هذا الصدد توافر شرطين أولهما أن يرتكب الإلا بحكم من المحكمة الم

الأمر  ولا يتطلب ....جسيمة أو يتكرر اهماله أو يعجز عن تسييره بانتظام وثانيهما وجوب انذار الملتزم قبل توقيع هذا الجزاء 

-لإداري، )دالالتزام ث". انظر سامي جمال الدين، اصول القانون حكما من المحكمة المختصة بل يكفي فيه قرار من مانح ا

 .666، ص 2009منشأة المعارف بالاسكندرية، مصر،  ،ط(
 .104حذيفة عادل عبد الكريم منصور، المرجع السابق، ص 1
 .292ذو النون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص 2
 .358-357مصطفى سالم النجيفي، المرجع السابق، ص ص 3
 .527سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص ص 4
 .358، ص  نفسه المرجعمصطفى سالم النجيفي، 5



  

211 
 

 الباب الثاني: الجزاءات غير المالية

 بين اسقاط الالتزام والفسخ الجزائي: المقارنة -3

يعتبر الفسخ سواء في صورة الفسخ الجزائي في الصفقات العمومية أو إسقاط الالتزام 

التي يتعرض لها  أخطر الجزاءات الإدارية ،في عقود الالتزام التي تبرمها الإدارة العامة

بالتزاماته التعاقدية والتي تؤثر سلبا على سير المرافق العامة المتعاقد مع الإدارة بسبب إخلاله 

من جهة ومن جهة اخرى تمس بالأموال العامة، ومما سبق يمكن التمييز أن هناك تشابها 

 واختلافا بين الجزاءين في نقاط عديدة أهمها:

 بالنسبة للتشابه بين النظامين يتمثل في: -

 فلا 1على شرط الخطأ الجسيم من المتعاقد الفسخ الجزائي وإسقاط الالتزام يقومان ، 

يمكن توقيع هذه الجزاءات من المصلحة المتعاقدة عبثا دون سبب وإلا كانت عرضة للإلغاء 

 من طرف القضاء.

  ة لتخلف ـيستحق المتعاقد في النظامين التعويض، ذلك أن هذه الجزاءات نتيجلا 

عكس من ذلك تملك المصلحة الإدارية حق المتعاقد عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، بل ال

مصادرة التأمين والحصول على التعويضات التي تستحقها عما نتج لها من خسائر نتيجة عدم 

 .2التزام المتعاقد

 أما عن أوجه الاختلاف بين الفسخ الجزائي وإسقاط الالتزام فتتمثل في: -

 ة أما إسقاط الالتزام فيتعلق ـات العموميـالفسخ الجزائي يتعلق بجميع أنواع الصفق 

وهو أهم أوجه الاختلاف، ويرجع ذلك إلى أن عقود الالتزام تتعلق دائما بأموال  بعقد الالتزام

طائلة وتخلف المتعاقد عن تنفيذ التزاماته أو تعنته مع المصلحة المتعاقدة يرتب آثارا خطيرة 

جهة ثانية ، لذلك تم إخضاع جزاء  وعلى الخزينة والمال العام من على المرفق العام من جهة،

 الفسخ فيه لأحكام خاصة.

  ،الفسخ الجزائي سلطة تحتكرها المصلحة المتعاقدة بما لها من سلطات وامتيازات 

بينما إسقاط الالتزام ليس حكرا عليها بل يتدخل القضاء بتوقيعه ما عدا الحالات التي يتضمن 

 .3فيها العقد خلاف ذلك

                                                             
1Pierre-Laurent Frier, Jacques Petit, op cit ,P 370. 

 .318عبد الرزاق باخبيره، المرجع السابق، ص  2
 .115أحمد طلال عبد الحميد، المرجع السابق، ص ص 3
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 على الفسخ الجزائي تكون بعدية وذلك عند النزاع بين المتعاقد ة ـة القضائيـالرقاب 

والمصلحة المتعاقدة حول قرار الفسخ، بينما رقابته على إسقاط الالتزام فهي قبلية لأن القضاء 

هو الذي يقرر الإسقاط إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك فتكون المصلحة المتعاقدة هي صاحبة 

، مع التأكيد دائما أن هناك من القوانين من يجعل إسقاط الالتزام السلطة المنفردة في توقيعه

 كالفسخ الجزائي حكرا على المصلحة المتعاقدة.

 ة ــرقابة القاضي الإداري على الفسخ الجزائي رقابة مشروعية فقط فلا يملك صلاحي 

سابقا، بينما في اسقاط الغاء قرار الفسخ الجزائي إلا في حالة وجود عيب في القرار كما تم توضيحه 

 .1الالتزام فيملك رقابة الملائمة أيضا وينظر فيما يتوافق قرار الإسقاط مع جسامة الخطأ

 وشروطه وآثاره: أنواع الفســـخ الجزائيالمبحث الثاني: 

تتعدد أنواع الفسخ الجزائي وذلك بالنظر الى المعايير التي يتم على أساسها التفرقة بين 

فنجد الفسخ الجزائي بالنظر لمعيار النص عليه، والفسخ الجزائي بالنظر لمقدار هذه الأنواع، 

جسامته، كما أنه ولخطورة هذا الجزاء على المتعامل المتعاقد فقد تم إحاطته بالعديد من الشروط 

التي تلتزم الإدارة باحترامها وتوافرها قبل توقيع هذا الجزاء، وهذا لخطورة الآثار التي تنجم 

 ومن خلال هذا المبحث سيتم التفصيل في هذه النقاط من خلال مطلبين:عنه، 

 أنواع الفسخ الجزائي الأول:المطلب 

 شروط الفسخ الجزائي وآثاره الثاني:المطلب 

 أنواع الفسخ الجزائي الأول:المطلب 

تقوم المصلحة الإدارية المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة بما تملكه من 

امتيازات السلطة العامة، وذلك دون اللجوء للقضاء في ذلك، ولكن في المقابل يبقى دائما 

للمتعامل المتعاقد معها مخاصمتها أمام القضاء في الفسخ ، والحكم له بالتعويض عنه في حال 

ن الفسخ الجزائي ضرر له ، والفقهاء قاموا  بتقسيم أنواع الفسخ على اعتبارات عدة ، نتج ع

                                                             
 .319-318 المرجع السابق ،ص صعبد الرزاق باخبيره، 1

 د( ضد والي ولاية قالمة ومن معه حيث جاء -قضية )م 26/07/1999بتاريخ  الجزائري قرار مجلس الدولة -

.. حيث أن .. 15/11/1996في القرار إن المستأنف لجأ للقضاء من اجل طلب واضح وهو إبطال القرار الولائي الصادر في 

الي ولاية قالمة وط مراقبة القانون، وبالتالي من حيث الموضوع إلغاء القرار المستأنف فيه والتصدي بإبطال قرار للقاضي فق

هومه،  الثةـ، دارالث، الجزء الثاني، الطبعة ةويا، المنتقى في قضاء مجلس الدوللحسين بن الشيخ أث مل أنظر لتجاوز السلطة.

 .129، ص 2008الجزائر، 
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وهنا سيتم التعرض لتقسيم الفسخ الجزائي حسب النص عليه ، وتقسيم الفسخ الجزائي حسب 

 جسامته.

 تقسيم الفسخ الجزائي حسب النص عليه: الفرع الأول:

الفسخ الجزائي المنصوص عليه والفسخ الجزائي  الجزائي،وهنا نجد نوعين من الفسخ 

 غير المنصوص عليه.

 الفسخ الجزائي المنصوص عليه:أولا: 

 وهو الفسخ الذي تم النص عليه سواء في عقد الصفقة العمومية أو في القوانين والأنظمة. 

 يـحيث تنص الصفقة العمومية على حق الإدارة في الفسخ الجزائ النص في العقد -1

خلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية معها لأسباب محددة ومحصورة في العقد حيث يتم نتيجة ا 

، والإدارة في حال النص على أسباب الفسخ الجزائي في 1الفسخ الجزائي بتوافر هذه الأسباب

العقد فإن هذا النص يعتبر نصا منظما فقط لشروط استعمال الحق وليس منشئا له ، لأن الإدارة 

بكل السبل ولا يعتبر هذا مجافاة للعدالة مادان التعويض حقا ثابتا للمتعاقد إزاء هذه  تملك ذلك 

السلطة ، والمصلحة العامة تتطلب مثل هذا السلوك ، لذلك فقد صيغت كل الأحكام القانونية 

على هذا الأساس ، إذ أن حق الإدارة في الفسخ سواء نص عليه العقد أو لم ينص فهو حق ثابت 

، والحقيقة أن 2كونها جهة منفذة لسلطة الدولة وبدون هذه السيادة تضيع أموال الدولة نابع من

النص في العقد على أسباب الفسخ الجزائي التي تمنح الإدارة حق الفسخ في حال توافرها 

تشترك فيه العقود في القانون العام مع العقود في القانون الخاص ، وهو لا يعتبر خاصية في 

ري، لكن الإدارة تملك توقيع الجزاء حتى في حال توافر اسباب لا يتم النص عليها العقد الإدا

، ذلك أن الأسباب المنصوص عليها ليست على سبيل الحصر ، وهذه ميزة تجد تبريرها في 

 .3طبيعة العقد في القانون العام وامتيازات السلطة العامة

 ة للصفقات ـلأنظمة المنظموهي أن تنص القوانين وا النص في القوانين والأنظمة -2

                                                             
الامير قبلان، أثر القانون الخاص على العقد الإداري )الجزء الأول(، الطبعة الاولى، مكتبة الزين الحقوقية والادبية، علي عبد 1

 .469-468، ص ص 2011بيرةت، لبنان، 
 .260، ص 2010محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن،  2
، ص 2004ط(، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، -ن عثمان محمد عثمان، اصول القانون الاداري، )دحسي3

 .638-637ص 
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العمومية على حالات محددة تملك فيها الإدارة الفسخ الجزائي للصفقة ، وهذه الحالات على 

سبيل المثال لا الحصر، لأن للإدارة الحق الأصيل في فسخ الصفقة العمومية إذا أرتكب المتعاقد 

لحالات المنصوص معها أخطاء تستوجب توقيع الفسخ الجزائي عليه حتى لو كان خارج ا

عليها، فكل خطأ من المتعاقد يستوجب الفسخ يكون للإدارة ممارسة حقها في ذلك وهو ما أكده 

" إذا أخل المتعاقد بأس شرط  1983لسنة  09من القانون رقم  28المشرع المصري في المادة 

، ومثال 1"من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه على حسابه 

من اللائحة التنفيذية المصرية في قانون  24الفسخ المنصوص عليه في اللوائح ايضا نجد المادة 

حددت حالات الفسخ الإداري في عقود المقاولات والتوريد على حالتين هما  1998لسنة  89

حالة الأولى ،فال2: حالة إذا ثبت إن المتعاقد قد استعمل الغش و حالة إذا افلس المتعاقد أو اعسر

وهي ثبوت غش أو تلاعب المتعاقد بنفسه أو بواسطة الغير في التعامل مع الإدارة المتعاقدة 

أثناء التنفيذ ، فإنه يؤدي لفسخ العقد وجوبا لأن الأصل في التعامل هو حسن النية ، لذلك فإن 

رشوة أحد موظفي لجوء المتعاقد الى تقديم بيانات مزورة مثلا أو التظليل في مركزه المالي أو 

الإدارة أو إخلاله بأي شرط من شروط العقد ، يجعل الفسخ وجوبا وللإدارة الحصول على ما 

تستحقه من غرامات ومستحقات للمتعاقد لديها أو لدى اي جهة إدارية أخرى ودون اللجوء 

ب ، للقضاء ، لكن في حال وقوع الغش من الغير دون علم المتعاقد فلا يجوز الفسخ لهذا السب

أما بالنسبة لحالة إفلاس المتعاقد أو إعساره، فتعكس عدم قدرة المتعاقد على تحمل الأعباء 

في العقد غير مجد ولا يحقق الفائدة المرجوة للإدارة،  الاستمرارالمالية للعقد ، الأمر الذي يجعل 

في اختيار الشخصي الدور  للاعتباريضاف لهذه  الحالات حالة التعاقد من الباطن، فإذا كان 

عتبار وهو تعاقد المتعاقد الأصلي في الصفقة الاالمتعاقد مع الإدارة فإن حدوث ما يمس بهذا 

مع آخر دون علم الجهة الإدارية يعد سببا وجوبيا للفسخ بقوة القانون دون سلطة تقديرية للإدارة 

 .3في ذلك

                                                             
 .639-638المرجع السابق، ص ص  حسين عثمان محمد عثمان،1
 .469المرجع السابق، ص  علي عبد الامير قبلان،2
 .162-160هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص ص  3



  

215 
 

 الباب الثاني: الجزاءات غير المالية

عدم قيام  كما أن المشرع المصري نص ايضا على حالات تبرر الفسخ الجزائي مثل

المورد في عقد التوريد بالالتزام بالتوريد في الميعاد المحدد في العقد أو الإخلال بالمدة 

 .1الإضافية، أو في حالة التلاعب مع الإدارة

 الفسخ الجزائي غير المنصوص عليه:ثانيا: 

لا ه سواء في العقد أو القوانين واللوائح ، فيوهو الفسخ الذي يكون ولو لم يتم النص عل

يستطيع أطراف العقد حرمان الإدارة من ممارسة سلطتها في الإنهاء الجزائي بإدراج شرط 

في العقد على ذلك ، لأن مثل هذا الشرط هو شرط باطل قانونا لمخالفته النظام العام، لأنه يعتبر 

في حكم الإعفاء من المسؤولية وهو ما يشكل خطرا كبيرا على سير المرفق العام ، وجزاء 

سخ ليس بحاجة للنص عليه في العقد أو دفاتر الشروط ، حيث أنه يوجد دائما بقوة القانون الف

لضرورة تأمين وضمان تنفيذ الاعمال العامة ، والنص على توقيع بعض الجزاءات التعاقدية 

الأخرى كالغرامة أو مصادرة التأمين لا يحرم الإدارة من حقها في توقيع جزاء الفسخ بعد 

، فالفسخ تملك الإدارة توقيعه بقرار اداري منها لأنها 2قد المقصر لتنفيذ التزاماتهدعوة المتعا

تستمد هذا الحق من طبيعة العقد الإداري لا من النص عليه في العقد أو غيره ، لأن عدم النص 

 .  3لا ينكر عليها ممارسة حقها

منه  149في المادة  247-15ويجب الإشارة هنا أن المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

لم يأخذ بما اتجه اليه المشرع المصري في تحديد بعض حالات الفسخ الجزائي، بل تركها مفتوحة 

تعاقد وارتكابه لسلطة الإدارة تمارس الفسخ الجزائي كلما قدرت سلطتها ذلك، وبمجرد إخلال الم

الذي حددته في الإعذار الأجل  ، وذلك إذا لم يتدارك المتعامل المتعاقد تقصيره فيأخطاء تبرر الفسخ

، وهذا يعتبر توسيعا لصلاحيات الإدارة ولا تلتزم إلا بتوافر خطأ يبرر الفسخ وإعذار الموجه له

 .4توجهه للمتعاقد لتدارك تقصيره

                                                             
 .365-364، ص ص المرجع السابقف كنعان، نوا1
 ،ط(، دار المطبوعات الجامعية-، )دمفتاح خليفة عبد الحميد وحمد محمد حمد الشلماني، العقود الادارية واحكام ابرامها  2

 . 327، ص 2008الاسكندرية، مصر، 
، ص 1997الدار الجامعية، بيروت، لبنان، ط(، -ابراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، )د3

672. 
إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة تنص على "  247-15من المرسوم الرئاسي  01الفقرة  149المادة 4

لإعذار المنصوص عليه وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده ا .إعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد

أعلاه، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد. ويمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي 

 للصفقة".
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 تقسيم الفسخ الجزائي حسب جسامته: الفرع الثاني:

نوعين من الفسخ  أن هذا التقسيم أخذ به المشرع الفرنسي ذلك ان الدارة تملك توقيع

الجزائي على المتعاقد المقصر في التزامه، وهنا يتم تقسيم الفسخ لنوعين الفسخ البسيط والفسخ 

 على مسؤولية المتعاقد.

 : الفسخ الجوازيأولا: 

ونص عليه المشرع الجزائري في المادة  ويسمى أيضا الفسخ المجرد والفسخ البسيط

الفسخ انهاء الرابطة العقدية بين  يتم بموجب هذاو ،219-21من المرسوم التنفيذي  2.122

الإدارة والمتعاقد معها، ويكون لها توقيع غرامات تأخيرية والمطالبة بالتعويضات عن 

، والفسخ الجزائي البسيط تكتفي فيه 1د لخطأ المتعاقدقالأضرار التي لحقت بها نتيجة فسخ الع

لذي ارتكب خطأ ليس بالدرجة الكبيرة ومن المصلحة المتعاقدة بتوقيع الفسخ على المتعاقد ا

بينها التنازل عن العقد للغير دون موافقة الإدارة ، أو حالة افلاس المتعاقد ، وهذا هو الأصل 

، وقد استقر مجلس الدولة 2في الفسخ حيث توقعه الإدارة على المتعاقد ولو لم يرد النص عليه

جزائي المجرد للعقد الإداري لا بد أن يكون الفرنسي على أن قرار الجهة الإدارية بالفسخ ال

 .3صريحا ومكتوبا فهو لا يمكن استنتاجه ضمنيا من قرار الإدارة بالتصرفات الجانبية لها

والمصلحة المتعاقدة في الفسخ الجوازي لها السلطة التقديرية في الفسخ من عدمه، فهي 

حالة فسخ العقد ونظيره في خالة  تقوم بالموازنة بين حجم الضرر الذي يلحق الصالح العام في

استمرار العقد، بالرغم من قيام المتعاقد بمخالفة شرط من شروط العقد، فهي توازن وتدفع 

، فإذا كان خطأ المتعاقد لى النحو الذي يحقق الصالح العامالضرر الأكبر بالضرر الأقل منه وع

                                                             
 .533سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  1

Article L2195-3 du Code de la commande publique français décret n° 2018-1075 du 3 décembre 

2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique JORF n°0281 du 5 

décembre 2018  "Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier  :  

2- En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractan". 
 .212، ص المرجع السابقماجد راغب الحلو، 2

Résiliation simple, dans laquelle l'autorité publique supporte les conséquences de cette 

résiliation, elle devra donc éventuellement conclure un nouveau contrat général, dans le respect 

des dispositions de la loi sur les marchés publics, exemptant le porteur de ses obligations 

contractuelles, et il ne sera pas en mesure d'obtenir une indemnisation. Article " La résiliation 

unilatérale par l’administration des marchés publics et des contrats de concession ",op cit. 
 .225، ص المرجع السابقمحمد حمد الشلماني،  حمد3
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ضررا من الفسخ فهنا لا يتم توقيع لا يشكل خطورة على تنفيذ الصفقة وكان الإبقاء عليها أقل 

 . 1الفسخ الجزائي على المتعاقد

ويعتبر الفسخ الجوازي من النظام العام ولوجد في جميع الحالات لصالح الجهة الإدارية 

ويكون للإدارة الحصول على التعويض  ،2ولو لم يتم النص عليه في العقد أو دفتر الشروط

دتها نتيجة هذا الإخلال، وطبقا لهذا الشكل فالمتعاقد اللازم من أجل جبر الخسائر التي تكب

ويتميز الفسخ الجزائي المجرد  ،3المفسوخ عقده لا يتحمل تبعات استمرار تنفيذ العقد الأصلي

 بالميزتين التاليين:

 الإدارة لا يمكنها عند توقيعه أن تلزم المتعاقد بمصاريف إعادة طرح  أنالأولى:  -

المتعاقد عليها في مناقصة جديدة على حسابه أو مسؤوليته، بمعنى أنها العملية أو الأعمال 

، وهنا تكتفي المصلحة المتعاقدة باستبعاد المقاول المقصر نهائيا بلا 4تكتفي بمجرد فسخ العقد

قيد أو شرط فقط عليها أن توضح في اعلان الصفقة أنه فسخ مجرد وإلا كان على المتعاقد 

 .5وطلب التعويض الادعاء

 الفسخ المجرد يتم في غالب الأمر في الحالات التي لا يصل فيها  أنالثانيــة:  -

خطأ المتعاقد إلى قدر كبير من الجسامة أو الأخطاء التي كون لها ما يبررها ، مثال ذلك إذا 

اتضح للمصلحة المتعاقدة وبصفة نهائية أن المتعاقد معها لم يعد بإمكانه تقديم المشاركة 

لمبلغ  المتعاقدتنفيذ الأعمال محل الصفقة بطريقة مرضية وفعالة ، أو عدم تسديد والمعاونة في 

لي حالة إفلاسه أو تنازله عن العقد للغير دون موافقتها ، وبالتاأو التأمين في المدة المحددة 

ها المتعاقد الفسخ المجرد هي حالات عجز عن التنفيذ ولظروف بويبدو أن الحالات التي يواجه 

 .6فجأة بالنسبة له لذلك ما كان على المصلحة المتعاقدة إلزامه بتحمل أعباء تعاقد جديدطرأت 

                                                             
 .163هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص 1

قاول وهذا نصت على انه يبرر الفسخ التعاقدي بظروف خارجة عن إرادة الم  219-21من المرسوم التنفيذي  2.123المادة 

والذي يعيقه عن حسن  الجسدي للمقاول الظاهر والدائمالعجز  -الإفلاس أو التسوية القضائية–وفاة المقاول  -لا سيما في حالة: 

 تنفيذ الصفقة العمومية .
 .252ذو النون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص 2
 .319عبد الرزاق باخبيره، المرجع السابق، ص 3
 .147عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص 4
حابي فتيحة، فسخ صفقات الأشغال العمومية، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والاقتصلدية، المركز الجامعي تمنغاست، 5

 .99-98، ص ص 2015سبتمبر 01بتاريخ ، 09الجزائر، العدد 
 .147عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص 6
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"  بهذا الصدد للقول أنه من الضروري أن تعلن الإدارة Jezeويذهب الفقيه الفرنسي  "

بصراحة ووضوح أن الفسخ هو فسخ مجرد حتى تمنع المتعاقد من الاحتجاج بخلاف ذلك والقول 

ت سلطتها في الفسخ بدواعي المصلحة العامة وأنها ملزمة بدفع تعويض له في حين أن الإدارة مارس

، ويجب التوضيح هنا أن التعويض المستبعد 1أن الفسخ المجرد يستبعد التعويض  للمتعاقد أو للإدارة  

هو تعويض اتمام الأعمال أو إجراء مناقصة جديدة على حساب ونفقة المتعاقد الذي وقع عليه جزاء 

فسخ ، في حين يظل للإدارة حق التعويض عن الأضرار التي تلحقها نتيجة خطأ المتعاقد أو تأخره ال

في التنفيذ ، أي أن المستبعد هو تحمل المتعاقد تبعات إجراء عقد جديد تبرمه الإدارة لإنجاز الأعمال 

يجة هامة وهي أنه التي تركها المتعاقد دون أن يكملها ، وهو ما رتب عليه مجلس الدولة الفرنسي نت

إذا وقع الفسخ نتيجة افلاس المتعاقد فإنه يمكن للدائنين الحق في التمسك بعدم الاحتجاج عليهم 

بمصروفات المناقصة الجديدة التي أجرتها الإدارة لإتمام الأعمال التي لم ينجزها المتعاقد مدينهم 

الفقهاء يذهب لوجوب الزام المتعاقد  تعتبر المناقصة بالنسبة لهم عديمة الأثر، وهناك اتجاه آخر من

في الفسخ المجرد بالتعويض ، والسبب في ذلك أن الفسخ كان نتيجة خطئه وعليه تحمل تبعات ذلك 

الخطأ ولا تتحملها الخزينة العامة ، ذلك أن المصلحة العامة تلزم تحميل المتعاقد مسؤولية إعادة 

جديدة ، ولا تتحملها الخزينة العامة للدولة ويتحمل  طرح ما لم يقم به المتعاقد من أعمال في مناقصة

 هو نفقات طرح هذه الأعمال.

بينما الرأي الوسط والذي ذهب اليه بعض الفقهاء هو يسعى لتحقيق التوافق بين مزايا 

الفسخ المجرد وبين حماية الخزينة العامة والمصلحة العامة ، وذلك باشتراط النص في العقد 

تبعات ومسؤولية طرح مناقصة جديدة لإسناد الأعمال التي تخلف عنها على تحمل المتعاقد 

لآخر ، فإذا سكت العقد عن النص على ذلك لم يتحملها وتبرأ ذمته من ذلك ، وقد ذهب مجلي 

الدولة الفرنسي إلى أنه إذا قامت الإدارة بفسخ العقد مع المتعاقد نتيجة التصفية القضائية له فإنه 

ام العقود الجديدة التي تقوم الإدارة بإبرامها مع متعاقدين آخرين لإتمام ما لا يتحمل نفقات إبر

 .2تبقى من أعمال إلا إذا نص العقد صراحة على تحمله لها

 الفسخ على حساب ومسؤولية المتعاقد: ثانيا: 

                                                             
 .147ص ،  المرجع السابقعبد الله نواف العنزي، 1

 .252النون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص ذو 
 .148ص  ، نفسه المرجععبد الله نواف العنزي، 2
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-21من المرسوم التنفيذي  3.122و 2.122نص عليه المشرع الجزائري في المواد 

لفسخ الجزائي الجسيم و الوجوبي ويقول الدكتور الطماوي بأنه أشد ويسمى أيضا با، 219

وأقسى أنواع الفسخ الجزائي على الإطلاق لأن الإدارة لا تكتفي بالتعويض عن فسخ العقد 

الأول وإنما تحمل المتعامل المتعاقد المفسوخ عقده نتائج العقد الجديد ، ولما كان موقف المتعاقد 

نتائج المناقصة الجديدة فإنه لا يمكنه المطالبة بثمن الأعمال التي نفذها لا يتضح إلا بعد معرفة 

أو باسترداد التأمينات المقدمة منه إلا بعد معرفة النتائج المالية لعملية الإرساء الجديدة ، كما 

أن الإدارة ليست ملزمة بأن تلجأ إلى طريقة المناقصات العامة في العقد الجديد وإنما لها أن 

طريقة التعاقد عن طريق الممارسة ولكن عليها مراعاة عدم الإضرار المتعاقد القديم تختار 

، فالإدارة المتعاقدة في هذا النوع من الفسخ 1وذلك بالعمل على اختيار أفضل الشروط المالية

يتضح لها أن المتعاقد معها لم يعد قادرا على أداء التزاماته على أكمل وجه أو أنه قام بارتكاب 

، وتقوم بإبرام عقد جديد 2جسيم وخطير فهنا تقوم بإنهاء العقد دون انتظار حكم قضائي  خطأ

لضمان سير المرفق العام واستمراره في أداء الخدمة العمومية دون توقف ، وعلى مسؤولية 

المتعاقد الأصلي والذي يتحمل كافة نفقات توقيع العقد الجديد ويلتزم بالتعويض عن كافة 

أدت لتحمل الإدارة نفقات مالية أكبر من نتائج وفوائد تعاقدها معه ، ويفقد حقوقه  الأضرار التي

 .3المستمدة من العقد من بينها التأمين الذي دفعه

ويختلف الفسخ الوجوبي عن المجرد في أن الإدارة لا تتوقف عند انهاء العقد واستبعاد 

المتعاقد عن العمل المتفق عليه ، وإنما تحمله فضلا عن ذلك نفقات ومصاريف العقد الجديد 

ولذلك يتميز بالجسامة عكس الفسخ البسيط الذي لا تحمل فيه الإدارة المتعاقدة المتعاقد الذي 

ه أي تبعات للتعاقد الجديد بل تنتهي العلاقة بانتهاء العقد ، كما أنه في الفسخ الوجوبي فسخ عقد

الإدارة تكون لها سلطات اخرى من بينها عدم التعامل مع المتعاقد القديم مستقبلا وهو ما يعرف 

ضاء بالشطب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين معها ، كما أنه يكون بإمكانها مقاضاته أمام الق

الجزائي إذا كانت الأخطاء التي ارتكبها تدخل في الوصف الجزائي ، وأخيرا لها مطالبته 

                                                             
 .534-533سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص ص 1
 .10للتوضيح انظر الملحق رقم  2
كلية الحقوق بجامعة ط(، دار الكتاب الحديث، -سامي جمال الدين، اصول القانون الإداري )نظرية العمل الإداري(، )د3

 .358، ص 1993الاسكندرية، مصر، 
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، فإذا تعاقدت الإدارة في عقد الأشغال العام مع 1بالتعويض عما لحقها من أضرار نتيجة الفسخ

يها مقاول جديد لتنفيذ المشروع المتفق عليه أو التعاقد مع مورد جديد لتوريد المواد المتفق عل

فإنه يكون على حساب المتعاقد القديم ، ولذلك يوصف بأنه فسخ قاس على المتعاقد ، ولكن 

يجب الإشارة هنا أن الإدارة المتعاقدة عليها إعلان المتعاقد بالفسخ وإخباره بإبرام العقد الجديد 

ة حقه على مسؤوليته ، ويتعين عليها أيضا أن تعلمه باسم المقاول الجديد حتى يستطيع مباشر

في متابعة الأعمال المنفذة على حسابه ومسؤوليته بواسطة المقاول الجديد ، وهو يعتبر حقا له 

 .2ليتمكن من المحافظة على مصالحه اتجاه الإدارة واتجاه المتعاقد الجديد

 ولقد وقع اختلاف كبير في الأخذ بهذا النوع من الفسخ نظرا لخطورته: 

 خ وهو ـاء على عدم الأخذ بهذا النوع من الفساستقر الفقه والقضفي فرنســا:  -

الفسخ الجزائي الجسيم وعلى مسؤولية المتعاقد إلا إذا تم النص عليه صراحة في العقد أو دفتر 

الشروط، كما أن غالبية الفقه الفرنسي يذهب إلى أن جزاء الفسخ في العقود الإدارية يعتبر من 

 .3جميع الأحوال النظام العام وهو مقر لمصلحة الإدارة وفي

لذلك فالمشرع الفرنسي أخذ بالنوعين معا جبنا لجنب لاسيما في دفاتر الشروط الإدارية 

العامة المتعلقة بإبرام وتنفيذ العقود الإدارية  وقد نص المشرع المصري على ذلك في المادة 

حساب  من دفاتر الشروط العامة بالقول " في حالة الفسخ الجزائي للعقد على 04فقرة  94

، ويرى الفقه 4ومسؤولية المقاول فإنه يتم إبرام عقد مع مقاول آخر من أجل إكمال الأشغال " 

الفرنسي أن الفسخ يتضمن في طياته قرارين هامين الأول  قرار فسخ العقد على مسؤولية 

 المتعاقد كجزاء ، والثاني اختيار مقاول جديد على مسؤولية المتعاقد، ومن الملاحظ أن دفاتر

الشروط في فرنسا عملت بالنموذجين معا ، ونصت على أن فسخ العقد لصدور خطأ من 

 .5المتعاقد يمكن أن يكون فسخا مجردا أو فسخا على حساب المقاول ومسؤوليته

                                                             
 .149 نواف العنزي، المرجع السابق، ص عبد الله1

Résiliation aux frais de l'adjudicataire, lorsque cette résiliation impose au maître d'ouvrage 

défaillant le surcoût résultant de l'octroi d'un contrat alternatif pour compléter les prestations 

objet du contrat général, et ce nouveau contrat général doit être octroyé conformément aux 

dispositions de la loi sur les marchés public, Article " La résiliation unilatérale par 

l’administration des marchés publics et des contrats de concession ",op cit. 
 .227-226حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، سص ص 2
 .152-151، ص ص  نفسه المرجععبد الله نواف العنزي، 3
 .121-120عبد الرزاق باخبيره، المرجع السابق، ص ص 4
 .254-253ذو النون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص ص 5
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 ة في ـون المناقصات والمزايدات أو اللائحة التنفيذيـيتطرق قان لممصــر: في  -

ؤولية المتعاقد، بينما تم تفصيل أحكام الفسخ مصر لبيان أو إشارة للفسخ الجزائي على مس

، وقد انقسم 1الجزائي المجرد البسيط، كما أن مجلس الدولة لل يميل للأخذ بهذا النوع من الفسخ

 هي: تلثلاثة اتجاهاالفقه المصري في نظرته للأخذ بالفسخ على حساب المتعاقد 

 عليه في قوانين هم الذين قالوا بعدم الأخذ به استنادا إلى أن المشرع لم ينص الاتجاه الأول   

المناقصات والمزايدات، وإنما اقتصر على الأخذ بالفسخ البسيط فقط، بل إن المشرع ترك 

 .2للإدارة الحرية في بعض الحالات للإدارة في الأخذ بالفسخ البسيط أو على مسؤولية المتعاقد

ذهب لأنه لا يوجد مانع من الأخذ بالفسخ على مسؤولية المتعاقد ، ويستند هذا  نيالاتجاه الثا   

 1957من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة سنة  94الرأي لتبرير موقفه على نص المادة 

والتي تجيز سحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه في بعض الحالات ، ومنها حالة فسخ 

أن الإدارة تستطيع في هذه الحالة مباشرة سلطتها في تنفيذ الأعمال التي تخلف العقد مما يعني 

عنها المقاول وعلى مسؤوليته ، فضلا على أن الفسخ يقع بقوة القانون كما يستخلص من المادة 

وبطبيعة الحال فإن ذلك هو المعنى عن الفسخ على مسؤولية المتعاقد ، ويضيف أصحاب  84

الذي يكون بسبب الغش أو الرشوة من جانب المتعاقد عليه أن يتحمل كافة هذا الرأي أن الفسخ 

المخاطر التي تسبب فيها انحرافه، وكذا طرح الأعمال التي تتم في مناقصة جديدة ، ما حق 

 .3الإدارة في استرجاع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد

مثل هذا  توقيع يجوز التسليم بالرأي القائل بحق الإدارة فيذهب للقول بأنه لا الاتجاه الثالث    

الجزاء مادام المشرع لم ينص عليه في لائحة المزايدات والمناقصات، كما أن النص عليه 

يعتبر نصا استثنائيا لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، وبالتالي لا يجوز الاستناد 

لما فعل أنصار الرأي السابق، حتى لو كان غامضا من لنص قانوني أو التوسع في تفسيره مث

                                                             
 .322، ص ص  المرجع السابقعبد الرزاق باخبيره، 1
 .149ص ، المرجع السابقعبد الله نواف العنزي، 2
 .150، ص  نفسه المرجععبد الله نواف العنزي، 3

 ةعلى ذلك فإن طرح الأعمال في مناقصة جديديقول عبد المجيد فياض في الفسخ على مسؤولية المتعاقد "  -

ويقول محمد  على مسؤولية هذا المتعاقد" يتحمل المقاول نتائجها بالوجه المنصوص عليه يعني في ذات الوقت فسخا للعقد 

نص بشرط أن ي صلاح عبد البديع السيد " إلا أننا نجد ضرورة الأخذ بهذا النظام في مصر أسوة بها هو معمول به في فرنسا

يه ". انظر ذو على ذلك صراحة في العقد أو دفتر الشروط، وشرط أن تقوم الإدارة بإعذار المورد قبل توقيع هذا الجزاء عل

 .338النون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، ص 
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أجل تأكيد نظام استقر القضاء وغالبية الفقه على عدم وجوده في مصر والمشرع لا يعرف إلا 

 .  1نوعا واحدا من الفسخ وهو الفسخ المجرد البسيط

 ادة ـالجزائري فقد أشار للفسخ على مسؤولية المتعاقد في الم المشرعالجزائر: في  -

حيث جاء فيها " لا يمكن الاعتراض على قرار  247-15من المرسوم الرئاسي  01فقرة  152

المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومية عند تطبيقها البنود التعاقدية للضمان، والمتابعات 

الرامية الى اصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها. وزيادة على ذلك يتحمل هذا 

من  1فقرة  89، كما نصت المادة تكاليف الاضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة"الاخير 

المرسوم " دون الاخلال بالمتابعات الجزائية كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي الى تقديم 

وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، 

أو  أو ابرامه ز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو ملحقمكافأة أو امتيا

مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، 

 .2لا سيما فسخ أو الغاء الصفقة العمومية ..."

 :وآثاره شروط الفســـخ الجزائيالمطلب الثاني، 

الجزائي لشروط يجب توافرها قبل إعماله، وهذه الشروط هي الخطأ يخضع الفسخ 

الجسيم والإعذار وصدور قرار الجزاء، وبعد توقيع المصلحة المتعاقدة لجزاء الفسخ تنتج 

العديد من الآثار التي يجب معرفتها لمنع أي انحرافات أو تجاوزات أخرى قد تؤدي للمساس 

 لعام.بحقوق التعاقد أو الإضرار بالمرفق ا

 الفرع الأول: شروط الفسخ الجزائي:

تشدد المشرع في الشروط الواجب توافرها لإعمال سلطة الإدارة في الفسخ الجزائي 

للصفقة العمومية، ذلك أن هذا الجزاء هو أخطر الجزاءات الإدارية التي يمكن توقيعها على 

العديد من الآثار السلبية التي المتعاقد وينهي التعاقد معه، وهذا الإنهاء للصفقة العمومية له 

تنعكس على المرفق العام والمصلحة العامة، كما تنعكس أيضا على المتعاقد، وفيما يلي شروط 

 الفسخ الجزائي:

 أولا: الخطأ الجسيم:

                                                             
 .151، ص  المرجع السابقعبد الله نواف العنزي، 1
 .247-15الرئاسي من المرسوم  1فقرة  89و 01فقرة  152المواد 2
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يقصد بالخطأ الجسيم الخطأ البالغ الخطورة لدرجة أنه يستحق أقسى الجزاءات وأشدها 

، ويقصد به أيضا كل مخالفة من جانب المتعاقد لالتزاماته التعاقدية 1جسامة وهو جزاء الفسخ

فهي تمثل خطأ للمتعاقد من جهة وخطأ ضد المرفق العام من جهة ثانية، ويفترض توقيع جزاء 

لذلك فليس كل خطأ يرتكبه  تعاقدية،الفسخ على كل خطأ جسيم أو إخلال خطير بالتزامات 

الفسخ، بل يتعين أن يكون على درجة من الجسامة بإخلال  المتعاقد يكون مبررا لتوقيع جزاء

 .2تعاقدي جوهري

، ويعتبر أنه من قبيل 3ويعتبر مجلس الدولة الفرنسي حالة الخطأ الجسيم مبررا للفسخ 

الخطأ الجسيم المبرر للفسخ الخطأ الذي يبلغ الدرجة الكافية التي تقدر بها الإدارة خطورة 

والملاحظ ، 4تعاقد معها، وهي سلطة تخضع للرقابة القضائية اللاحقةالمخالفة التي ارتكبها الم

أنه ليس كل خطأ يرتكبه المتعاقد يكون سببا لفرض جزاء الفسخ عليه، بل يتجه الفقه والقضاء 

والتشريع إلى وجوب توافر الجسامة فيه ذلك أن هذا الشرط ضروري من أجل التقليل من 

يع جزاء الفسخ لأخطاء بسيطة لا تتناسب مع الخطأ تعسف الإدارة العامة والحد من توق

المرتكب من المتعاقد، ويفترض في الخطأ الجسيم سوء النية أو الإهمال وعدم التبصر حتى 

 .5يبلغ من الجسامة ما يجعله ذا أهمية تبرر الفسخ

وتقدير الإدارة لجسامة الخطأ يخضع لرقابة القضاء، فهو يقدر مدى اعتبار الخطأ جسيما 

ويراقب مدى التناسب بين الجزاء والخطأ ، وبتوافر الخطأ الجسيم  تحق جزاء الفسخ أم لا،يس

ولذا فإن ما يعد جسيما  ، 6وشروط توقيع العقوبة لا يملك القاضي إلا الحكم بالتعويض للمتعاقد

من المخالفات العقدية لا يخضع لحصر بل إن النص على هذه المخالفات في العقد أو دفتر 

                                                             
 .546، ص المرجع السابقبلال امين زين الدين، 1
 .162هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص 2

 ن الغير، الخطأ الجسيم هو كما عرفه الفقيه الفرنسي بوتييه: "ما يتأتى في عدم بذل العناية والحيطة في شؤو -

شؤون نفسه"أما محكمة النقض المصرية فقد وصفت الخطأ بالجسامة بقدر لا يمكن لأقل الناس عناية أو أقلهم ذكاء أن يغفله في 

لمجرد مجاوزته للخطأ العادي فالخطأ الجسيم هو الذي يصدر بدرجة غير يسيرة، أي انه يجب أن يكون الخطأ على درجة 

صبحنا نتحدث عن غش من الإهمال البينّ. ولا يشترط أن يتوفر عنصر العمد في هذا النوع من الخطأ فإذا توفر عنصر العمد أ

على  14/01/2019بتاريخ  "المقصود بالخطأ الجسيم"احمد سليم فريز نصرة بعنوان وليس عن خطأ جسيما.انظر مقال لـ 

 .17:30الساعة  26/06/2021وتم الإطلاع عليه بتاريخ  https://almerja.comموقع 
3Laurent Riche, Droit des contrats administratifs, 5e Edition, LGDJ-Montchrestien, 

Paris,France, 2006, P 279. 
 . 100رشا محمد جعفر الهاشمي، المرجع السابق، ص 4
 .444محمد الصادق قابسي، المرجع السابق، ص 5

6Jean-Marie Auby et ceux avec lui, op cit, p 265. 

https://almerja.com/
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لا يمنع الإدارة من توقيع هذا الجزاء على مخالفات اخرى، فالفقه متفق على أن النص  الشروط

على هذه الحالات يرد على سبيل المثال لا الحصر مما يعني أنه يمكن للإدارة فسخ العقد إذا 

، فإذا كانت 1أخل المتعاقد بأي التزامات شرط أن يكون هذا الإخلال جسيما يستلزم هذه العقوبة

الإخلال تعد شرطا للفسخ إلا أن النصوص التشريعية الآراء الفقهية وأحكام القضاء  جسامة

 تتفق على حالات تتوفر فيها الجسامة، وهي لا تخرج عن حالتين:

 حالات تتصل بتنفيذ العقد المتفق عليه. -

 .2حالات تتصل بشخص المتعاقد نفسه -

 لتحديد بعض حالات للخطأ الجسيم منها: الفرنسيوقد ذهب الفقه والقضاء 

 ، اقدةـعدم تنفيذ التعاقد الأوامر المصلحية الموجهة له من المصلحة الإدارية المتع -

ذلك أن هذا الأخير مجبر على تنفيذها تحت طائلة العقوبة، بالمقابل يمكنه الاعتراض عليها 

 .3وتقديم مطالبه دون التوقف عن التنفيذ

 تنفيذ  ةـوقف التوريد ذلك أنه لا يحق له وقف العمل بل عليه مواصلإهمال المتعاقد أو  -

 التزاماته لحين البت في طلب الفسخ الذي قدمه، كما لا تقبل منه أية أعذار في هذا الشأن.

 التعاقد من الباطن أو التنازل عن العقد دون إذن مسبق من الإدارة. -

 لجوءه للغش أو تسليمه لبضائع رديئة. -

 امتثاله والتزامه بمدد التنفيذ للأعمال أو آجال تسليم التوريد.حالة عدم  -

 غالبا ما ينص العقد أو دفاتر الشروط على فسخ العقد في حال افلاس المتعاقد أو  -

 حالة التسوية القضائية وهنا يقع الفسخ بقوة القانون.

 اءـخطوهذه الأ، عجز المتعاقد عن تكملة التأمين الحالي خلال المدة المقدرة لذلك -

تبرر جزاء الفسخ بنوعيه المجرد أو على مسؤولية المتعاقد، حيث أنها أخطاء تبرر كلا  

 .4النوعين للفسخ على أن يكون منصوصا عليها في العقد أو دفتر الشروط

                                                             
 .154السابق، ص  عبد الله نواف العنزي، المرجع1
 .336عبد الرزاق باخبيره، المرجع السابق، ص 2

3Jean-Marie Auby et Robert ducors- ader, Droit administratif, sans édition, Dalloz, Paris, 

France, 1967, p 453. 
 .273-271ص ص  ذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق،4
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فقد نص أيضا على حالات تعتبر أخطاء جسيمة تبرر الفسخ  المصريأما المشرع 

 الجزائي من بينها:

 زايدات ـاص بتنظيم المـوالخ 1998لسنة  89ون رقم ـقانحالات نص عليها ال -

 والمناقصات ونص على أخطاء تجيز للإدارة توقيع جزاء الفسخ وهي:

 ة المحددة.ــإذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهل 

 ي ـة غيره الغش أو التلاعب فـد استعمل بنفسه أو بواسطـإذا ثبت أن المتعاق 

 التعامل مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد.

 .إذا أفلس المتعاقد أو أعسر 

 .إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد 

والحالات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا للقانون السابق وهذه  -

 الحالات هي:

 لمتعاقد بشرط من شروطه.يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد إذا أحل ا 

 .إذا توفي المتعاقد جاز للمصلحة المتعاقدة فسخ العقد 

 ة إذا أغفل المتعاقد أو أهمل القيام بالالتزامات التعاقدية المقررة ولم يصلح أثر 

 .1يوما من إعذاره 15ذلك خلال 

جاء موقفه من الخطأ الجسيم عاما دون تفصيل للأخطاء الموجبة  الجزائريلمشرع وا

لهذا الجزاء، فالقوانين المتعاقبة المنظمة للصفقات العمومية لم تحدد الأفعال المعتبرة أخطاء 

-91من المرسوم التنفيذي  97جسيمة وكانت خالية من أي تفصيل في هذا الشأن، إلا أن المادة 

 نصت على أنه إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته ولم يتدارك التقصير بعد الإعذار فيمكن 434

للمصلحة المتعاقدة فسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، وهو نفس المضمون الذي جاءت 

 .236-10من المرسوم الرئاسي  112والمادة  250-02من المرسوم الرئاسي  99به المادة 

وبالرجوع لدفاتر الشروط الإدارية العامة نجد أنها أدت دورا ملحوظا في تفصيل بعض 

جاء به قانون الصفقات العمومية ، فقد اشار الدفتر للعديد من  الحالات وسد النقص الذي

                                                             
 .215-214ع السابق، ص ص حمد محمد حمد الشلماني، المرج 1
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من  01فقرة  35، فقد نصت المادة 1الأخطاء التي تبرر الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة 

دفتر الشروط الادارية العامة على " إذا لم يتقيد المقاول بشروط الصفقة أو بأوامر المصلحة 

رة أو المهندس المعماري ، يعمد المهندس الرئيس الى إنذاره بلزوم التي يتلقاها من مهندس الدائ

التقيد بتلك الشروط والأوامر في أجل يحدد بمقرر يجري ابلاغه له بموجب أمر المصلحة " 

على "  وعلى كل حال يرفع الأمر المتعلق بهذه العمليات  05كما نصت نفس المادة في الفقرة 

بعا للظروف أن يأمر بإعادة إجراء المناقصة على ذمة المقاول الى الوزير الاول الذي يمكنه ت

 . 2المتخلف أو فسخ الصفقة دون قيد أو بمتابعة النظام المباشر للإدارة "

 ثانيا: الإعــــذار: 

هو إجراء تمهيدي سابق لتطبيق الجزاءات الإدارية عموما، ويتم من خلاله تنبيه المتعاقد إلى 

امه وعليه تدارك وضعه وتسوية إخلاله التعاقدي، وإنذاره بالجزاء الذي أنه متأخر في تنفيذ التز

سيوقع عليه إذا لم يتدارك الأمر، ويعتبر الإعذار من أهم الشروط لتوقيع جزاء الفسخ وذلك لحماية 

 حقوق المتعاقد مع الإدارة والحد من سلطتها في أداء هذا الجزاء.

الجزاءات التعاقدية أثرا بالنسبة للمتعاقد ونظرا لجسامة جزاء الفسخ باعتباره أقسى 

خاصة مع ما يترتب عليه من عدم التعامل معه مستقبلا ، لذلك تشترط مختلف التشريعات قبل 

إقدام الإدارة على الفسخ إخطار المتعاقد بالمخالفة والعقوبة التي ستوقع عليه وإمهاله الوقت 

ارة بالحسبان أو أهمل وأغفل القيام بالتزاماته للتدارك وإصلاح الوضع، فإذا لم يأخذ إعذار الإد

، وتلتزم الادارة بإجراء الإعذار قبل توقيع جزاء الفسخ على 3المقررة فتوقع عليه جزاء الفسخ

المتعاقد ، وتنص عادة دفاتر الشروط على  ضرورة القيام بالإعذار إلا إنه قد يتضمن العقد 

 ،4ظروف لاحقا عدم جدواهنصا صريحا بالإعفاء من الإعذار أو تبين ال

ويذهب غالبية الفقه لتأكيد إجراء الإعذار على اعتبار أنه اجراء تمليه العدالة والمصلحة 

العامة، إذ تأبى قواعد العدالة أن يوقع أخطر جزاء اداري على المتعاقد قبل إنذاره ومنحه مهلة 

لذلك لا يمكن من الأفضل  ،طلبهتمعقولة من أجل تنفيذ التزاماته، إضافة إلى أن المصلحة العامة 

                                                             
 .339-338عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، ص ص 1
 .على دفتر الشروط الادارية العامةالقرار المتضمن المصادقة من  05و 01فقرة  35المادة 2
 .160عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص 3
 .546بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص 4
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تنفيذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدية بدلا من الفسخ له الأثر السلبي على سير المرفق العام ويمكن 

 .  1أن يهدد المصلحة العامة

من الإجراءات الهامة التي تلتزم بها المصلحة المتعاقدة وذلك  ويعتبر إجراء الإعذار

 للعديد من الأسباب منها:

 ة إجراء الفسخ وما يترتب عليه من آثار على المرفق العام والمصلحة العام.خطور -

 قاعدة الإعذار المسبق من القواعد الجوهرية التي تسبق الجزاءات الإدارية ما عدا -

 .الاستثنائيةالحالات  

 ه والتوجهـالإعذار مهم للمتعاقد مع الادارة وذلك من أجل تدارك المتعاقد لأخطائ -

 التزاماته التعاقدية، وتجنب أي تعطيل أو ضرر يصيب المرفق العام والخدمة العامة.لتنفيذ 

 اء ـعلى الإدارة الحرص على النص في العقد أو دفتر الشروط على حالات الإعف -

 .2الإعذار المسبق، وتوقيع الجزاء مباشرة في هذه الحالات من

خ الجزائي على المتعاقد وسيتم وتختلف الدول في اشترط الإعذار المسبق قبل توقيع الفس

 توضيح فيما يلي:

 دبإعذار المتعاقمسبوقا  على أن الفسخ الجزائي يجب أن يكون استقر مجس الدولة الفرنسيفرنسا في 

من جانب المصلحة الإدارية المتعاقدة ولا يمكن لها توقيع الجزاء إلا باحترام هذا الإجراء الشكلي 

وإلا اعتبر ذلك خطأ من الإدارة وتكون بذلك قد خالفت الإجراءات اللازمة لتوقيع جزاء إنهاء العقد 

تعاقد يتضمن مهلة ، ويشترط مجلس الدولة لصحة قرار الفسخ أن يكون مسبوقا بإعذار للم3الإداري 

زمنية معقولة تسمح له بتصحيح أوضاعه وتنفيذ التزاماته وإصلاح أخطائه ، وإلا كان قرار الفسخ 

معيبا ولا يرتب أثرا اتجاه المتعاقد ويكون محل طعن بالإلغاء ، وذلك ما لم يكن العقد يتضمن شرط 

الفسخ إلا إذا تم النص الصريح  ، فمجلس الدولة بذلك يشترط الإعذار قبل توقيع4الإعذارإعفاء من 

على خلاف ذلك، أو إذا كانت عقوبة الفسخ نتيجة لإجراء من إجراءات الضغط وكان هذا الإجراء 

                                                             
 .161، ص  المرجع السابقعبد الله نواف العنزي، 1
 .351عبد الرزاق باخبيره، المرجع السابق، ص 2

3 Pierre Lemieux , Le pouvoire d’inspection et de contrôle de l’administretition dans les 

marchés de travaux publics , Revue générale de droit, Vol 10, N 2 , Le document a été créé 

15/11/2020 ,  éditions de l’Université d’Ottawa , Kanada , P 418. 
(، المجلة 247-15الجزاءات الإدارية غير المالية في قانون الصفقات العمومي )طبقا للمرسوم الرئاسي  سورية دبش،4

 .230، ص 2016جويلية 01باتنة، الجزائر،1جامعة الحاج لخضر، 09الجزائرية للأمن والتنمية، العدد 
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 الاستثنائية. ومن بين الحالات 1الأخير قد سبقه الإعذار فهنا لا لزوم للإعذار لتوقيه الفسخ بعد ذلك

 عذار ما يلي:في الفقه والقضاء الفرنسي التي تستبعد إجراء الإ

 وجود نص صريح في العقد أو دفتر الشروط أو إذا سبق الفسخ إجراء من الإجراءات  -

الضاغطة التي يسبقها الإعذار وكان الفسخ لذات السبب الذي وجه لأجله الجزاء الضاغط على 

 المتعاقد، أما إذا كان الفسخ لخطأ غير ذلك فإنه يجب إعذار المتعاقد.

 د مع ـذار بسبب ارتكاب المتعاقـالحالة لا ضرورة للإع د ففي هذهـغش المتعاق -

الإدارة أفعال غش في تنفيذ التزاماته، ويعتبر هذا الاستثناء تطبيق للقواعد العامة التي تكفلها 

 المبادئ العامة للقانون، وذلك عند توافر سوء النية من قبل المتعاقد. 

 ة للإعذار لأن المتعاقد ـه الحالد للغير فلا ضرورة في هذـتنازل المتعاقد عن العق -

 .2تنازل عن عقده أو تعاقد من الباطن بدون تصريح وعلم مسبق من الإدارة

 د أو رفض ـذ العمل موضوع العقـإعلان المتعاقد صراحة أنه غير قادر على تنفي -

 تنفيذ التزاماته.

 دـمحل للإعذار في حالات الاستعجال أو إذا ثبت عدم جدواه جراء إخلال المتعاق  -

 .3بأحد الشروط التعاقدية الجوهرية التي يتعذر معها تدارك إصلاحها 

ومن بين الأحكام القضائية لمجلس الدولة الفرنسي والتي جاء فيها إعفاء الإدارة من 

جاء في " بأنه يتعين على الإدارة  03/11/1961" بتاريخ Garreauالإعذار المسبق قضية "

إن هي رأت أن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في العقد على المتعاقد معها الذي قصر في 

تنفيذ التزاماته أن تقوم هي بإعذاره بضرورة تنفيذها وذلك ما لم يتضمن العقد نصا صريحا 

الإدارة خاصة في حالة إنهاء العقد ،  بإعفائها من الإعذار، ويقع عبأ هذا الواجب على عاتق

حيث يكون عليها أن تقوم بإعذار المتعاقد وتنبيهه إلى ضرورة القيام بتنفيذ التزامه طبقا للعقد 

أو على الأقل بمطالبته بتقديم ملاحظاته مع إعذاره ، وقبل ذلك إيقاع الفسخ من جانبها وأن 

 . 4لمتعاقد لا تقوم مقام الإعذار بهذا الشأن "الإنذارات الشفوية التي يوجهها المختصمون الى ا

                                                             
 .531سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 1
 .60المرجع السابق، ص  حذيفة عادل عبد الكريم منصور،2
 .279ص  ذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق،3
 .346عبد الرزاق باخبيره، المرجع السابق، ص 4
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وتجدر الإشارة هنا أنه في حالة الشك حول شرط إعفاء الإدارة من هذا الالتزام فإنه يفسر 

لصالح المتعاقد، ويكون في هذه الحالة الإعذار لازما بالنظر لخطورة الآثار الناتجة عن الفسخ 

ما يجب أن يكون الإعذار صادرا من الجهة الإدارية الجزائي وهو ما ذهب اليه الفقه الفرنسي، ك

 .1المختصة المحددة في العقد، وعند عدم التحديد يكون المحافظ أو العمدة أو رئيس المصلحة

 لم يجعل المشرع الإعذار لازما في جميع الحالات بل يتم الإعذارمصـــر في 

حب العطاء المقبول بأداء التأمين قبل الفسخ في حالات دون الأخرى ، كما في حالة عد قيام صا 

النهائي في المدة المحددة فيجوز للإدارة بموجب إخطار دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر 

، فهنا يلاحظ الاختلاف عما 2فسخ العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاء التاليين لعطائه

ريعه في هذا الشأن ، ففي ذهب اليه المشرع الفرنسي ، فالمشرع المصري عرف تطورا في تش

لائحة المناقصات والمزايدات القديمة قرر المشرع المصري أن يكون الإعفاء من الإعذار 

بنص ، وهو ما يجعل ذلك مخالفا للقواعد العامة للعقود التي تلزم الإعذار قبل الفسخ حسب 

 1983لسنة  09، أما اللائحة التنفيذية رقم 3من القانون المدني المصري 157نص المادة 

اشترطت الإعذار صراحة حيث تنص على حق الادارة في توقيع الجزاء إذا أخل المتعاقد 

بشرط من شروط العقد ، أو أهمل أو أغفل عن أحد الالتزامات المقررة ولم يصلح أثر ذلك 

لقيام بإصلاح هذه يوما من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ل 15خلال 

نجده لم يجعل الإعذار  89رقم  1998الإجراءات أما قانون المناقصات والمزايدات لسنة 

من اللائحة التنفيذية  84المسبق ضروريا عند توقيع جزاء الفسخ ، على الرغم من أن المادة 

القيام  لهذا القانون نصت على " إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل

يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه  15بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال 

بعلم الوصول كان للسلطة المختصة اتخاذ أحد الإجراءين إما فسخ العقد أو سحب العمل 

منه".ويقول عبد المجيد فياض  في هذا المقام " نرى أن الإدارة في مصر ملزمة بإعذار 

ها مسبقا بفسخ عقده ، إذ فضلا عن أن هذا المبدأ ينتج عن القواعد الأساسية التي يقوم متعاقد

من القانون المدني  157عليها نظام الجزاءات في العقد الإداري فإنه يستند ايضا إلى المادة 

                                                             
 .280ص  ، المرجع السابقذنون سليمان يونس العبادي، 1
 .166ثم حليم غازي، المرجع السابق، ص هي 2
 .283-281ص ص  ، نفسه المرجعذنون سليمان يونس العبادي،  3
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المصري التي تلزم المتعاقد بإعذار الطرف الآخر المتخلف عن أداء التزاماته قبل طلب الفسخ 

." 

ما القضاء المصري فمجلس الدولة المصري من حيث الأصل لم يلزم جهة الإدارة أ

بإعذار المتعاقد قبل توقيع الفسخ، حيث قضت محكمة القضاء الإداري في حكم بتاريخ 

" إن العقد الإداري يحكمه نظام قانوني يختلف اختلافا تاما عن النظام القانوني  17/03/1957

نية ويرجع هذا الاختلاف إلى عدم المساواة بين طرفي العقد الإداري الذي تخضع له العقود المد

وحق الإدارة في هذا الصدد تتمتع به دون حاجة النص  ....فهما يمثلان مصالح غير متكافئة 

عليه في العقد ومن ثم يكون الدفع من المدعى عليه بعدم قبول دعوى الفسخ لرفعها قبل الأوان 

 .  1من القانون المدني على غير أساس ويتعين الرفض " 157لمادة بقوله أنه لم يعذر طبقا ل

 تركها  ري الفسخ حق من الحقوق التيـاعتبر المشرع الجزائر ي الجزائـف

م للأطراف المتعاقدة يتم اللجوء اليه في حالات خاصة إذ يمثل قطعا للعلاقة التعاقدية ،  ــالتنظي

العمومية وهو ما أطلق عليه المشرع الجزائري بالفسخ ويتم اللجوء للفسخ الجزائي للصفقات 

وعدم الاستجابة  للإعذارات  من جانب واحد  للصفقة في حال إخلال المتعاقد بالتزامه التعاقدي،

الموجهة اليه ، والتي تدعوه من خلالها المصلحة الإدارية المتعاقدة إلى وجوب الالتزام بما 

مصلحة الإدارية للمتعاقد طبقا لأحكام قرار وزير المالية .ويتم إعذار ال2اتفق عليه في العقد

، حيث يجب ت اللازمة في الإعذار وآجال نشرهوالذي يحدد البيانا 28/03/2011المؤرخ في 

 :أن يتضمن الإعذار البيانات التالية

 تعيين المصلحة المتعاقدة وعنوانها وكذلك المتعامل المتعاقد وعنوانه. -

 ومراجعها.تعيين الصفقة  -

 موضوع الإعذار والأجل الممنوح للمتعاقد للتنفيذ. -

                                                             
 .283 -281ص  ص ذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق،1

لعقود االمتعلق باصدار القانون المدني المصري على "في  1948لسنة  131من القانون رقم  01فقرة  157تنص المادة 

 ،ب بتنفيذ العقد أو بفسخهالملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطال

 .مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض"
 .378، ص 2018ط(، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، -خرشي، الصفقات العمومية، )د النوى2

يفي بالتزاماته التعاقدية " إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا ل 247-15من المرسوم  149المادة 

 في أجل محدد.

ة يمكنها أن تقوم وإذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي خدده الإعذار المنصوص عليه أعلاه فإن المصلحة المتعاقد

 لصفقة العمومية من جانب واحد. ويمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة ".بفسخ ا
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 تحديد إن كان الإعذار الأول أو الثاني، والعقوبات المنصوص عليها في حال عدم -

 .1ورفض التنفيذ الاستجابة

كما أنه ونظرا لأهمية الإعذار لاسيما أنه ينبه المتعامل المتعاقد لإخلاله ، كما أن المشرع 

الجزائري لم يكتفي بإعذار واحد لتوقيع الفسخ الجزائي للصفقة العمومية بل ألحقه بوجوب 

توجيه إعذار ثان ليقيم الحجة على المتعاقد ويعطيه الفرصة لاستدراك خطئه ، كما أنه على 

، ويتم تبليغ 2لحة المتعاقدة أن تبين في الإعذار الموجه للمتعاقد إن كان الأول أو الثاني المص

الإعذار برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام ، و ينشر في النشرة الرسمية لصفقات 

المتعامل العمومي وكذلك في جريدتين يوميتين وطنيتين على الأقل باللغة العربية ولغة أجنبية 

، وقد أكد مجلس الدولة 3ويعتبر تاريخ النشر هو المعتد به لحساب سريان مفعول الإعذار، 

ة ) ق ع ( ضد رئيس المجلس الشعبي ـفي قضي 25/02/2003الجزائري في قراره بتاريخ 

ر على ضرورة الإعذار قبل الفسخ بالقول " الإعذار شرط يستوجب قبل ثيالبلدي لبلدية الخ

 . 4ترم ذلك يكون غير شرعي وتعسفي يستوجب التعويض "الفسخ وكل قرار لا يح

هو إضافة ما يسمى  247-15وما يلاحظ على المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

، ويكون الفسخ الجزئي للصفقة في الحالة التي يكون فيها 5" الفسخ الجزئي للصفقة العمومية " 

وحدة وظيفية متكاملة أو على الأقل  انجاز بعض أجزاءها وكانت هذه الأجزاء تشكل بذاتها

يكون ممكنا أن تستعمل بمعزل عن بقية أجزاء الصفقة ، ففي هذه الحالة يمكن اللجوء للفسخ 

الجزئي ، أما في حالة أن تكون الأجزاء المراد فسخها لا يمكن أن تتمم من متعامل آخر وأن 

المصلحة المتعاقدة مصاريف التخلي عنها بالفسخ الجزئي من قبل المتعامل الأساسي يكلف 

أكبر من التي حددتها الصفقة الأولية ، فإن الفسخ الجزئي يصبح من مصلحة المتعامل المتعاقد 

وذلك على حساب مصالح المصلحة المتعاقدة ، ويجب الإشارة هنا أنه على المشرع الجزائري 

                                                             
يحدد البيانات التي يتضمنها  2011مارس  28الموافق لـ  1432ربيع الثاني علم  23من القرار المؤرخ في  03المادة 1

 الإعذار وآجال نشره.
مصلحة متعاقدة لا يتم إلا بعد إعذارين قانونيين  من القرار تنص " إن الفسخ من جانب واحد لصفقة من طرف 02المادة 2

 للمتعامل المتعاقد العاجز"
 القرار. من 05و 04المادتين 3

 .11للتوضيح اكثر حول الاعذار باللغتين العربية والفرنسية ونشره انظر الملاحق رقم  -
 .445محمد الصادق قابسي، المرجع السابق، ص 4
ط(، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر، -يم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، )دمونية جليل، التدابير الجديدة لتنظ5

 .56، ص 2017
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قوع في الأعمال أن يحدد بدقة ضوابط الفسخ الجزئي للصفقة العمومية والاحتراز من الو

الاحتيالية ، لأن هذا النوع من الفسخ يفتح باب المناورة من أصحاب النوايا السيئة ، لأنه يمكن 

للأطراف الاتفاق خلسة على تقليص مصاريف بعض أجزاء المشروع ضمن العرض المقدم 

دفع المصلحة من المتعامل المتعاقد المتواطئ حتى إذا فاز بالصفقة لجأ للتماطل في التنفيذ مما ي

المتعاقدة للفسخ الجزئي لهذه الخدمات التي لا يرضى مستخلف المتعامل المتعاقد تنفيذها إلا 

 .  1بالأسعار المحينة

 ثالثا: صدور قرار الفسخ من الإدارة:

حيث تقوم الإدارة بإصدار قرار الفسخ الجزائي للعقد دون اللجوء للقضاء، وهذا ما أكده 

،  2قانون واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصريالمشرع المصري في 

والفسخ الجزائي في مجال تنفيذ العقود الإدارية هو حق للإدارة تمارسه بإرادتها المنفردة وعلى 

المتعاقد معها عند إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وهذا الحق مقرر لها بما تملكه من سلطة 

ثناء ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في عقد الامتياز الذي يستلزم حكما قضائيا وامتيازات باست

لفسخه ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الإدارة الحق في توقيعها دون اللجوء للقضاء، وتستطيع 

الإدارة ممارسة سلطتها في الفسخ الجزائي حتى وإن لم ينص العقد الإداري أو دفتر الشروط 

، والمشرع 3و سيرورة المرفق العام وأداء خدماته على الوجه المطلوبعلى ذلك، والهدف ه

الجزائري علاوة على سلطة الإدارة في الفسخ الجزائي فقد أعطاها إلى جانب ذلك أيضا الحق 

 .4في التعويض لجبر الضرر الذي ألحقه المتعاقد المقصر في آداء التزاماته وإخلاله في تنفيذها

الإدارة بالفسخ الجزائي وهو ما أكده المشرع الفرنسي في  ويشترط التسبيب في قرار

حيث تنص جميع دفاتر الشروط في فرنسا وبصورة  11/07/1979القانون الصادر بتاريخ 

واضحة على الأسباب التي تسمح للمصلحة الإدارية المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومية ، وأجمع 

قرارات المتضمنة الجزاءات الإدارية بصفة الفقه في فرنسا على تطبيق هذا القانون على ال

                                                             
 .379خرشي، المرجع السابق، ص  النوى1
 .532سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 2
لوم السياسية، قانون عام معمق، كلية الحقوق والع بن سديرة جلول الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية رسالة ماجستير،3

 .118-117، ص ص 2015جامعة تلمسان، الجزائر، 
 سلطة الإدارة في توقيع جزاء سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة في التشريع الجزائري، د صوفية،اعب4

 .165المرجع السابق، ص 

 .10انظر الملحق رقم 
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عامة، ومن هنا فإن الإدارة ملزمة بتسبيب قرار الفسخ الجزائي ، على عكس المشرع المصري 

الذي لا يلزم جهة الإدارة بتسبيب قرار الفسخ ويكون بذلك تجاهل ضمانة مهمة للمتعاقد مع 

ويخضع قرار الفسخ الجزائي  ،1الإدارة ضد تعسف استعمال السلطة في توقيع هذا الجزاء

وذلك تحت رقابة اضي العقد كباقي الجزاءات  لرقابة القاضي رقابة مشروعية ورقابة ملائمة

والتي تخضع لقضاء الإلغاء كباقي  2للانفصالالإدارية الأخرى ، خلافا للقرارات القابلة 

 .القرارات الإدارية الأخرى

 دة ـينظر في مدى احترام الإدارة المتعاقفإن القاضي ة ـة المشروعيـقاببالنسبة لـر

 :ومن بين حالات هذه الرقابة في القانون الفرنسي نجد لمختلف الإجراءات والشروط الشكلية،

 ة الفرنسي على أن ـصدور قرار الفسخ دون إعذار مسبق حيث استقر مجلس الدول -

عدم احترام الإدارة للإجراءات والشكليات يكون له دائما الأثر في إعفاء المتعاقد من النتائج 

 التي تترتب على قرار الفسخ مهما كانت جسامة المخالفة المنسوبة له. الباهظة

 مخالفة القانون وذلك أنه لا توجد واقعة تبرر جزاء الفسخ أو كانت الواقعة المستند  -

فالقرار في  تعاقدي أو قانوني أولا تقابل أي التزام مفروض على المتعاقد، عليها لا تشكل خطأ

 .3هذه الحالة هو قرار غير مشروع

قضية  18/12/2019جاء في قرار المحكمة الإدارية بمجلس قضاء أن البواقي بتاريخ 

صاحب مقاولة الاشغال العمومية الكبرى للري ضد بلدية الجازية ممثلة في شخص رئيسها 

حيث تطلب فيها المقاولة تعويضها عن الفسخ التعسفي للصفقة العمومية وتعويضه عن 

الزام المرجع ضدها  "ذلك الفسخ حيث قضت المحكمة  الأضرار وما فاته من كسب نتيجة

                                                             
 .338جع السابق، ص العقود الإدارية وأحكام ابرامها، المر1
القرارات القابلة للانفصال هي القرارات التي تصدر من جانب الإدارة نتيجة عملية مركبة ، ويمكن اعتبارها قرارات قائمة 2

بذاتها وصالحة لترتيب أثر قانوني فردي مكتمل ونهائي في حد ذاته، وهي نتاج مجلس الدولة الفرنسي وقد ابتدعها لبسط 

لتصرفات القانونية للإدارة داخل عملية مركبة دون انتظار اكتمال العملية والطعن فيها كلها، وفي العقد الرقابة على بعض ا

الإداري تطبق هذه النظرية في قرارات الإدارة قبل عملية التنفيذ ، وما تصدره من قرارات )مثل قرار المنح وقرار الشطب...( 

ط( ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، -دارية القابلة للانفصال ، )د،أنظر محمد سمير محمد جمعة، إلغاء القرارات الإ

 .67-66،ص ص   2013مصر، 

ها في ذلك شأن ذلك أن الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة في العقد الإداري تخضع للطعن فيها بالإلغاء شأن

، نفس المرجع  القرارات الإدارية بصفة عامة وينظر فيها قاضي الإلغاء ويمكن للقاضي إلغاؤه. أنظر محمد سمير محمد جمعة

 .185، ص 
مجلة جامعة البعث،  الإداري على قرار الإدارة بالفسخ الجزائي للعقد الإداري )دراسة مقارنة(،حسام فيصل، رقابة القضاء 3

 . 150-149، ص ص 2017، سوريا، 77، العدد 39المجلد 
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بلدية الجازية ممثلة في شخص رئيسها أن تدفع للمرجع صاحب مقاولة أشغال العمومية الكبرى 

 .1"دج  2.716.381.98مبلغ 

فقاضي العقد لا يكتفي بالنظر والتحقق من ارتكاب المتعاقد مخالفة لالتزاماته  رقابة الملائمةأما 

التعاقدية، بل ينظر أيضا لجسامة ذلك الجزاء وهو جزاء الفسخ الموقع عليه بالمقارنة مع الخطأ 

فالقاضي لا يكتفي بالوجود المادي للوقائع وتكييفها القانوني بل يمتد أيضا لمدى  ارتكبه،الذي 

ويقضي بعدم مشروعية الفسخ إذا كانت ، الجزاء مع الوقائع فيقرر إن كانت كافية أم لا توافق

العقد في  سلطة قاضي، وقد حدد المشرع الفرنسي 2الوقائع لا تشكل خطأ جسيما يكفي لتبريره

 :ة هيإلغاء قرار الإدارة بالفسخ وحصرها في عقود معين

 عقود التزام المرافق العامة. -1

 رافق العامة.عقود إيجار الم -2

 عقود التزام شغل الدومين العام. -3

 عقود مقاولات الأشغال العامة. -4

 عقود التزام المناجم. -5

أما مجلس الدولة المصري فاعترف بإلغاء قرار الفسخ في عقود التوريد دون غيرها، 

 .3بالإضافة لسلطة الحكم بالتعويض في حالة عدم مشروعية الفسخ

وبالتالي فالقاعدة العامة التي استقر عليها مجلس الدولة الفرنسي أنقاضي العقد لا يملك 

إلا سلطة الحكم بالتعويض للمتعاقد الذي صدر في حقه قرار الفسخ الجزائي الذي ثبت عدم 

                                                             
صاحبة مقاولة الاشغال العمومية  بين525/19رقم  قضية 81/12/2019بتاريخ حكم المحكمة الإدارية ام البواقي الصادر 1

 وبلدية الجازي ممثلة في شخص مديرها.  الكبرى والري 
الصادر عن مجلس  "Ville de Béziers "الحكم فقد جاء في الرغبة في "إنقاذ" الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين 2

استجابة واسعة في التقاضي التعاقدي، وكما يؤكد البروفيسور ديدييهتروشيت ، فإن   2009ديسمبر  29في  الفرنسي الدولة

تقييم القاضي لم يعد "تمليه القواعد ميكانيكياً" و "يجب عليه حفظ العقود التي تستحقها ، باسم المصلحة العامة وولاء العلاقات 

ول على أنه "يجب تطبيق العقد من حيث المبدأ" مع مراعاة متطلبات العدالة في التعاقدية، كما أن القرارينص في المقام الأ

 العلاقات التعاقدية وهدف استقرار العلاقة بين الطرفين.

Delphine Sion , De l'apport de l'enrichissement sans cause au droit des contrats administratifs 

contribution au règlement indemnitaire des situations péri-contractuelles , Thèse pour le 

doctorat de droit public ,Aix Marseille université , Faculté de droit d'Aix-en-Provence , 

France,2016,  p104. 
 .213ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 3
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مشروعيته، أو عدم تناسب جسامة الخطأ الذي ارتكبه المتعاقد مع قرار الفسخ الجزائي ولا 

 .1اء إلا فيما تم ذكره من حالاتتملك الإلغ

 الفســخ الجزائي: رالفرع الثاني: آثا

ويرتب الفسخ الجزائي للصفقة  ى تطبيقه،إلإن توافر شروط الفسخ الجزائي تؤدي 

 العمومية العديد من الآثار يمكن إيجازها فيما يلي:

 أولا: الآثار المشتركة لأنواع الفسخ:

 ي، ذلك انه ينهي ـخ الجزائـالآثار المباشرة للفسإنهاء الرابطة التعاقدية وهي أهم  -

العقد بين المصلحة الإدارية المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها، وذلك من تاريخ إعلان قرار 

الفسخ  أو التاريخ المحدد في قرار الفسخ، وهو ما يكون من أثره عدم الاعتداد بالأعمال التي 

رابطة العقدية يشمل الفسخ المجرد والفسخ على حساب ، فإنهاء ال 2ينفذها المقاول بعد ذلك

المتعاقد ، والفسخ الجزائي يشمل العقد كله فهو يرد لجميع نصوص العقد ، فلا يقتصر على 

جزء دون الآخر إذ لا يعرف النظام القانوني للعقود الإدارية الفسخ الجزئي ، فلا يمكن مثلا 

يحقق النفع وتبقي العقد في الجزء الذي يحقق لها  كان توقع الإدارة الفسخ على الجزء الذي لا

النفع، وهو ما يكون من أثره أن الفسخ يشمل الالتزامات الباقية التي لم تنفذ في العقد بل إن 

منطق الفسخ يجعله أولى أن يرد على ما لم يقم المتعاقد بتنفيذه، لأن ما تم تنفيذه لا يمتد إليه 

و الأثر الأساسي للفسخ ويكون نتيجة توقف المتعاقد عن تنفيذ الفسخ، إضافة لأن إنهاء العقد ه

 .3التزامه التعاقدي، ويسري قرار الفسخ من تاريخ إعلانه أو من التاريخ المحدد فيه

فإنهاء الرابطة العقدية يجب أن يكون خلال مدة سريان العقد، ومعنى هذا أن المصلحة 

ة سريان العقد فمن غير المعقول أن يسري الفسخ الإدارية لا تستطيع تقرير الفسخ إلا خلال فتر

، كما أنه لا يحق للإدارة أن تفسخ العقد في جزء وتبقي 4بعد التسليم النهائي وتنفيذ الصفقة

                                                             
 .155حسام فيصل، المرجع السابق، ص 1

أن الأمر متروك للقاضي في أن يقرر أن  04/04/2014بتاريخ  "Department of Tarn-et-Garonne" يؤكد قرار

ندما لا تسمح الاستمرار في تنفيذ العقد ممكن أو دعوة الأطراف إلى اتخاذ تدابير تسوية في غضون المهلة التي تحددها ع

لزم الأمر بأثر مؤجل،  للقاضي أن يعلن فسخه إذا ويجوز المخالفات التي لا يمكن تغطيتها بتدابير التسوية استمرار تنفيذ العقد،

 انظر العقـــد. اء ـبعد التحقق من أن قراره لن يخل دون مبرر بالمصلحة العامة لانه يمكن إلغ

Delphine Sion, op cit, P 105. 
 .446محمد الصادق قابسي، المرجع السابق، ص 2
 .167عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، ص 3
 .315سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 4
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الجزء الآخر لأن فيذلك مساس بمبدأ التوازن المالي للعقد، لذلك فالفسخ الجزائي يشمل كافة 

في التنفيذ بعد صدور قرار  الاستمرارمقابل لا يمكن له الالتزامات التي لم المتعاقد بتنفيذها وبال

 .1الفسخ

 يتيح كلا النوعين من الفسخ الجزائي استبعاد المتعاقد نهائيا وذلك بأن يخلي أماكن  -

العمل في عقد الأشغال وإلا تحققت مسؤوليته كما أنه من حق الإدارة أن ترفض استلام أية 

على إخلاء أماكن العمل سحب ما فيها من عمال توريد بعد صدور قرار الفسخ، ويترتب 

، إلا أنه بالنسبة لهذه الأخيرة يتحدد مصيرها طبقا لما تضمنته شروط العقد، فيمكن 2وأدوات

للمصلحة الإدارية المتعاقدة أن تضع يدها عليها إذا خولها العقد هذا الحق، كما أن المتعاقد لا 

 .3سبب أجنبي لا يد للمتعاقد فيه يكون مسؤولا عنها إذا فقدت لقوة قاهرة أو

 ن العمل ـد النفقات الناتجة عن الإجراءات المتخذة مثل إغلاق أماكـيتحمل المتعاق -

يتحمل نفقات مصروفات هذه  لضمان صيانة وأمن وسلامة الأعمال المنفذة، فضلا عن ذلك

 .كمبرر لذلالأشغال إن وجد 

 خ مجردا أو على حساب ـكان الفسخ الجزائي للعقد سواء ـسلطة الإدارة في الفس -

المتعاقد هي من السلطات التي تخضع لرقابة القضاء، للمتعاقد الطعن في قرار الفسخ الجزائي 

 .4الصادر ضده

 ة التأخير والتعويض ومصادرة التأمين حيث أنه ـحق المصلحة المتعاقدة في غرام -

يترتب على الفسخ الجزائي للصفقة العمومية حق الإدارة في الجمع بين بينه وبين الجزاءات المالية 

الأخرى، إلا أن ذلك يكون مصحوبا بشرطين ، الأول أن يكون الضرر متجاوزا لقيمة التأمين 

داري المصادر والثاني أن لا يتضمن العقد شرطا يحضر فيه الجمع، وهو ما أكدته محكمة القضاء الإ

بقضائها بأن المشرع جعل جزاء الفسخ ومصادرة التأمين للمتعاقد الذي استعمل الغش أو التلاعب 

في معاملته مع الإدارة أو الذي ثبت شروعه في رشوة أحد موظفي جهة الإدارة  أو أخل بأي شرط 

تحقات من شروط العقد ، إضافة لحق جهة الإدارة في الحصول على ما تستحقه من غرامات من مس

                                                             
 .315ص  ذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق،1
 .124بن سديرة جلول، المرجع السابق، ص 2
 .168، ص السابق المرجع عبد الله نواف العنزي،3
 .317-316ص ص  ، نفسه المرجعذنون سليمان يونس العبادي، 4
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المتعاقد سواء لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى دون حاجة لاتخاذ إجراءات قضائية لأن الجمع 

 . 1بين مصادرة التأمين والتعويض والفسخ رهين بأن لا يحضر العقد الإداري ذلك الجمع صراحة 

 على حساب المتعاقد مع الإدارة وتحت  والتنقيدعدم جواز الجمع بين جزاء الفسخ  -

وليته، لأن الفسخ ينهي العلاقة التعاقدية في حين أن سحب العمل والتنفيذ على الحساب مسؤ

، وقد 2كغيره من الجزاءات التعاقدية الأخرى التي لا تنهي العقد، بل يبقى العقد منتجا لآثاره

ذهبت القضاء الإداري المصري إلى أنه يجب على الإدارة الاختيار بين واحد من الجزاءات 

الفسخ أو الشراء على حساب المتعاقد لأن الجمع بينهما يؤدي الى القول بتعداد  فقط إما

الجزاءات الإدارية، كما أن الجمع بينهما يعد أيضا انعدام للعقد من جهة ومن جهة أخرى منتجا 

لآثار معينة ، وهو ما لا يمكن التسليم به ، لذلك على الإدارة اختيار الجزاء الملائم وعدم الجمع 

 .3همابين

 ثانيا: آثار الفسخ الجزائي البسيط:

الجزائي البسيط أقل قسوة وصرامة، ذلك أن الإدارة تفسخ العقد بلا قيد  خالفس يعتبر

 التالية: الآثارويترتب على ذلك 

 خ،ـاستحقاق الإدارة التعويض عن الأضرار التي تصيبها قبل صدور قرار الفس -

سواء كان الضرر ناتجا عن عدم التنفيذ أو عن الفسخ بذاته، وكقاعدة عامة فإن للإدارة الحصول 

 .4ينص العقد على حظر ذلك وألاعلى التعويض شرط أن يتجاوز مبلغ قيمة التأمين المصادر 

 ضرورة إفصاح الإدارة أن الفسخ المراد توقيعه على المتعاقد هو فسخ مجرد من  -

" وعدم فسح المجال للمتعاقد في Jezeوهو ما أكده الفقيه الفرنسي " دون لبس أو غموض،

الاحتجاج والدفع بأن الإدارة قد استعملت سلطتها العامة في فسخ العقد، وبالتالي تكون ملزمة 

                                                             
 .170السابق، ص هيثم حليم غازي، المرجع 1

 ن ـ" حيث أن ما أثاره الحكم المطعون فيه م 16/03/2008ة الإدارية العليا في مصر بتاريخ ـقضت المحكم -

لمصاريف عدم جواز الجمع بين فسخ العقد ومصادرة التأمين وبين البيع على حساب المتعاقد ومطالبته بفروق الثمن وا

ي حالة فسخ العقد فالعقد أيا كان يخضع لقاعدة قانونية عامة مؤداها أن للدائن والتعويضات المترتبة على ذلك .... فإن فسخ 

ه وترتب على أن يرجع بالتويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته راجع إلى خطئ

درة التأمين مادام السبب في كل من مصاهذا الخطأ ضرر للدائن .... وهي قاعدة تطبق في حالة فسخ العقد الإداري .... و

صادرة التأمين موالتعويض مستقلا والطبيعة والوجهة والغاية في كل منهما متباينة فلا تثريب إن اجتمع في حالة الفسخ مع 

 .171-170واستحقاق التعويض إذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجا للتعويض" انظر نفس المرجع، ص ص 
 .168العنزي، المرجع السابق، ص عبد الله نواف 2
 .338ص  ذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق،3
 .360عبد الرزاق باخبيره، المرجع السابق، ص 4
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في هذه الحالة بتعويضه، في حين أن الفسخ البسيط يستبعد أي تعويض لصالح المتعاقد، 

قب جسامة الخطأ المرتكب من المقاول أن يحول الفسخ على وباستطاعة قاضي العقد وهو يرا

 .1مسؤولية المتعاقد لفسخ بسيط عندما يتحقق أن الظروف تبين أن بعض الخطأ يعود للإدارة

 عدم تحميل المتعاقد التبعات المالية للعقد الجديد الذي تبرمه الإدارة، فليس بمقدور  -

عات المالية المستقبلية التي تنفقها عند إجراء تعاقد الإدارة مطالبة المقاول المفسوخ عقده بالتب

جديد، وإنما تتحمل الإدارة هذه التبعات والنفقات المالية، كما أنه لا يمكنها من جهة أخرى إبرام 

عقد جديد مع مقاول آخر ما لم يتم فسخ العقد الأصلي بطريقة قانونية، فالفسخ الجزائي البسيط 

لمالية التي تترتب عن أخطائه ولا تحمله الإدارة مخاطر العقد الجديد يعفي المتعاقد من النتائج ا

، ويقول الفقيه الفرنسي" قوجيرول" أن هذا الفسخ ملائم للمتعاقد غذ يعفيه من النتائج المالية 

 الباهظة لإخلاله بالتزامه وأن هذا الفسخ غالبا ما يكون لصلح بين أطراف العقد.

 ابـة الحسـد المستبعد، ويتم تصفيـة من قبل المتعاقتسلم الإدارة للأشغال المنفذ -

 2النهائي للعقد بعد انتهاء مدة الضمان للأعمال المنفذة مع رد التأمين المتبقي إن كان له محل 

، ويتم كشف الحسابات بالأعمال والتوريد المنجز والمسلم للإدارة والتي توضع في عين 

، إلا أنه وفي إثارة لهذه النقطة فإنه 3ويض المتعاقدالاعتبار عند تصفية الصفقة المفسوخة وتع

كثيرا ما يشكوا المتعاقدون الذين تعرضت صفقاتهم للفسخ من تراخي الإدارة في تسديد الأجزاء 

وتنفيذها قبل الفسخ، وهذا يضر بصحة أدوات الإنتاج الوطني  بإنجازهاالتي يكون قد قام هؤلاء 

ويعرضها لعواقب قد تقضي على وجودها، لذلك من الأفضل عدم ترك المتعامل المتعاقد الذي 

لمدة طويلة ويستحسن تسديد ولو نسبة من مبلغ  بإنجازهفسخت صفقته في انتظار ما تم فعلا 

جزة القابلة للاستلام دون تحفظ، مع طلب ضمان من ما تم انجازه أو تسديد كل الأشغال المن

المتعاقد يمكن للمصلحة المتعاقدة استعماله والرجوع اليه في حالة تبقي حقوق لها، وقد يقوم 

المتعامل المتعاقد  بتوريد أو شراء مواد لفائدة الصفقة ثم يتم فسخها فمن الأفضل فتح إمكانية 

مواد لفائدة المشروع بالأسعار المحددة في الصفقة، من قيام المصلحة المتعاقدة بشراء هذه ال

جانب آخر قد يماطل المتعاقد في إخلاء مكان العمل مما يعطل عملية استكمال المشروع 

                                                             
 .320ص  ذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق،1
 .322-319ص ص  ، نفسه المرجعذنون سليمان يونس العبادي، 2
 .446بق، ص محمد الصادق قابسي، المرجع السا3
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والأعمال، لذلك يجب إلزام المتعاقد الذي تعرضت صفقته للفسخ بإخلاء مكان التنفيذ في 

 .  1الآجال

 الآخر، حيث تقوم الإدارة بتسليم  قيام كل طرف برد ما تحصل عليه ن الطرف -

المتعاقد معها الأصناف التي قام بتوريدها وقيمة ما قام به من أشغال والتأمينات التي دفعها، 

 .2وفي المقابل يقوم المتعاقد برد ما يكون قد حصل عليه من الإدارة من أموال تنفيذا للعقد

 ثالثا: آثار الفسخ الجزائي على حساب المتعاقد:  

يز نتائج هذا الفسخ بالشدة والقسوة مقارنة بنظيرتها في الفسخ المجرد، فالفسخ في هذه تتم

الصورة يكون مصحوبا بإعادة طرح الأشغال في صفقة جديدة على حساب المقاول المقصر 

في عقد الأشغال أو بإعادة الشراء على حساب المورد في صفقة التوريد، وغيرها من 

، ولخطورة الفسخ الجزائي فإن مجلس الدولة الفرنسي 3ات الأخرىالالتزامات في بقية الصفق

والفقه الفرنسي يشترطان النص عليه في العقد أو دفتر الشروط ولاسيما في عقود الأشغال 

 العامة، ومن أهم آثار هذا الفسخ نجد:

 د آخر، ـالتزام المتعاقد بدفع نفقات إبرام المصلحة الإدارية صفقة جديدة مع متعاق -

وذلك للقيام بالأعمال التي لم ينفذها بل ويمتد الأثر لإبرام المتعاقد المفسوخ عقده بتسهيل 

، كما أن المتعاقد المفسوخ عقده يتحمل التكاليف والنفقات 4إجراءات التعاقد مع المتعاقد الجديد 

الاسعار  التي يفرضها العقد الجديد ، بما في ذلك الثمن مشمولا بالزيادات الناتجة عن ارتفاع

والذي يكون عادة نتيجة لطول المدة التي استغرقها تنفيذ الصفقة ، مع الملاحظة أنه يمكن خصم 

تلك الزيادات وغيرها من المبالغ المستحقة دون المساس بالرجوع عليه في حالة عدم كفايتها 

مما هو عليه  ، كما أنه للإدارة الاحتفاظ بفارق المصروفات إذا تمت عملية التعاقد الجديد بأقل

 . 5في العقد الأصلي

 ة ـة الإداريـد لا يتم ولا يصدر إلا من الجهـخ على مسؤولية المتعاقـقرار الفس -

                                                             
 .382-381خرشي، المرجع السابق، ص ص  النوى1
 .167هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص 2
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المتعاقدة ولا يصدر من القاضي، وتكون المصلحة الإدارية حرة في اختيار المتعاقد الذي تعهد 

استبعاد من تريد من له هذه المهمة دون تدخل من المتعاقد الأصلي، بل للمصلحة الإدارية 

 . المتعاقدين ولا يحق لمن تم استبعاده الاعتراض على ذلك

 ة ـخ الجزائي البسيط وفي حالات معينـالنص في العقد أو دفتر الشروط على الفس -

يسقط حق الإدارة في استعمال الفسخ على مسؤولية المتعاقد، لأن ذلك يتناقض ويتعارض مع 

مسؤولية المتعاقد عن التأخير وعن الأضرار التي لحقت الإدارة الفسخ البسيط، كذلك الحال في 

من الفسخ البسيط لا تعطي للإدارة الحق بإعادة طرح الأشغال في مناقصة جديدة على مسؤولية 

 .1المتعاقد المستبعد لأن هذا الإجراء يتناقض مع الفسخ المجرد الذي قررته الإدارة

 ماكن العمل خلال المدة التي تحددها الإدارة،يلتزم المتعاقد المفسوخ عقده بإخلاء أ -

فإذا رفض أو تأخر عن ذلك فإن الإدارة تملك الحق ومن تلقاء نفسها إخلاء الأماكن الخاصة 

 بذلك بعد إعذاره.

 د ـة المتعاقـتستطيع الإدارة مواصلة الأعمال موضوع العقد بنفسها وعلى مسؤولي -

العام إلى أن يتم التصديق من السلطة المختصة على المفسوخ عقده ضمانا لحسن سير المرفق 

العقد الجديد المبرم عل إثر فسخ العقد الأصلي، كما تستطيع أن تأمر بمواصلة تنفيذ الأعمال 

عن طريق الإدارة المباشرة عندما لا يسفر إعادة طرح موضوع الصفقة في مناقصة جديدة 

ة في اختيار أفضل السبل والوسائل لضمان على أية نتيجة، والسبب في ذلك يرجع سلطة الإدار

 .2السير الحسن للمرفق العام

 جواز عدم تعامل الإدارة مسبقا مع المتعاقد المفسوخ عقده وشطب اسمه من قائمة -

المتعاملين معها، على اعتبار أن سبب الفسخ غالبا ما يكشف عن عدم صلاحية المتعاقد لإسناد 

العملية أو الأخلاقية أو المالية، الأمر الذي يرجح أن التعامل  إعمال اليه لاحقا، إما لعدم كفاءته

معه مضيعة ومضرة للمصلحة العامة والمرفق العام، ولذا فإن جهة الإدارة تشطب اسم المتعاقد 

معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه العقد أو إذا استعمل الغش أو التلاعب في معاملاته 

 .3معها
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 ني:خلاصة الفصل الثا

الفسخ الجزائي آخر الحلول التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة في الصفقة العمومية والذي 

تنهي به العقد وتستغني فيه عن المتعاقد، ذلك أن هذا الأخير لم يكن أهلا للتعاقد وتراخى في 

العامة تنفيذ التزاماته أو عجز عنها لدرجة أن التعاقد معه أصبح يشكل خطرا على المصلحة 

تقوم المصلحة المتعاقدة بإنهاء الصفقة العمومية جزاءا له ، والفسخ  وهنا والمرفق العام ،

الجزائي لا ينحصر في نوع واحد بل هناك الفسخ المنصوص عليه في العقد والفسخ غير 

المنصوص عليه ، ومن حيث الجسامة هناك الفسخ الجوازي والفسخ على حساب المتعاقد،  

الجزائي للعديد من الشروط التي تلتزم الإدارة باحترامها وهذه الشروط هي  ويخضع الفسخ

مسببا تسبيا كافيا لإضفاء الشرعية عليه.، يكون الخطأ الجسيم و الإعذار و صدور قرار الفسخ 

الآثار الخطيرة نجد أن للمتعاقد اللجوء للقضاء  لأن الفسخ الجزائي تترتب عليه العديد من و

لذلك يجب أن يكون قرار الفسخ الجزائي مشروعا  ة في توقيعها لهذا الجزاء،لمخاصمة الإدار

 ومسببا تسبيبا كافيا يجعله بعيدا عن مخاصمة المتعاقد له.
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 الخاتمــــة: 

الصفقة العمومية مسلم بها،فهي إحدى السلطة الجزائية للمصلحة المتعاقدة في ظل تنفيذ 

الامتيازات التي تتمتع بها من أجل الحفاظ على سير المرفق العام واستمرار الخدمة العمومية، 

كما أنها سلطة نابعة من المركز التعاقدي القائم على عدم التوازن بين أطراف الصفقة العمومية 

تختلف عما هو عليه في عقود القانون  باعتبارها أحد العقود الإدارية وتخضع بذلك لأحكام

 االخاص ، فللمصلحة المتعاقدة دائما الكفة الراجحة التي تمكنها من ممارسة سلطتها باعتباره

تمثل المرفق العام، والمتعاقد يلتزم بتنفيذ الصفقة العمومية واحترام التزاماته فيها، لأن أي 

لتالي يعتبر مبررا لتدخل المصلحة المتعاقدة إخلال منه يهدد السير المنتظم للمرفق العام ،وبا

بممارسة حق الجزاء، ومن خلال دراسة الأطروحة للجزاءات الإدارية التي تملك المصلحة 

 التالية:  للنتائــج المتعاقدة توقيعها على المتعاقد المخل بتنفيذ الصفقة العمومية تم التوصل

 بإرادتها ية في الصفقــــة العموميــــة تقوم المصلحة المتعاقدة بتوقيع الجزاءات الإدار -1

، لأنها سلطة نابعة من مركزها التعاقدي في الصفقة العمومية المنفردة دون اللجوء للقضاء

والذي يقوم على عدم التكافؤ بين أطراف العقد، كما أن المصلحة المتعاقدة تهدف من خلال 

 والسعي العامة المصلحة لتحقيق وسيلة فهي بالتزاماته، للوفاء المتعاقد تقويم هذه الجزاءات إلى

 للمرفق مصلحة وتغليب استعمالها حسن عليها لذلك العمومية، الخدمة استمرار ضمان إلى

 .  العام

 الي للمتعـاقد،ــجزاءات ماليــة تنصب على المركز الم بينالإداريـة  الجــزاءات تنوع -2

للمتعاقد وتهدد استمراره في الصفقة سواء وجزاءات غير مالية تنصب على المركز القانوني  

مؤقتا أو نهائيا، فبالنسبة للجزاءات المالية نجد الغرامة التاخيرية ومصادرة التأمين والتعويض، 

بالمقابل نجد الجزاءات غير المالية التي تتضمن الجزاءات الضاغطة والفسخ الجزائي للصفقة 

 العمومية.

 من الأحكام اءات الإداريــة أحاطها المشـرع بالعديد سلطـة المصلحة المتعاقـدة في الجز -3

القانونية، هذه الأخيرة التي ترسم حدود هذه السلطة وتمنع التعسف فيها، وعلى الرغم من 

وجود هذه الأحكام إلا أنها غير كافية ويشوبها النقص والغياب في تنظيم بعض الأحكام المهمة، 

 وكذا حالات تطبيق هذه الجزاءات وشروطها.خاصة ما تعلق منها بتحديد الأخطاء 
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 أن الغرامة التأخيرية من أكثر الجزاءات التي يتم ممارستها على أرض الواقـع، ذلك  -4

المتعاقد كثيرا ما يتخلف عن الالتزام بالأجل المحدد للصفقة العمومية وهو ما يجعله عرضة 

لتنفيذ  بدفعه على المتعاقد وتأثيرهء الواقع العملي أثبت فعالية هذا الجزالهذا الجزاء، كما أن 

 التزاماته التعاقدية.

 ة ــــتفصيلي أحكاما 247-15 المرسوم الرئاســي رع الجزائري نجده لم يضمن ــلمشا -5

للجزاءات الإدارية في الصفقة العمومية، بل انه ترك الباب مفتوحا في ذلك لدفتر الشروط 

الإدارية العامة، وفي البعض الآخر ترك المجال للعقد في الأخذ بما يجب من أحكام وتنظيمها، 

 لذلك نجد أنه في الغالب يتم الرجوع لدفتر الشروط لتنظيم هذه الأحكام وضبطها. 

 لا جزاء مصادرة كفالة حسن التنفيذ يعتبر في الواقع العملي من الجزاءات المالية التي  -6

تطبقها المصلحة المتعاقدة عموما إلا بالتبعية للفسخ الجزائي، ذلك أنه بالرجوع لقرارات الفسخ 

ذا الجزائي نجد أغلبها تتضمن مصادرة كفالة حسن التنفيذ، وبالتالي فإنه قليلا ما يتم توقيع ه

 المطلقة السلطة من الرغم الجزاء منفردا، من جهة أخرى نجد أن جزاء التعويض وعلى

 في أنه نجد العملي للواقع بالرجوع أنه إلا للقضاء، اللجوء دون توقيعه في المتعاقدة للمصلحة

 تنفيذ مرحلة في تنشأ التي المنازعات بسبب بالتعويض القضائي الحكم يتم الحالات من الكثير

 . النزاعات هذه في الفصل أثناء في قضائيا بالتعويض ويحكم الصفقة،

 خ، ذلكـالفسة تعتبر وسطية الشدة بين الجزاءات الماليــة وجـزاء ـــالجزاءات الضاغط -7

تبعاد أنها تمهيد لفسخ الصفقة العمومية وتعتبر آخر الحلول التي تلجأ لها المصلحة المتعاقدة قبل اس 

المصلحة المتعاقدة كثيرا ما تقوم بالتنفيذ العيني مباشرة خاصة في والمتعاقد نهائيا من الصفقة، 

صفقات الأشعال العمومية ، كما أنها قد تستعين بمتعاقد آخر سواء عن طريق سحب العمل من 

 المقاول في عقد الأشغال العامة أو الشراء على حساب المورد في عقود التوريد .

 قسوة على وهو الأشــدخ الجزائي أكثر الجزاءات الإدارية خطورة وجسامة ـسالف -8

أنه ينهي العقد ويتم فيه الاستغناء نهائيا عن المتعاقد، وبالتالي فهو جزاء نهائي  المتعاقد، ذلك 

الفسخ الجزائي البسيط والفسخ الجزائي المجرد وعلى  الفسخ نجد ، وبالنظر لجسامةوليس مؤقتا

خطورة، لذلك تشترط فيه أغلب التشريعات وجوب  هذا الأخير الذي يعد الأشدحساب المتعاقد، 

 .ممارستهمن لمصلحة الإدارية المتعاقدة حتى تتمكن االنص الصريح عليه في العقد 



  

244 
 

 الخاتمـــة 

 رعــــالخطوات التي قام بها المش من أهم 219-21م ــالتنفيــذي رقوم ــــيعتبر المرس  -9

نحو تدعيم الأحكام المتعلقة بسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية خاصة ما  الجزائري 

 تعلق منها بالفسخ الجزائي للصفقة.

بناءا على النتائج التي تم التوصل اليها من خلال هذه الأطروحة، فإنه تبين وجود بعض الثغرات 

تواجه عملية توقيع الجزاءات الإدارية في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية، والإشكالات التي 

ومن هذه لإثراء الموضوع والمساعدة على حل هذه الإشكالات  مقترحات لذلك تم وضع

 :المقترحات

 ةــة العموميـــة المتعلقة بأحكام الجزاءات الإدارية في الصفقــتدعيم النصوص القانوني -1

والتفصيل فيها بدقة، ذلك أن المواد الموجودة في القوانين المتعاقبة للصفقات العمومية وآخرها  

هي نصوص مجملة دون أي توضيح، كما أنها قليلة مقارنة  247-15المرسوم الرئاسي رقم 

 بأهمية الجزاءات وما تحتاجه من شرح.

 ة ــــلمتعاقدة في ذلك، خاصتحديد نسبة الغرامة التأخيرية وعدم فتح المجال للمصلحة ا -2

ما تعلق بالأسباب المبررة لها، ذلك أن تقييد الإدارة بنوع الخطأ ودرجته يمنع التعسف في 

 الجزاء، كما يحد من سلطة الإدارة فيه.

 ة العمومية للأخذ بمختلف الجـزاءات الإداريـة ـــدة في الصفقــــتوجيه الإدارة المتعاق -3

الاقتصار فقط على بعض الجزاءات كالغرامة التأخيرية والفسخ الجزائي والتنويع فيها، وعدم 

دون بقية الجزاءات الأخرى، لأن تنوع الجزاءات يتيح الاختيار الأفضل للجزاء المناسب 

 للخطأ دون المغالاة فيه، كما يمنع السير لإنهاء الصفقة العمومية وعدم استمرارها.

 مية وتشجيع المتعاملين على التعامل باعتباره تفعيل دور صندوق ضمان الصفقات العمو -4

والذي الضمان الاحتياطي في الصفقات العمومية ب آلية مهمة أوجدتها الدولة لدعمهم، خاصة ما تعلق

يسدد فوائد وعمولات البنك المقرض  فهو يحمل المتعامل المتعاقد أعباء ماليةبالفعالية لأنه لا يتمتع 

 بل الضمان من جهة ثانية، لهذا نجد المتعامل يلجأ مباشرة للبنكالصندوق مقاوعمولات  جهة،من 

 ويتهرب من التعامل مع الصندوق.

 الإدارية التي توقعها  في الجزاءات حـــالات الاعذارب المتعلقةالقانونية إثراء النصوص  -5
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اغفاله الإدارة على المتعاقد معها في الصفقة العمومية، ذلك أنه اجراء مهم وجوهري قد يؤدي 

 الى بطلان الجزاء.

 الموجبة الخطأ الجسيم عاما دون تفصيل للأخطاء  من لمشرع الجزائريا جاء موقف -6

أجل سد هذا الفراغ وعدم فتح المجال للمصلحة  الأفضل تدخل المشرع من، لذلك لهذا الجزاء

المتعاقدة في تصنيف الأخطاء، لأن الخطأ هو أساس توقيع الجزاء وترك المجال مفتوحا أمام 

 المصلحة المتعاقدة يجعل المتعامل معها عرضة للتعسف.

 الجزئي الفسخ  ضاف ما يسمى"أ 247-15ري في المرسوم الرئاسي ـشرع الجزائــلما -7

العمومية "، ويكون الفسخ الجزئي للصفقة في الحالة التي يكون فيها انجاز بعض  للصفقة

يحدد بدقة ، لكنه بالمقابل لم أجزاءها وكانت هذه الأجزاء تشكل بذاتها وحدة وظيفية متكاملة

 ، وهذا يعتبر فراغا على المشرع تداركه. ضوابط الفسخ الجزئي للصفقة العمومية

 ة على جزاءاتها الإداريـة، ـعيمشرودة إضفاء الـــــالمصلحة المتعاق العمل على توجيه -8

لمخاصمتها من طرف المتعاقد ورفع الأمر للقضاء، فالهدف دائما هو حسن تنفيذ الصفقة  منعا

العمومية وإزالة كل العراقيل التي تعطل ذلك ضمانا لسير المرفق العام، لكن بالمقابل فان 

الجزاء أو الأضرار بالمتعاقد يقابله ضمانة مهمة وهي اللجوء التعسف في استعمال سلطة 

 للقضاء من طرف المتعاقد للمطالبة بحقوقه ومنع أي تعسف في استعمال السلطة.

  ايةـــــــحم أجل من وذلك الجزاءات، مواجهة في المتعاقد لضمانات أكبر أهمية إعطاء -9

 الصفقات في المشاركة على الاقتصاديين المتعاملين وتشجيع جهة، من التعاقدية حقوقه

 من العمومية للطلبات والاستجابة التنمية تحقيق في فعالية الأكثر المساهمة وكــذا العمومية

 ة أخرى.جه
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 قائمـــة المصادر والمراجــع:

 قائمــة المصــادر:

 : القواميس والمعاجم: أولا

 .1986ة، دار المشرق، بيروت، لبنان، ـة الثامنـدي، الطبعـالمنجد الأبج -1

 القاموس الجديد للطلاب، علي بن هادية ومن معه، لطبعة السابعة، المؤسسة  -2

 .1991الوطنية للطلاب، الجزائر، 

 جيرار كورنو، ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونية، الطبعة  -3

 .1998ع، بيروت، لبنان، ـر والتوزيـة للدراسات والنشـالجامعيالاولى، المؤسسة 

 :ا: القوانيـــنثاني

 : التشريعية النصوص -

 ـ ـــل هـــ المـــوافــق 1395ان ــرمض 20ي ــؤرخ فــالم 58-75م ــــر رقـــالام -1

 .30/09/1975المؤرخة في  78الج ر العدد  .المدنيالمتضمن القانون  1975سبتمبر 26

  26ق لـ ـهـ المواف 1395ان ـرمض 20المؤرخ في  59-75م ر رقــالام -2

 19في مؤرخة 101ال عددج ر  والمتمم.المتضمن القانون التجاري المعدل 1975سبتمبر

 .1975ديسمبر 

  26هـ الموافق لـ  1424ادى الثانية ـجم 27ؤرخ في ـالم 11- 03ر ــالام -3

 .2003اوت  27مؤرخة في  52دد ــق بالنقد والقرض. ج ر العـالمتعل 2003اوت 

 النصوص التنظيمية:  -

  :المراسيم الرئاسيـة 

 هـ 1423 ى عامــادى الاولــجم 13المؤرخ في  250-02اسي رقم ــوم الرئـالمرس -1

مؤرخة في  52الج ر العدد  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2002يوليو  24الموافق لـ 

 .2002يوليو  28

 قــهـ المواف 1431شوال  28المؤرخ في  236-10ي رقم ـالمرسوم الرئاس -2

 ـ المؤرخة  58يتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم. ج ر العدد  2010اكتوبر  07ل

 .2010اكتوبر  07في 
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 قـهـ المواف 1436ذي الحجة  02المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -3

مومية وتفويضات المرفق العام.ج ر عدد المتضمن تنظيم الصفقات الع 2015سبتمبر  16لـ  

 .2015سبتمبر  20مؤرخة في  50

  :المراسيم التنفيذية 

 لــ ق ــهـ المواف 1418ربيع الاول  16المؤرخ في  268-97المرسوم التنفيذي رقم  -1

ات ــة بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيـيحدد الاجراءات المتعلق 1997يوليو  21

هـ  1418ربيع الاول عام  18ة في ـمؤرخ 48ر عدد  ج. ومسؤولياتـهمرف ـالآمرين بالص

 .م1997جويلية 22الموافق لـ 

 ـقالمواف ـه 1418شوال  24المؤرخ في  67-98ذي رقم ـوم التنفيــالمرس -2

وسيره.ج  هـوتنضيمـة ات العموميـالمتضمن انشاء صندوق ضمان الصفق 1998فبراير 21لـ  

 م.1998فيفري  28الموافق لـ .1418ذو القعدة  02مؤرخة في  11ر العدد 

 اءـن الغــيتضم 05/11/2003المؤرخ في  404-03وم التنفيذي رقم ـالمرس -3

المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران "انتينيا 

 .2003نوفمبر  05المؤرخة في  67للطيران" وكذا دفتر الشروط المرفق.ج ر العدد 

 21 لـ الموافــق هـ 1441 رجب 26 مؤرخ 69-20 رقم التنفيذي المرسوم -4

 .ومكافحته( 19 كوفيد) كــورونا فيروس وباء انتشار من الوقاية بتدابير يتعلق 2020 مارس 

 هـ الموافق لـ  1441رجب  29مؤرخ  70-20المرسوم التنفيذي رقم  -5

( 19للوقاية من انتشار وباء فيروس كــورونا )كوفيد يحدد تدابير تكميلية  2020مارس  24

 ومكافحته.

 هـ الموافـق 1442شوال عام  08المؤرخ في  219-21المرسوم التنفيذي رقم  -6

المتضمن الوافقة على دفتر البنود الادارية العامة المطبقة على الصفقات  2021ماي  20لـ 

 .2021يونيو سنة24المؤرخة في  50العمومية للأشغال، الجريدة الرسمية العدد 

 :القــرارات 

 نــالمتضم 1963رــنوفمب 21ق لـ ـهـ المواف 1348رجب  16رار المؤرخ في ــالق -1
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لمصادقة على دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال العامة بوزارة ا

 .1965يناير  19مؤرخة في  06ج ر السنة الثانية العدد .تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل

   2011مارس  28هـ الموافق لـ  1432ربيع الثاني علم  23القرار المؤرخ في  -2

 .2011افريل  20مؤرخ في 24يحدد البيانات التي يتضمنها الإعذار وآجال نشره. ج ر العدد 

 هـ الموافق ل 1434جمادى الأولى عام  15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -3

الذي يحدد قائمة  2011فبراير 01يتمم القرارالوزاري المشترك المؤرخ في  2013مارس  27

 صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ.

 بخصوص التخفيف من  2020أفريل  13بتاريخ  163قرار وزير الداخليـة رقم   -4

افحته، على الآداة الوطنية " ومك19آثار تدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس " كوفيد 

 للإنجاز.

 1993يناير  03الموافق لـ  1413رجب  10المؤرخ في  01-93م ـالنظام رق -5

 أجنبيـة.يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية 

 م.1993مارس 13الموافق لـ  هـ. 1413رمضان  20مؤرخة في  17ج ر العدد 

 1993ر ــيناي 03 ـق لــهـ المواف 1413رجب  10ؤرخ في ـالم 02-93ام رقم ــالنظ -6

ج ر العدد .يتعلق باصدار عقود الضمان والضمان المقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدين

 .م1993مارس 13الموافق لـ .هـ 1413رمضان  20مؤرخة في  17

 :الأحكام القضائيــة 

  قضيـة 03/02/2016 بتاريخ الصادر البواقـي ام الإداريــة المحكمة حكم -1

 البلدي الشعبي المجلس رئيس بواسطة ممثلة بابار وبلدية مدعي( س- ع) بين 01353/15رقم 

 .عليها مدعى

  قضيـة 10/01/2018 بتاريخ الصادر البواقي ام الإداريــة المحكمة حكم -2

البواقي  ام وولاية( م–)س رئيسها شخص في ممثلة البناء اشغال مقاولة بين 00042/18رقم 

 .الوالي السيد شخص في ممثلة

 رقــم قضيـة 10/01/2018 بتاريخ الصـادر البواقــي ام الإداريــة المحكمة حكم -3

 .و الدولة ممثلة في شخص السيد والي ولاية ام البواقي م ش( – )عبين المدعــي  00146/18
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 رقــم قضيـة 07/2018/ 04بتاريـخ الصادر البواقــي ام الإداريــة المحكمة حكم -4

 .و الدولة ممثلة في شخص السيد والي ولاية ام البواقي م ش( – )عبين المدعي  00220/18

 ة ـقضي 24/10/2018خ ـة ام البواقي الصادر بتاريــحكم المحكمة الإداري -5

ع( والدولــة ممثلة في شخص والي ولايــة ام البواقــي بصفتـه –بين )س 381/18رقم 

 آمرابالصـرف. 

  ةـقضي 18/12/2019خ ي الصادر بتاريـة ام البواقـة الإداريـحكم المحكم -6

صاحبة مقاولة الاشغال العمومية الكبرى والري وبلدية الجازية ممثلة في  بين19 /525رقم 

 شخص مديرها.  

 قضيـة  19/01/2022حكـم المحكمـة الإداريـة ام البواقـي الصادر بتاريخ  -7

 ح( صاحبة مؤسسة اشغال البناء وبين بلدية الزرق. –)ببين  550/21رقم 

 العربية:القوانين 

 هـ 1367رمضان 09الصادر في  1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  -1

 .1948مكرر )أ(  108المصرية العدد الوقائع  1948يوليو  16الموافق لـ 

 هـ الموافق لـ  1419محرم  12ؤرخ في ـالم 1998ة ـلسن 89رقم ون ـالقان -2

م المتعلق بتنظيم المناقصات والمزايدات لجمهورية مصر العربية الجريدة 1998ماي  08

 مكرر. 19الرسمية العدد 

 داراللائحة ـصالمتعلق با 1998سبتمبر  06المؤرخ في  1367- 98القانون رقم  -3

 )مصر(.1998لسنة  89الصادر للقانون رقم التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات 

 المراجــــع:قائمـــة 

 أ ولا: باللغة العربية 

 الكتب: -

 د الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، الطبعةـعب  -1

 .1981مصر، الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 ، 1988ع، ـة الثانية، شركة الشهاب للنشر والتوزيـسعيد حوى، الاسلام، الطبع -2

 الجزائر.
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 ة، ـأة المعارف بالاسكندريـمحمد المنجي، دعوى التعويض، الطبعة الاولى، منش -3

 .1990مصر، 

 دار ــط(، ال-ال، قانون العمليات المصرفية الدولية، )دـة محمد عبد العـعكاش -4

 .1993الجامعية، بيروت، لبنان، 

 (، ط- ون الإداري )نظرية العمل الإداري(، )دـال الدين، اصول القانـسامي جم -5

 .1993دار الكتاب الحديث، كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية، مصر، 

 ة ـاء والصيغ النموذجيـدعوى الإلغ )احكامعبد الحكيم فودة، الخصومة الإدارية  -6

 .1996ر، الإسكندرية، مصدار المطبوعات الجامعية،  ط( – س-(، )دلها

 .1993ن(،–د–ط(، )د -أنور طلبة، الوسيط في القانون المدني )الجزء الأول(، )د -7

 ط(،-ام القانون الإداري، )دـط في مبادئ وأحكـابراهيم عبد العزيز شيحا، الوسي -8

 .1997الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 

 الثـاني،زء ـقانون العقوبات الجزائري )القسم العام( الجد الله سليمان، شرح ـعب -9

 .2002بن عكنون، الجزائر،  الجامعية،ط(، ديوان المطبوعات -)د 

ة، مصر، ـالاسكندريط(، منشأة المعارف،-)د الإدارية،د محمود جمعة، العقود ـاحم -10

2002. 

 دار  ط(،-ي دويدار، الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية، )دـهان -11

 .2003الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، الجامعة 

 للنشر، ة الجديدة ـدار الجامع الثالثة،الطبعة  الالتزام،مصادر  السعود،ان أبو ـرمض -12

 .2003مصر،  الاسكندرية،

 دار المطبوعات (،ط-حسين عثمان محمد عثمان، اصول القانون الاداري، )د -13

 .2004مصر،  الاسكندرية،،  الجامعية 

 ات ـالمطبوع عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، الطبعة الثانية، ديوان -14

 .2004الجامعية، الجزائر، 

 العرب، ر ـسليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة السادسة، دار الفك -15

 .2005القاهرة، مصر، 
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 الطبعة الثالثة، منشأة المعارف،عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري،  -16

 .2006الاسكندرية، مصر،  

  ط(، –، الإجراءات، الآثار (، ) د )المقوماتمحمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري  -17

 .2006 للنشر، الاسكندرية، مصر،دار الجامعة الجديدة 

 القواعداد السندي والتجارة الالكترونية )في ظل ـمازن عبد العزيز يزفاغور، الإعتم -18

، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الداخلي(والعراف الدولية والتشريع  

 .2006لبنان، 

 للنشرة ـالثقاف الأولى، دارة ـالثاني(، الطبع الكتاب)الإداري نواف كنعان، القانون  -19

 .2007والتوزيع، الأردن،  

 -)دموريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني )دراسة مقارنة(، الجزء الثالث،  -20

 .2007، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  ط(

 ط(، دار -حمد محمد حمد الشلماني، امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، )د -21

 .2007مصر،  الاسكندرية،المطبوعات الجامعية، 

 الوكالة،ة، ـالمسماة المقاول )العقـودي ـم سرحان، شرح القانون المدنعدنان ابراهي -22

 .2007ع، عمان، الاردن، ـة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزيـالكفالة(، الطبع 

 ة للنشرــدارالثقاف،الأولىنواف كنعان، القانون الإداري )الكتاب الثاني(، الطبعة  -23

 .2007والتوزيع، عمان، الاردن،  

 -)د،  العامـة ةـالاداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات  -24

 .2008الاسكندرية، مصر،  المعارف،ط(، منشأة 

 الطبعةي، ـزء الثانـالج الدولة،المنتقى في قضاء مجلس  ملويا،لحسين بن الشيخ أث  -25

 .2008الجزائر،  هومه،دار  الثالثة، 

 ،ام ابرامهاـواحكة ـحمد الشلماني، العقود الاداري وحمد محمدمفتاح خليفة عبد الحميد   -26

 .2008، مصر، ةالاسكندري ،الجامعيةط(، دار المطبوعات -)د 

 الجديدة،ط(، دار الجامعة -ة للعقوبات الإدارية، )دـد سعد فوده، النظرية العامـمحم -27

 .2008الأزاريطة، مصر،  
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 الثقافة ى، دار ـة الأولـالمصرفية، الطبعأكرم ياملكي، الأوراق التجارية والعمليات  -28

 .2008، عمان، الاردن، والتوزيعللنشر 

 الدوليةة ـود الإداريـعلاء محي الدين مصطفى ابو أحمد، التحكيم في منازعات العق -29

-في ضوء القوانين الوضعية والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم التحكيم )دراسة مقارنة(، )د 

 .2008الأزاريطة، مصر، الجديدة، ط(، دار الجامعة 

 البنوك(  عملياتة )المجلد الرابع ــة والمصرفيـالموسوعة التجاري محمود الكيلاني، -30

 .2009الاردن،  عمـان،ة الأولى، ــدراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبع

 بالإسكندرية، ارف ـالمعأة ـمنش ط(،-الإداري، )دون ـاصول القان الدين،ال ـي جمـسام -31

 .2009 مصر،

 الأولى، ة ـالثاني(، الطبع )الكتابون الإداري الأردني ـالقان شطناوي،لي خطار ـع -32

 .2009دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 

 دات الجديدـوالمزاي ة في قانون المناقصاتـالمشكلات العملي محمد،خالد عبد الفتاح  -33

 .2010-2009 (، مصر،ن-د-)د الاولى،الطبعة  الإدارية،وأحكام العقود  

 دار (،ط-)د الإدارية،عبد الله نواف العنزي، النظام القانوني للجزاءات في العقود  -34

 .2010 مصر،الاسكندرية،  الجديدة،الجامعة  

 الطبعة  الأول،زء ـالج الدولة،اء مجلس ـالمنتقى في قض ملويا،لحسين بن الشيخ أث  -35

 .2010الجزائر،  هومه،دار  الخامسة،

 للنشر،  وائلالأولى، دار ة(، الطبعزء الثانيـون الإداري )الجـحمدي القبيلات، القان -36

 .2010عمان، الأردن، 

 الجديد، د الاداري الدولي ـالقانون العام الاقتصادي والعق اسماعيل،محمد عبد المجيد  -37

 .2010الحقوقية، بيروت، لبنان،  منشورات الحلبيالطبعة الاولى، 

 الحلبي ة الاولى، منشورات ـمصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام الإلتزام، الطبع  -38

 .2010لبنان،  بيروت،الحقوقية، 

 الجزاءات رض ـة الإدارة في فـرشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلط -39
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بيروت، الحقوقية، منشورات الحلبي  الاولى،الطبعة  مقارنة(،على المتعاقد معها )دراسة 

 .2010 لبنان،

 والتوزيع،  رـة الأولى، دار الثقافة للنشـالعقود الإدارية، الطبع الجبوري،محمود خلف  -40

 .2010الاردن،  عمان،

 الحلبة الأولى، منشورات ـى أحمد أبو عمر، موجز أحكام الإلتزام، الطبعـمصطف -41

 .2010الحقوقية، بيروت، لبنان،  

 الطبعة (،ةـمقارن )دراسـة ادر الإلتزامـقاسم، مص ومحمد حسننبيل ابراهيم سعد  -42

 .2010الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  

 السابقة علىراءات ــد الاداري الاجـ، ضمانات العقالملك الحمادير عبد ـمال الله جعف  -43

 .2010 الجديدة، مصـر،الجامعة  الثانية، دارة ـابرام العقد الاداري، الطبع 

 المشرقة  العقود الإدارية والتحكيم، الطبعة الأولى، الآفاق النجيفي،مصطفى سالم   -44

 .2011الامارات العربية المتحدة، الشارقة،  ناشرون،

 تطبيقيةتأصيلية  )دراسةمحمد سعيد عبد الرحمان، القوة القاهرة في قانون المرافعات  -45

 .2011يروت، لبنان، مقارنة(، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، ب 

 دار الكتب  ط(، – )دد الإداري، ـبلاوي ياسين بلاوي، الجزاءات الضاغطة في العق  -46

 .2011 القانونية، مصر،

 مقارنة(،ة ـبلال أمين زين الدين، المسؤولية الإدارية التعاقدية وغير التعاقدية )دراس  -47

 .2011الطبعة الأولى، ريم للنشر والتوزيع،  

 للنشرة، جسور ـة الثالثـات العمومية، الطبعـشرح تنظيم الصفقعمار بو ضياف،  -48

 .2011والتوزيع، المحمدية، الجزائر،  

 والنشر ةـة، دار الامل للطباعـزاهية حورية سي يوسف، عقد الكفالة، الطبعة الرابع  -49

 .2012والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر،  

  الأولى،الطبعة  (،الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري )الجزء الأول جمال،سايس  -50

 .2013منشورات كليك، الجزائر، 
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 الأولى،الطبعة  (،الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري )الجزء الثاني جمال،سايس  -51

 .2013منشورات كليك، الجزائر،  

  ةــالطبع ،(الجزء الثالث)اء الإداري ـري في القضـالاجتهاد الجزائ جمـال،سايس   -52

 .2013منشورات كليك، الجزائر،  الأولى،

 دار، الطبعة الثانية، (القسم العام)عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري  -53

 .2013هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  

 -د)ة، ـة تحليلية مقارنــدراسار ــي للبنوك الاستثمـزاله سعيد يحيى، النظام القانون -54

 .2013شتات للنشر والبرمجيات، مصر والامارات،  دار-القانونية، دار الكتب (ط

 مقارنة(،)دراسةة تشريعا وفقها واجتهاد ــات العموميــعبد اللطيف قطيش، الصفق  -55

 .2013لبنان،  بيروت،الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية،  

 دار (،ط-جمعة، إلغاء القرارات الإدارية القابلة للانفصال، )دمحمد سمير محمد   -56

 .2013الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 

 والماليةة ــة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائيـسلط الجبوري،حمد حسن مرعي   -57

 .2014ة، مصر، ـالإسكندري الجديدة،ط(، دار الجامعة -)د الإدارية،في العقود  

 القانونية،ة الوفاء ـة الاولى، مكتبـالطبع العامة،ة، الجزاءات الإدارية ـصوالحي عماد  -58

 .2014الاسكندرية، مصر،  

 الحلبي ة الاولى، منشورات ـالياس ناصيف، العقود المصرفية، المجلد الثاني، الطبع -59

 .2014الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 ات ـنصوص المناقصحسن عبد الله حسن، عقود مقاولات الأعمال بين ضيق  -60

 .2015 الجديدة، الاسكندرية، مصر،دار الجامعة  ط(،-العملي، )دوالمزايدات ورحابة الواقع 

 -)دي، ـبلحاج العربي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثان -61

 .2015ط(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  ةـالطبعاء الإداري، ـاجتهادات أساسية في القضخلوفي رشيد وسايس جمال،  -62

 .2015منشورات كليك، الجزائر،  الأولى،

 مقارنة(، ة ـي )دراسـد بني حمد، الإعذار وأثره في التصرف القانونـعبد السلام أحم -63
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 .2015الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الاردن، 

 دار الثقافة الثانية،ة ـالطبع الثاني(،)الكتاب ون الإداري ـالقان الخلايلـة،محمد علي  -64

 .2015 والتوزيع، عمان، الاردن،للنشر  

 (،ط-د) ،الإدارير السلطة العامة في انهاء العقد ـمظاه العبادي،ذنون يونس سليمان   -65

 .2015 والإمارات، مصـر،مصر  والبرمجيات،دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر  

 ،الإسكندريةدة، ـالجدي ةـط(، دار الجامع-ة، )دــالإداري ودــماجد راغب الحلو، العق  -66

 .2015مصر،  

 –س–)د(،ةـمقارنة ـد عبر الأنترنيت )دراسة فقهيـد محمد بودي، التعاقـحسن محم -67

 .2015ط(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  

  مصر،ة، ـالازاريط الجديدة،الجامعة  (، دارط-)دالإدارية، ماجد راغب الحلو، العقود   -68

2015. 

 وائل دارة الأولى، ـمحمد مقبل العندلي، آثار العقد الاداري )دراسة مقارنة(، الطبع  -69

 .2015 الأردن،للنشر،  

 .2016، ن(، سوريا–د  –ة، الطبعة الأولى، )د ـال العامـبرهان زريق، عقد الأشغ -70

 الأشغالود ــفي عقاول ـسحب العمل من المق محمد،ح عبد الله عبد الرحمان ـسام -71

 والتوزيع، مصر،مركز الدراسات العربية للنشر  الأولى،الطبعة  (،العامة )دراسة مقارنة 

2016. 

 الأولى، دار ة ـحجية السندات الإلكترونية في الإثبات، الطبع العرايشي،عمر أحمد  -72

 .2016الأردن،  عمان،الحامد للنشر والتوزيع، 

 العام، ق ـلتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفة جليل، التدابير الجديدة ـموني -73

 .2017ط(، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر، -)د

 في  حسام محسن عبد العزيز، سلطة الإدارة الجزائية في فرض الغرامة التاخيرية -74

)دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، وضماناتها العقد الإداري 

 .2018مصر، 

 يـالحلب الطبعة الاولى، منشورات المصرفية،نزيه نعيم شلالا، دعاوى الكفالة  -75
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 .2018، لبنان، تالحقوقية، بيرو 

 والنشر والتوزيع،ة ـدى للطباعـط(، دار اله-ي، الصفقات العمومية، )دـخرش النـوي -76

 .2018الجزائر،  

 الإداريةود ـذ العقـللإدارة في تنفية التعاقدية ـبشار رشيد حسين المزوري، المسؤولي -77

 .2018)دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر،  

 دار الكتاب (،ط-الإداريـة، دود ـة، الوجيز في الأسس العامة للعقـعبد العزيز خليف -78

 الحديث، الكويت. 

 دار الفكر  ة الأولى،ـالطبعود الإدارية، ـات الإدارة في العقـم غازي، سلطـهيثم حلي -79

 الجامعي، الاسكندرية، مصر.

 )دراسة ان المصرفية ـان رمضان محمد عمر، النظام القانوني لخطابات الضمـسليم  -80

 ن(.-س-)د، جدار المناه(، ط-)د (،مقارنة بالفقه الاسلامي

 مصر،ط(، الدار الجامعية، -مصطفى رشدي شيحة، الإقتصاد النقدي المصرفي، )د -81

 ط(.-س-)د 

 ،مقارنة(ة ـ)دراسوالقانـون طلبه وهبه خطاب، أحكام الإلتزام بين الشريعة الإسلامية   -82

 الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، )د س ن(. 

 :الرسائل الجامعيــة -

  :أطروحات الدكتوراه 

 الإداري دـرة، سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقـسعيد عبد الرزاق باخبي -1

 .2008)دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، 

 ة في ـياقوتة، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري )الصفقات العمومي عليوات -2

 الجزائر،ة، ـالجزائر(، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة قسنطين

2009. 

 ري، ـع الجزائـار عقد الاشغال العامة على طرفيه في التشريبن شعبان علي، آث -3

اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون عام، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

2012. 
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 ة منها، ـة الاسلاميـخطابات الضمان المصرفية وموقف الشريعامقران راضية،  -4

 .2014، الجزائر، 1الخاص، جامعة الجزائر اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، فرع القانون 

 قوقحة الـكلي دكتوراه،رسالة  الائتمان،منصور بختة، مسؤولية البنوك في عقود  -5

 .2015والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، 

 محمد السعيد ليندة، الكفالة البنكية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، تخصص قانون  -6

 .2018، ر، الجزائ1ئرالاعمال، جامعة الجزا

 ة ـن المتعاقدين )دراسـهاشمي فوزية، آثار تنفيذ الصفقات العمومية على الطرفي -7

مقارنة(، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص علوم قانونية، فرع 

 .2018التجريم في الصفقات العمومية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 

 ة ـة، اطروحـر في الصفقات العموميـة التأخيـغرام ة أسماء بن صغير،ـمليك -8

التجريم في الصفقات العمومية، جامعة سيدي  عالسياسية، فركلية الحقوق والعلوم  دكتوراه،

 .2019بلعباس، الجزائر، 

 ان في عمليات الائتمان في ظل ـة كآداة للضمـة البنكيـة، الكفالـبن بابوش فاطن -9

دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص علوم قانونية، التشريع الجزائري، اطروحة 

 .2019فرع قانون البنوك، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 

 دراسة)العمومية حوت فيروز، النظام القانوني للتعاقد الالكتروني في مجال الصفقـات   -10

انون العقود، جامعة مقارنة(، أطروحة دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، فرع ق 

 .2020سيدي بلعباس، الجزائر، 

  :رسائل الماجستير 

 ة مقارنة(،ـوليد سعود فارس القاضي، الجزاءات في مجال الغقود الإدارية )دراس -1

 .2000رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، 

 ة ـة رسالـالمصارف الإسلامياب الضمان في ـان أحمد محمد القرم، خطـسليم -2

 .2003النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، والتشريع، جامعةماجستير في الفقه 

 ذ ـن والتنفيـة الإدارة في مصادرة التأميـمنصور صنث غريبان الديجاني، سلط -3
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جامعة عمان العربية  العام،رسالة ماجستير في القانون  )دراسةمقارنة(،على حساب المتعاقد 

 .2008 العليا، الأردن،للدراسات 

 ر، كليةـبحري اسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية، رسالة ماجستي -4

 .2009فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر،  الحقوق،

 ر، مذكرة ـات العمومية في الجزائـبحري اسماعيل، الضمانات في مجال الصفق -5

ماجستير، كلية الحقوق، فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، الجزائر، 

2009. 

 د معها في عقد ـة، سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقـياسين المعايع -6

 .2011التوريد، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسراء، الأردن، 

 ه ــيض عن تأخر المدين في تنفيذ التزاماتوـالتع صالح،حازم ظاهر عرسان  -7

 .2011 الوطنية، نابلس، فلسطيـن،جامعة النجاح  العليا،كلية الدرايات (،)دراسة مقارنة

 حقوق ـلاة ـحمو حسينة، انحلال العقد عن طريق الفسخ، رسالة ماجستير، كلي -8

 .2011الجزائر، والعلوم السياسية، فرع قانون المسؤولية المهنية، جامعة تيزي وزو، 

 ة ـبسام سعيد جبر جبر، ضوابط التفرقة بين الشرط الجزائي والغرامة التهديدي -9

 الحقـوق،ة ـمقارنة(، رسالة ماجستير، كلي )دراسةودورها في منع تراخي تنفيذ العقد 

 .2011قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الاردن، 

 الإدارية، العقود ال ـة المتعاقدين في مجـشريعد طلال عبد الحميد، قاعدة العقد ـأحم -10

 .2012، النهرين، العـراقة ـماجستير، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامع رسالة

 عقودسلطة الإدارة العامة بسحب المشروع في  المرسومي،عمار حسين علي  -11

ة ـالأشغال العامة في القانون العراقي )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير في القانون، جامع 

 .2012 الاسراء، الاردن،

 الأردنية مقارنة بين القانونين ـعقد التوريد الإداري دراس العنزي،خالد سليمان أسود   -12

 ،الأوسط رقـالشة ـجامعالعام، ون ـقسم القان الحقوق،ة ـكلي ماجستير،رسالة  والكويتي، 

 .2012 الأردن،

 ة الحقوق،ـكليرسالة ماجستير،  العمومية،ة، الآجال في قانون الصفقات ـمريان حوري -13
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 .2013فرع القانون العام، جامعة الجزائر، الجزائر،  

 ،ماجستير للإدارة، رسالةة ـة التقديريـة على السلطـة القضائيـالرقاب سامية،نويري   -14

 .2013السياسية، قسم الحقوق، جامعة ام البواقي، كلية الحقوق والعلوم 

 د معها ـة، سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقـسبكي ربيح  -15

فرع قانون  السياسية،مجال الصفقات العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم في 

 .2013الاجراءات الادارية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

 فيسلطة الادارة في فرض الجزاءات غير المالية  المشهداني،محمد صبار محمد  -16

 .2014كلية الحقوق، جامعة الاسراء، الاردن،  ماجستير،العقد الاداري، رسالة  

  الضمان،خطاب  رزام المصرف مصدـر الغش في التـطلال علي سليمان الشوبكي، أث -17

 .2015الخاص، جامعة الشرق الاوسط، الاردن، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، قسم القانون 

 مقارنة حذيفة عادل عبد الكريم منصور، انهاء العقد الاداري بالارادة المنفردة )دراسة  -18

بين التشريع الاردني والعراقي(، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، القانون العام، جامعة الشرق 

 .2015الاوسط، 

 كلية الإدارية، رسالة ماجستيـر،فيذ العقود بن سديرة جلول الجزاءات في مجال تن -19

 .2015قانون عام معمق، جامعة تلمسان، الجزائر،  السياسية،الحقوق والعلوم 

 مقارنة بين فارس مخاف خلف الديلمي، الجزاءات المالية في العقد الإداري )دراسة   -20

، الشرق الأوسطالتشريعين العراقي والأردني(، رسالة ماجستير، تخصص قانون عام، جامعة 

 2016الاردن، 

 ة الخارجية ـالتجارية في عملية المبادلات ـة المصرفيـوائل نورس هناوي، دور الكفال -21

جامعة  والتأمين،ة ماجستير، كلية الاقتصاد، قسم المصارف ـدية، رسالاوتنفيذ المشاريع الاقتص

 .2016دمشق، سوريا، 

 ماجستير،رسالة  عليها،ة والرقابة الخارجية ـل، تنفيذ الصفقات العموميـة اسماعيـهب -22

، الجزائر، 2كلية الحقوق والعلوك السياسية، قسم القانون العام والاقتصادي، جامعة وهران  

2017. 

 العامة فيلأشغال اد من الباطن في نطاق عقود ـأحمد محمود أحمد أبو موسى، التعاق -23
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ون العام، كلية ـر في القانـرسالة ماجستي (،فلسطين )دراية مقارنة مع الشريعة الإسلامية 

 .2017الشريعة والقانون، الدامعة الاسلامية بغزة، فلسطين، 

  ماجستير،ة ـات الإدارة في العقد الإداري، رسالـر صالح محمد الحمادي، سلطـجاب -24

 .2019ر ـنوفمب المتحدة،كلية الحقوق، قانون عام، جامعة الامارات العربية 

 الإداريةود ـالقحطاني، النظام القانوني لغرامة التأخير في إطار تنفيذ العقعلياء علي  -25

 .2021)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية القانون، القانون العام، جامعة قطر،  

 ة:ــــالعلميالمجلات والدوريات  -

 ،5 سحر جبار يعقوب، الجزاءات المالية في العقد الاداري، مجلة كلية الفقه، العدد -1

 .2007جامعة الكوفة، العراق،  

 236-10م ـل المرسوم رقـة في ظـعبد الغني عكة، التسوية المالية للصفقات العمومي -2

، بتاريخ 20، المجلد 2، العدد 1حوليات جامعة الجزائر ،2010أكتوبر  07المؤرخ في 

30/11/2011. 

 ة، ـمقارن الجزاءات المالية في العقد الإداري دراسةعلي حسن البنان، حمد  -3

 .2012، العراق، 54، العدد 12ة الرافدين للقانون، المجلد ـمجل

 منصور ابراهيم العتوم، النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الادارية )دراسة   -4

، كلية القانون جامعة الامارات 53، العدد 27تحليلية مقارنة(، مجلة الشريعة والقانون، المجلد 

 .2013 العربية المتحدة،

 يـل فـعادل قزانة، اعفاء المتعاقد مع الادارة من غرامة التأخير، مجلة التواص -5

 ر،ـالجزائ جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر،، 35الاقتصاد والادارة والقانون، العدد  

30/09/ 2013   . 

 ة ـفسخ صفقات الأشغال العمومية، مجلة الإجتهاد للدراسات القانوني فتيحة،حابي  -6

 .2015سبتمبر  01، بتاريخ 09الجزائر، العدد ، والاقتصادية، المركز الجامعي تمنغاست

 ات ـه في قانون الصفقـة وتطبيقاتـبوزيد دغبار نورة، التنظيم القانوني للكفالبن  -7

 ، جامعـة04، المجلد 02العمومية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 

 .2015جوان  01بتاريخ ، العفرون، البليدة، الجزائر، 02البليدة 
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 ة في العقد ـة التأخيريـحسن محمد علي حسن البنان، حالات الإعفاء من الغرام -8

 .2016، العراق، 20العدد  ،05الإداري، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 

 فوزية سكران، جزاء مصادرة التأمين في العقود الادارية )دراسة مقارنة(، مجلة  -9

 .2016جوان  01الشلف،  بوعلي،جامعة حسيبة بن  ،04 د، المجل05دد ــأكاديميا، الع

 الاستثمار  عــة في تشجيـات العموميـرؤوف بو سعدية، دور صندوق ضمان الصفق  -10

 د ـالعدد الثالث، الجزائر، جامعة عبد الحميالمحلي، مجلة الحقوق والحريات، 

 .2016ديسمبر  07بتاريخ بن باديس، مستغانم، 

 )طبقا ةيـات العمومـالجزاءات الإدارية غير المالية في قانون الصفقدبش، ة ـسوري -11

، جامعة الحاج 09(، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، العدد 247-15للمرسوم الرئاسي  

 .01/07/2016، باتنة، الجزائر، بتاريخ 1لخضر 

 المتضمن 247-15ة التأخيرية في ضوء المرسوم رقم ـبن عبد المالك بو فلجة، الغرام -12

، العدد 09المجلد  تهاد القضائي،مجلة الإج العام،تنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  

 .15/06/2017بسكرة، بتاريخ  ،محمد خيضر ةالجزائر، جامع، 15

 للحقوق ة، المجلة الجزائرية ـر في العقود الإداريـعبد الحليم مجدوب، غرامات التأخي -13

 .2017، الجزائر، 04العدد  السياسية،والعلوم 

 ود ـمن غرامة التأخير في العقفريد رمضاني، حالات اعفاء المتعاقد مع الادارة  -14

 .2017، الجزائر، جوان 11 دالأكاديمية، العدالادارية، مجلة الباحث للدراسات 

 ضرار القزار، سلطة الادارة في فرض الجزاءات المالية والضاغطة في العقود  -15

 .2017، سوريا، 51، العدد 39 البعث، مجلدالادارية، مجلة جامعة 

 السياسةر ـود الإدارية، دفاتـالنظام القانوني للتعويض في العقبن عبد المالك بو فلجة،  -16

، 17العدد ،09 المجلد جامعة قاصدي مرباح ورقلة والعلوم السياسيةكلية الحقوق والقانون،  

 .01/06/2017الجزائر، بتاريخ 

 معها، جريمة الغش في توريد مواد مخالفة للمواصفاتعوين ومن  احمد زينب -17

 .2017،العراق،2العدد  ،19المجلد  النهرين،جامعة  القانون،مجلة كلية  في عقد التوريد،

 ي للعقدـرار الإدارة بالفسخ الجزائـرقابة القضاء الإداري على ق فيصل،حسام  -18
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 .2017، سوريا، 77، العدد 39د ـجامعة البعث، المجل ة(، مجلالإداري )دراسة مقارنة 

 العامة الـة الأشغـة التأخير في صفقـصوفية عباد، الأساس القانوني لجزاء غرام -19

، العدد 17المجلد  الحقيقة،وأثرها على امتيازات السلطة العامة في التشريع الجزائري، مجلة  

 .30/09/2018الجزائر، بتاريخ  أدرار،، جامعة احمد دراية، 3

 ومـــــوق والعلــــة الحقـادة الإدارية، مجلـــة التهديدية في المـصدارة محمد، الغرام -20

 .17/06/2018خ ـ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، بتاري02، العدد 11الانسانية، المجلد 

 ة ــــة جامعــزاء في العقد الإداري، مجلـانصاف أحمد محمد، غرامات التأخير كج -21

، 05، العدد40الاقتصادية والقانونية،المجلدتشرين للبحوث والدرايات العلمية، سلسلة العلوم 

 .2018سوريا، 

 ة ـي للصفقـسلطة المصلحة المتعاقدة في الفسخ الجزائ قابسي،محمد الصادق  -22

  بتاريخالجزائر، ، جامعة المسيلة، 16العدد  والانسانية،مجلة العلوم الاجتماعية  العمومية،

2018/12/31 . 

 ة حسن تنفيذ ـكفال –ة ـبو بكر بختي، الضمانات المالية لتنفيذ الصفقات العمومي -23

والعلوم كلية الحقوق خاص،  دوالقانون، عدمجلة دفاتر السياسة  ،-نموذجاالصفقة العمومية 

 .2018 نالجزائر، جوا جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السياسية

 ام السعودي، ـأشرف محمد حمامده، الجزاءات في تنفيذ العقود الإدارية في النظ -24

، جامعة يحي فارس، المدية، 06مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 

 .01/09/2018الجزائر، بتاريخ 

 صوفية عباد، سلطة الإدارة في توقيع جزاء سحب العمل من المقاول في صفقة -25

، العدد 09المجلد  والسياسية،مجلة العلوم القانونية  الجزائري،الأشغال العامة في التشريع  

 .28/06/2018بتاريخ  ،الوادي، الجزائر ة، جامع02

 الوهاب محمد، الانهاء الانفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامةعبد  -26

العلوم الاجتماعية والقانونية، جامعة الجلفة،  ،247-15في ظل احكام المرسوم الرئاسي  

 .2018مارس  01جلفة، بتاريخ . جامعة زيان عاشور، ال9الجزائر، العدد 

 ة للبحوث ـة الأكاديميـمقداد، سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري، المجلزينة  -27
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ر، بتاريخ ـالجزائ ، ـة عمر تليجي، الأغواط، جامع20، المجلـد04العدد  والسياسية،القانونية 

 .2018سبتمبر 30

 ة علىـزاءات الضاغطـفوزية، سلطة الإدارة المتعاقدة في تطبيق الجهاشمي  -28

، الأغواط، 02، المجلد 03المتعاقد معها، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، العدد 

 .2018مارس 30الجزائر، بتاريخ 

 رار الإدارةـاء الإداري على قـرقابة القض معه،عبد الوافي عبد الجبار ومن  -29

 ، المركـز07العدد  السياسية،مجلة القانون والعلوم  العمومية،توقيع الجزاء في الصفقات 

 .2018 /01 /01الجامعي النعامة، الجزائر، بتاريخ 

 هشام محمد فريجة، الغرامة التأخيرية في العقود الإدارية، مجلة جامعة الشارقة  -30

 .2019، الشارقة، ديسمبر  02العدد، 16للعلوم القانونية، المجلد 

 وم ــة بغداد للعلـة التعامل بها، مجلــالضمان وكيفيد، خطابات ـطيبة ماج -31

 .2019ماي  ، العراق،37الاقتصادية، العدد 

 ع بين جزاء مصادرة التأمين ـة جواز الجمـم، مدى امكانيـمجدوب عبد الحلي -32

 ، تلمسان، الجزائر،30والتعويض في العقود الادارية، مجلة الابحاث القانونية المعمقة، العدد 

 .2019فيفري   27بتاريخ

 ي في ـة عمل الأمير على إعادة التوازن المالـأثر نظري مسلم،أروى اسماعيل  -33

، 23، العدد 02المجلد  والاجتماعية،مجلة دراسات في العلوم الإنسانية  الإدارية،العقود 

 .2019ديسمبر25الأردن، 

 ومــمجلة كلية القانون للعل التعاقد،الاعتبار الشخصي في  أحمد،هيلان عدنان  -34

 .2019 ، العراق،29العدد  ،08المجلد  والسياسية،القانونية 

 مجلة العلوم القانونية العقدي،الجزاء الإداري  ونجيب خلفأحمد،أسامة طه حسين  -35

 .2019ديالى، العراق،جامعة  ،02العدد  ،08المجلد  والسياسية،

 وق، ـالحقالإداري، كليـة اء ـالقضمحمد طه حسن الحسيني، الضرر والتعويض في  -36

 .2019سنة  52الجامعة الاسلامية، العدد 

 ع ـسلطة الإدارة في توقي الله،وليد خضر كافي فرج  محمد،أسماء أحمد الحاج  -37
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العدد  ،07المجلد  والعلوم،مجلة السودان الأكاديمية للبحوث  الإدارية،الجزاءات في العقود 

 .2020يناير  ، السودان،16

 ذ على حساب ـسحب العمل والتنفي معه،حكيم عبد الرحيم محمد ناصوف ومن  -38

 ،02 ددـالع ،02المجلد  والدراسات،المجلة الدولية للقانون  العامة،المتعاقد في عقود الأشغال 

 دار نشر جامعة قطر.، 2020نوفمبر 02بتاريخ 

 ة ـمجلة رسال العراق،النظام القانوني للعقد الإداري في  العارضي،فرقد عبود  -39

 .2020، العراق ،01ـ العدد  12المجلد  الحقوق،

 علي حمود العايد الحوامدة، المرتكز القانوني لسلطـة الإدارة في إنهـاء العقـد  -40

، 12الإداري بالإرادة المنفردة دون خطأ من المتعاقد )دراسة مقارنة(، المجلة القانونية، المجلد 

  .2021، 09العدد 

 محمد مصطفى الطراونة، التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزاماتــه في  -41

، 3، الجزء 23الظروف القاهرة، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، دقهلية، العدد 

2021. 

 ة طبقا للمرسوم ــات العموميـالقانوني للمناولة في الصفق زينة، النظاممقداد  -42

جامعة  ،01العدد  ،06المجلد  السياسية،المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  ،15-247

 .2021جوان 01تيسمسيلت، الجزائر، بتاريخ 

 ة ـان احترام آجال تنفيذ الصفقـحبشي ليلى كميلة، الغرامة التأخيرية آلية لضم -43

 ، الجزائر.09العدد  التحقيقية،مجلة الدراسات  الجزائري،العمومية دراسة تحليلة في التشريع 

 ة ـة، مجلـود الإداريـعبد الرحمان عباس ادعين، الغرامات التأخيرية في العق -44

 ، العراق.3، العدد 22جامع بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 

 ام ـة في ضوء أحكــر في العقود الإداريـعلي سعود الظفيري، غرامة التأخي -45

 ، الكويت.2، العدد 15مقارنة(، مجلة الحقوق، المجلد  دراسة)الكويت القضاء والإفتاء في دولة 

 انسام فالح حسن، التكييف القانوني للغرامة في نطاق العقود الإدارية والأحكام  -46

 الإدارية، كلية القانون والسياسة، جامعة البصرة، العراق.
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 والروابط الالكترونية:المواقــع 

 ةــفي قضي 1907-05-03م شهير في ـــي في حكــــة الفرنســلس الدولجمقضــاء  -1

) Deplanque(  موقعhttps://almerja.com  15:50الساعة  2021-04-18بتاريخ. 

 http://arab-ency.com.syع ـمقال لفواز صالح بعنوان التعويض على موق -2

 .20:14الساعة  2021-04-02بتاريخ 

 از ــمقال بعنوان : تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنج -3

فريد بن يحيى على موقع    والخبير الاقتصاديلرئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي عقلي 

www.radioalgerie.dz بتاريخ وتم الاطلاع على الموقع  15/04/2020 بتاريخ

 .19:00الساعة  12/04/2021

 تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات  : مقال بعنوان -4

https://www.awras.com الساعة  12/04/2021الاطلاع على الموقع بتاريخ  تم

19:10. 

 ات ـاولات غرامـدة لتجنيب المقــتفاصيل إجراءات جدي" 19-كوفيد: وانـــمقال بعن -5

على موقع  2020-04-15التأخير في تنفيذ الصفقات العمومية بتاريخ 

https://walaw.press 19:00الساعة  2021-04-12وتم الاطلاع على الموقع بتاريخ. 

 مقال بعنوان: تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في  -6

  على 2020-04-15 بتاريخ الإنجاز

http://www.ministerecommunication.gov.dz  وتم الاطلاع على الموقع بتاريخ

 .18:38الساعة 12-04-2021

 ن في ـالآثار الناشئة عن التعاقد من الباط زهير مصطفى صالح بعنوان "مقال لـ  -7

موقع  على 28/11/2018مقارنة( نشر بتاريخ  الإدارية )دراسةالعقود 

https://www.droitetentreprise.com الساعة  10/07/2021بتاريخ وتم الاطلاع عليه

22:20. 

 خ ـبتاريد الإداري" ـال لـ مودع فريدة بعنوان " سلطة الإدارة في إنهاء العقـمق -8

https://almerja.com/
http://arab-ency.com.sy/
https://walaw.press/
http://www.ministerecommunication.gov.dz/
https://www.droitetentreprise.com/
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 21/06/2021وتم الاطلاع عليه بتاريخ  https://almerja.comعلى موقع  01/09/2019

 .14:30ة الساع

 ة وتمييزه عن ـود الاداريـمقال سحر جبار يعقوب بعنوان " معنى الفسخ في العق -9

وتم الاطلاع عليه  https://almerja.netعلى موقع  15/06/2016أوضاع مشابهة " بتاريخ 

 .19:15الساعة  20/06/2021بتاريخ 

 " خ ـم بتاريــالمقصود بالخطأ الجسي"احمد سليم فريز نصرة بعنوان مقال لـ  -10

خ ــه بتاريــوتم الإطلاع علي https://almerja.comع ـعلى موق 14/01/2019

 .17:30الساعة  26/06/2021

 

 ثانيا: باللغة الأجنبية:

- Ressources juridiques: 

1- La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la 

sous-traitance définit le régime général de la sous-traitance applicable 

aux contrats publics ou privés, qu’ils constituent ou non des marchés 

public (France). 

2- La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des 

activités financières a sensiblement modifié la loi n° 84-46 du 24 janvier 

1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit 1, 

dite loi bancaire(France). 

3- Code des marchés publics 2006-2016  Décret n° 2006- 

975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics NOR: 

ECOM0620003D(France). 

4- Code de la commande publique français décret n° 2018- 

1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la 

commande publique JORF n°0281 du 5 décembre 2018(France). 

https://almerja.com/
https://almerja.net/
https://almerja.com/
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5- Code civil français modifié par ordonnance n° 2016-131 du  

10 février 2016. 

6- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 

partie législative du code de la commande publique(France). 

- Ouvrages : 

1- Jean-Marie Auby et Robert ducors- ader, Droit administratif,  

sans édition, ,Dalloz,Paris,France, 1967.     

2- François Terré avec lui , Droit civile ( les obligation) , Précis  

Dalloz , 5eédition , 1993. 

3- Patrick Schultz, Eléments du droit des marchés publics,2e  

édition, LGDJ-Montchrestien, Paris, France, 2002. 

4- Yves Gaudmet, Traité droit administratif, 16e édition, édditios 

LGDJ, Paris, France, 2002. 

5- Jean-Marie Auby et ceux avec lui, Droit administratif des  

biens, 4e édition, Dalloz,Paris,France, 2003.    

6- Françoise Dekeuwer-Defossez, Droit bancaire, 8eédition,  

Dalloz ,Paris, 2004. 

7- Christophe Lajoye , Droit des marchés publics ,2e  édition 

,Gualino éditeur , Paris , France , 2005. 

8- Jacqueline Morand-Deviller, Cours de droit administratif des  

biens, 4e édition, LGDJ-Montchrestien, Paris, France, 2005. 

9- Laurent Riche, Droit des contrats administratifs, 5e 

Edition, LGDJ-Montchrestien, Paris,France, 2006.  

10- Florian linditch, Le droit des marchés publics, 4eédition , 

Dalloz, 2006. 
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11- Emmanuelle Gillet- Lorenzi Seydou Traoré, Droit 

Administratif des biens, 1eédition, Les éditions du C.N.F.P.T,Paris, 

France,2007 . 

12- Hélène Hoepffner,La modification du contrat administratif, 

sans édition, LGDJ-Montchrestien, Paris,France, 2009.   

13- Cédric Alter , Droitbancaire general, Edition larcier,  

Bruxelles, 2010.    

14- Pierre-Laurent Frier, Jacques Petit, peécis de droit  

administratif, 6e édition, LGDJ-Montchrestien, Paris, France, 2010. 

15- Jacqueline Morand-Deviller, Droit administratif des  

biens, 6e édition, LGDJ-Montchrestien, Paris,France, 2010. 

16-  Marceau Long et ceux avec lui, les grands arréts de la  

jurisprudence administrative, 18e édition, Dalloz,Paris,France, 2011.   

17- Matthieu Poumaréde, Droit des obligations, Montchrestien, 

 paris ,france , 2011. 

18- Dominique Legeais, suretés et guaranties du credit, 8e  

édition, lextonsoeditions LGDG, paris,france, 2011. 

19- Philippe Garsault et StéfanePriami, la banque 

 fonctionnement et stratégies, 2e  édition, economica, paris, France. 

20- Joseph Frank OumOum, La responsablité contractuelle en  

droit administratif, édditios LGDJ, Paris, France, 2014. 

- Mémoires et thèses : 

1- Ibrahim Elbeherry, Théorie des contrats administratifs et  
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marchés publics internationaux, thèse pour le doctorat en droit,  

sciences de l’homme et société,  université Nice Sophia Antipolis, 

France, 2004. 

2- Grégory Kalflèche , Des marchés publics à la commande  

publique l’évolution du droit des marchés publics, thèse pour le doctorat 

en droit, Droit – Économie – Sciences sociales, Université Panthéon-

Assas (Paris II), France, 2004. 

3- Delphine Sion , De l'apport de l'enrichissement sans  

cause au droit des contrats administratifs contribution au règlement 

indemnitaire des situations péri-contractuelles , Thèse pour le doctorat 

de droit public ,Aix Marseille université , Faculté de droit d'Aix-en-

Provence , France,2016. 

4- Hennichefaiza, Le management dans les banques  

Publiquesalgeriennes, mémoire de magister en sciences commerciales, 

option management des entreprises, universited’oran es-senia, 

algerie,2007. 

- Etudes,articles et rapports : 

1- Yves gaudemet, Le contrat administratif, un contrat hors la  

loi, Cahiers du conseil constitutionnel n° 17 (dossier : loi et contrat) - 

Mars 2005, France. 

2- Christine Marsal, Les banques commerciales, IAE de  

Dijon, Université de Bourgogne, Version juin 2013. 

3- Hijrian A. Prihantoro,Judicial annulment and its effects on the  
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Continuation ofcontracts: an analytical study through the Jordanian, 

Ijtihad: JurnalWacanaHukum Islam danKemanusiaan, Volume 18, No. 

2, Desember 2018. 

4- BerrigRahma , Les Règles de la Responsabilité Contractuelle  

Selon le Code Civil algérien , Revue Académique des Etudes Sociales 

et Humaines Vol 12, N° 01, Section (A) Sciences économiques et droit, 

2020. 

5- Guide des marches public, République algérienne  

démocratique et populaire, Ministère des Finances ,édition 2021. 

6- Guide pratique marchés publics et privés de travaux  "  

Les garanties," Fédération française du bâtiment (FFB  ( , Juin 2017, 

France. 

7- Thomas PassosMartins, L’inversion des principes du  

contratadministratif, Belo Horizonte, ano 17, n 69, jul2017, Brasil. 

8- Pierre Lemieux, Le pouvoire d’inspection et de  

contrôle de l’administretition dans les marchés de travaux publics, 

Revue générale de droit, Vol 10, N 2, Le document a été créé 

15/11/2020 ,  éditions de l’Université d’Ottawa , Kanada. 

- Sites Web et liens : 

1- Article de l'écrivain titré Maxime bizeau" Responsabilité  

contractuelle : définition, conditions et aménagements 

conventionnels"sur le sitehttps://fiches-droit.com  à 09/07/2018  et je 

l'ai vu à la date 06/06/2021 à l'heure 18:20. 

2- Article de l'écrivain  Léa Boluzetitré"Caution bancaire :  

https://fiches-droit.com/
https://www.capital.fr/auteur/lea-boluze
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définition et fonctionnement", sur le site https://www.capital.fr à 

11/06/2019  et je l'ai vu à la date 16/06/2021 à l'heure 20:00. 

3- https://fiches.dalloz-etudiant.fr , Publication : Les grands 

arrêts de la jurisprudence administrative, 16e édition 2007, Numéro du 

document : GAJA/16/2007/0009, Le site a été consulté le 09/06/2021 

à  .19:05  

4- Article de l'écrivain Aurélien Bamdé titré "La responsabilité  

contractuelle(régime juridique), sur le site https://aurelienbamde.com à 

19/11/2019 et je l'ai vu à la date 10/06/2021 à l'heure 17:20. 

5- le site https:www.revuegeneraledudroit.eu  je l'ai vu à la date 

19/06/2021 à l'heure11:05. 

6- Article de l'écrivain Amir Ammar"Pouvoirs de gestion justifiés  

Par l'intérêt public dans le cadre du contrat PPP  " , sur le site 

https://www.village-justice.comà 08/01/2020 et je l'ai vu à la date 

17/06/2021 à l'heure 18:27. 

7- Article de l'écrivainJessica Tatiana Güechá Torres "La  

resiliationunilaterale du contrat  administratif en France", sur le site 

https://revistas.unilibre.edu.com à 28/06/2019 et je l'ai vu à la date 

26/06/2021 à l'heure 13:50 

8- Article  "  La résiliation unilatérale par l’administration des  

marchés publics et des contrats de concession " sur le site 

https:/www.economie.gouv.fr  à 01/04/2019 et je l'ai vu à la date 

26/06/2021 à l'heure 13:00. 

https://www.capital.fr/
https://fiches.dalloz-etudiant.fr/
https://aurelienbamde.com/author/aurelienbamde/
https://aurelienbamde.com/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/
https://www.village-justice.com/
https://revistas.unilibre.edu.com/
https://revistas.unilibre.edu.com/
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9- Article de l'écrivain titré Maxime bizeau" Responsabilité 

 contractuelle: définition, conditions et aménagements conventionnels 

"sur le sitehttps://fiches-droit.com  à 09/07/2018  et je l'ai vu à la date 

06/06/2021 à l'heure 18:20. 

https://fiches-droit.com/
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 .01الملحق رقم :

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل

 المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 

 مؤسسة...............................

التابعة  ،العقابية مطاعم المؤسساتيتضمن إبرام صفقات طلبات لتموين  ينموذجدفتر شروط 

لمدة سنتين قابلة للتجديد  ،2019للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للسنة المالية 

 .بالمواد الغذائية (02)

 دفتر التعليمات الخاصة
 المناولة )التعاقد الثانوي(. : 08المــادة 

أجل تنفيذ كل أو جزء من الخدمات موضوع لا يقبل أي شكل من أشكال المناولة، أو التعاقد الثانوي من     

 الصفقة.

                                       

 عقوبات التأخير. : 13المــادة 

إن التأخير في تنفيذ الخدمات يعرض المتعامل المتعاقد إلى عقوبات، هذه الأخيرة متمثلة في تطبيق     

 ير.% من مبلغ الطلبية عن كل يوم تأخ05نسبة مقدرة بـ 

% من المبلغ الأقصى للصفقة بحساب كل الرسوم، في هذه 10إذا تجاوز مبلغ عقوبات التأخير نسبة    

 في فسخ الصفقة و على ذمة المتعامل المتعاقد.  الحالة للمصلحة المتعاقدة، الحق 

 كفالة حسن التنفيـــذ.:  16ــادة الم

المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  132و 131و  130تطبيقا لأحكام المواد     

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وتفويضات المرفق العام ،  يجب على المتعامل  16/09/2015

 المتعاقد تقديم كفالة حسن التنفيذ.

بنك خاضع للقانون الجزائري أو  تتم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجود ملحق للصفقة، تصدر عن

 صندوق ضمان الصفقات العمومية.

 ( من المبلغ الأقصى بكل الرسوم للصفقة.  %05خمسة بالمائة ) حدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بـ

 : استرجاع كفالة حسن التنفيـــذ. 18لمــادة ا

في مدة شهر من انقضاء آجال تنفيذ الصفقة، بشرط وفاء المتعامل  الصفقة كلياتسترجع كفالة حسن تنفيذ    

هذه الحالة محضر مؤرخ و موقع في و يحرر  ،المتعاقد بكل الالتزامات التعاقدية نحو المصلحة المتعاقدة

 بين الطرفين. 
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  02الملحق رقم :

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                               وزارة العـدل
 ..................................مؤسسة 

 2022../01أمر بالخدمة رقم:.

 

 أمر بالخدمـة
 

 المادة وحيدة :*....التغذية......* *..36-34باب -

 2020.01.26:  بتاريــــــــــخ  2020  02و الحصة   01حصـــــــــــــــــــــة    2020/ 01*صفقة  رقم

  2021.01.02مجددة بتاريخ 

 2021.06.06::   بتاريــــــــــخ  748.رقم  *تأشيرة المراقب المالي : 

مجددة   2020    /01* مدعوة لتنفيذ محتوى الصفقة  رقم * ش ذ م م أي أبي أغرو . بجايةالمؤسسة 

 2021لسنة 

 : المواد الغذائية العامة  01الحصة رقم   

 : الحليب ومشتقاتـــــــــه  02الحصة رقم  

 تقنية المنصوص عليها في الصفقة  .وفقا للموصفات ال  ة           ............................لفائدة المؤسس  

 دج  17.081.480.00مبلغ الصفقة الحد الأفصى وبكل الرسوم  : 

  دج 15.528.548.34وبكل الرسوم :   مبلغ الصفقة بالحد الآدنى

  لسنتين مواليتين  للتجديد قابلة (01سنة  )التنفيذ  آجال

 2021.06.06يسري مفعول الأمر بالخدمة هذا إبتداءا من تاريخ التبليغ .

 2021.06.06تاريخ التبليغ...

  

 

 2022.05.06حرر في. 

 

                                                                                 المتعاقد معه

 المصلحة المتعاقدة التوقيع والختم                                                                            

 التوقيع والختم                                                                                            
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  03الملحق رقم :

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 

.............................وزارة     

...............................مؤسســـــــة   

 2021الرقم ........م ا ت ع ب 

 

 كشف تفصيلي حول الغرامة عن التأخير

 
 

 16/09/2015المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  122للمادة  لآجكام  تطبيقا

يخصوص الفوائد عن التأخير فإن   المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،

دفع فائدة التاخير  مؤسسة ................................  ألزمت المتعامل .......................................ب

 02%يوما   وبنسبة  60حسب المدة الزمنية والمفدرة بــ. 

 دج خمسمائة وستة  وأربعون ألفد دينار جزائري 546.000.00مبلغ الفاتورة  وبكل الرسوم 

 

2×60×546.000.00الفائدة =       

360 

 

دج  مائة وإثنان وثمانون ألف دينار  182.000.00 المبلغ الإجمالي لغرامة التأخير يقدر بــ :

 جزائري 

 

 

 

 

 في.:................... .....................حرر 

 

 

 مدير المؤسسة
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  04الملحق رقم :

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العـــــــــــدل

 

    مدير مؤسسة  السيد:                                      .العامة: .............................المديرية 

                                                                                                   ............................. 

 الآمر بالصرف الثانوي           ..........................................                         مؤسسة

 إلى السيد/                                      2022/...........الرقم م إ ت ع ب /...

   البنك الوطني  الجزائريمديـــــر                                                                                

 بجاية  وكالة                                                                                 

 

 

 رفع اليد على كفالة حسن التنفيذ

  المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاســي رقم  134طبقا لأحكــــام المادة                    

نحن مديــــر مؤسســـــة  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم . 2015.09.15

  01/2020لصفقة رقم   بناءا على الإستلام النهائي    الآمر بالصرف الثانوي...........................

أي أو أبي ش ذ م م  للمتعهد  2021.01.02بتاريخ : 03/2021المجددة  بمقرر التجديد رقم : 

  Eurl IEAP AGRO Produitأقرو  

مؤسسة  أقصى لتموين مطاعم كحددج   بكل الرسوم  17.081.480.00بمبلغ    

المواد الغذائية العامة    02و  01.حصة رقم  ملحقتها مؤسسة ......................... و ........................

 2021للسنة المالية  والحليب ومشتقاته 

 ةللمعني  والمقدرلى كفالة الضمان طبقا للأحكام المادة المذكورة أنفا وعليه نطلب من سيادتكم رفع اليد ع

( ثمانمائة وأربعة وخمسون ألف وأربعة وسبعون دينار جزائري ) دج854.074.00% بقيمة  5بــ 

  .إعتبارا من تاريخ الإمضاء على رفع اليد

 

 ...................في.: .....................حرر 

 الآمر بالصرف الثانوي
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  05الملحق رقم :

 

 

                   

2021.07.14عين البيضاء في :   

 

     

 السيد /               .....................................                 السيد /  

 مدير / القرض الشعبي الجزائري                       العنوان : ...........................................

 ........................وكالة           ................  ................المصرفي رقم  :  الحساب

 : القرض الشعبي  الجزائري    لدى

 عين البيضاء 354وكالة 

 

 على الإتفاقية : طلب كفالة حسن التنفيدالموضوع

 03يشرفني أن اطلب من سيادتكم  إجراء كفالة الضمان للإتفاقية رقم           

 . ............................................................مع مؤسسة   2021المالية المجددة لستة  2019/

لايين . أربعة  م  دج 4.128.300.00للإتفاقية  بالحد الأقصى وبكل الرسوم  بمبلغ إجمالي    

من  المرسوم  124طبقا للأحكام المادة . ألف وثلاثمائة دينار جزائري ومائة وثمانية وعشرون

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية   2015سبتمبر  16الموافق لـ   15/247الرئاسي رقم 

 وتفويضات المرفق العام .  

 تقبلوا مني آسمى عبارات التقدير والإحترام

 

 

الزبون ختم وتوقيع  
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 06الملحق رقم :
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 (A) 07الملحـق 
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 (B) 07الملحق رقم :
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 08الملحق رقم :
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 09الملحق رقم :
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 10الملحق رقم :

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

.............................وزارة     

.........................المديرية العـامة   

...............................مؤسســـــــة   

 2022الرقم ........م ا ت ع ب

 

 قرار فسخ الصفقة من جانب واحد
 إن الآمر بالصرف الثانوي لمؤسسة ..............................

 بالمحاسبة العمومية  مع ذكر بنود الصفقة  الأمر بالخذمة.....الخ ذكر جميع القوانين  المتعلقة

 -  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  14/08/2004المؤرخ في  08-04القانون رقم

 التجارية، المعدل والمتمم.

  المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات  23/06/2004المؤرخ في  02-04القانون رقم

 مم.التجارية ،المعدل والمت

  المؤرخ في  58-75المعدل والمتمم للأمر  20/06/2005المؤرخ في  10-05القانون رقم

 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. 26/09/1975

  المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المعدل  20/02/2006المؤرخ في  01-06القانون رقم

 والمتمم.

  المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك و  25/02/2009المؤرخ في  03-09القانون رقم

 قمع الغش.

  المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. 08/06/1966المؤرخ في 156-66الأمر رقم 

  المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمـم. 25/01/1995المؤرخ في  07-95الأمر رقم 

  المنافسة المعدل و المتمـم.المتعلق ب 19/07/2003المؤرخ في  03-03الأمر رقم 

  المتضمن تنظيم الصفقات  16/09/2015المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم

 العمومية وتفويضات المرفق العام.

  المتعلق بالوسم  وكيفية عرض  22/12/2005المؤرخ في  484-05المرسوم التنفيذي رقم

 المواد الغذائية .

  روط النظافة للمواد الغذائية الموجة للإستهلاك.المتعلق بش 53-91المرسوم التنفيذي 

  المتضمن تحديد أسعار الدقيق  1996أفريل  13المؤرخ في  132-96المرسوم التنفيذي رقم

 و الخبز في مختلف مراحل التوزيع 

  المتعلق بطرق تحرير الفاتورة، وصل التحويل، وصل التسليم،  468-05المرسوم التنفيذي

 والفاتورة.

  الذي يحدد السعر الأقصى  2011مارس  06المؤرخ في  108-11المرسوم التنفيذي رقم

عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة 

 والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي و السكر الأبيض .

  
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  ت الذي يحدد شروط و الكيفيا 2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم

 المتعلقة بإعلام المستهلك.

  المتعلق بنوعية الفواكه و الخضر  08/01/1994القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

 الطازجة الموجهة للاستهلاك  و عرضها.

  ات الحرارة و أساليب الحفظ بواسطة التبريد المتعلق بدرج 21/11/1999القرار المؤرخ في

 و التجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية،

  يحدد خصائص وضع الدمغات على لحوم القصابة الموجهة 15/07/1996القرار مؤرخ في ،

 للاستهلاك   وعرضها.

  وق المعدل والمتمم،المتعلق بمواصفات مسح ،1999أكتوبر 27القرار الوزاري المؤرخ في

الحليب الصناعي شروط وعرضه و حيازته، واستعماله و تسويقه و كيفيات ذلك, الصادر عن 

  وزارة التجارة.

  الذي يتضمن المصادقة على النظام  17/03/2014القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

 لالتقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلا

  بتاريخ .  01/2021صفقة رقم.......................... 

 /.......................بتاريخ 2021تأشيرة المراقب المالي رقم 

 /...... بتاريخ............  2021أمر بالخدمة رقم 

  

 يقرر مايلي                                                         

 

تفسخ الصفقة من جانب واحد المبرمة مابين مؤسسة ...... و المتعامل .......ش ذ م م    المادة  الأولى :

والمتضمنة تزويد مؤسسة ..... بالمواد   2021.03.02بتاريخ  01/2021باتنة المسجلة تجت رقم 

 2021دج لسنة المالية  14.128.000الغذائية  بمبلغ اجمالي لصفقة وبكل الرسوم 

   يان الكشف الإجمالي لصفقة المادة الثانية :ب

 الحد الأدنى خارج الرسوم بالدينار الجزائري:..................................... 

 الحد الأقصى  خارج الرسوم بالدينار الجزائري:..................................... 

 .............. الحد الأدنى بكل  الرسوم بالدينار الجزائري:.......................

 الحد الأقصى بكل  الرسوم بالدينار الجزائري:..................................... 

يتحمل المتعهد   كل النفقات الناجمة عن قرار الفسخ بما في ذلك مصاريف النشر والإشهار المادة الثالثة : 

 بة عن التأخير  حسب دفتر الشروطالخسائر المترتبة عن إعادة الإجراءات الإدارية والأعباء المترت

  يتم حجز كفالة الضمان ولا يحق للمتعهد المطالبة بهاالمادة الرابعة  : 

يكلف  السادة  رئيس قسم الميزانية والمحاسب  بالتنفيذ هذا القرار كل في حدود المادة الخامسة 

 إختصاصه.

 الآمر بالصرف الثانوي
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 (A) 11الملحـق رقم: 

 

République Algérienne Démocratique Et Populaire 

Ministère de l'urbanisme et de la ville 

Direction Des Equipements Publique 

Wilaya D'Oum El Boughi  

Service De Gestion et Suivi des 

Opérations Réalisées 

MISE EN DEMEURE N°01 

 

LE BURAUX D'ETUDE ………………………… AIN BEIDA RUE 16 HAMDI ALI TITULAIRE 

D'UN ARCHE D'ETUDE N°12/2015 DU 18/01/2015 ET UN DELAIS D'ETUDE DE 

60 JOURS ETV UN ORDRE DE SERVICE N°01 EN DATE DU 16/04/2016 RELATIF 

A L'ETUDE D'UN HOPITAL 240 LITS A OUM EL BOUAGHI EST MISE EN DEMEUR 

NOTIFFIER L'ORDRE DE SERVICES  DE REMISE DANS UN DELAIS DE (72 HEURES 

DE LA DATE PREMIERE PARUTION DE LA PRESENTE MISE EN DEMEURE AU 

PRESSE NATIONALE LE BULLETIN OFFICIEL DES MARCHE DE L'OPERATION 

PUBLIC (BOMOP). 

DANS LE CONTRAIRE DES MESURES COERCITIVES SERONT PRISE A L'ENCONTRE 

DE VOTRE BURAUX D'ETUDE.  
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 (B) 11الملحـق رقم 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة السكن والعمران والمدينة

 

 مديرية التجهيـزات العمومية

 لولايـــة ام البواقي

 

 01إعذار رقـــم 

 

 –شــارع حمدي علي  16الكائن مقره بـ  ........................يوجه هذا الإعذار 

بتاريخ  12/2015أم البواقي والحائز على الصفقة رقم -عين البيضاء

سرير بأم البواقي  240( يوما والمتعلق بدراسة مستشفى 60بمدة ) 16/04/2015

م ت /56دج وتحت أمر الخدمة الخاص بالدراسة رقم  38.824.754.95بمبلغ 

دمة ، وهذا من اجل التأشيرة على أمر الخ16/04/2015بتاريخ  2015ع /

( ساعة من تاريخ أول صدور 72الخاص باستئناف الدراسة وذلك في أجل أقصاه )

في الصحف الوطنية والنشرة الرسمية للمتعاقد العمومي ، وفي حالة عدم 

الاستجابة لهذا الإعذار سوف يتم اتخاذ الإجراءات الردعية في حقك مكتب 

 .  دراساتكم طبقا للقوانين السارية المفعول
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 12ق رقم :الملح
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 الفهــــرس 

 الفهــــرس:

 01...................................................................................................مقدمــة

 11...................................................................الماليـة الأول: الجــزاءاتاب ـــالب

 12................................................................الغرامـــة التأخيرية :الفصــل الأول

 12.........................................................المبحث الأول: ماهية الغرامة التأخيرية

 12......................................................ةالغرامة التأخيريالأول: مفهوم المطلب 

 12................................................تعريف الغرامة التأخيرية..... الأول:الفرع 

 13...................................................تعريف الغرامة التأخيرية لغــة.... أولا:

 13.........................................................ثانيا تعريف الغرامة التأخيرية فقها

 14..........................................الطبيعة القانونية للغرامة التأخيرية الثاني:الفرع 

 14.....................................تعويضات جزافيةالاتجاه الأول: الغرامة التأخيرية 

 16.........................................اقيــزاء اتفـالإتجاه الثاني: الغرامة التأخيرية ج

 17.........................................القانوني للغرامة التأخيريةالمصدر المطلب الثاني: 

 18........................................ةـالأساس التعاقدي للغرامة التأخيريالفرع الأول: 

 20...................................غير التعاقدي للغرامة التأخيرية الأساس: الفرع الثاني

 22.......المطلب الثالث: خصائص الغرامة التأخيرية وتمييزها عما يشبهها من المفاهيم.

 22..................................................خصائص الغرامــةالتأخيريةالفرع الأول: 

 22....................................................................ة ..............ــأولا: اتفاقي

 24..............................................................................ثانيا: تلقائيــة ....

 25..................................................................ثالثا: تطبق بقرار إداري...

 28.............................................................: الغرامة التأخيرية مرنة..رابعا
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 ـــص: ـــــــــــالملخـ
ي الصفقة العمومية ، ويعتتر أي إخلال منه 

اماته فز ز م المتعامل المتعاقد بتنفيذ الت  ز يلت 

مساسا بالمرفق العام والمصلحة العامة، ولمواجهة ذلك منح القانون للمصلحة 

ي تختلف الإدارية المتعاقدة سلطة توقيع 
ة الت  الجزاءات الإدارية عليه، هذه الأختر

ي 
بحسب نوع الخطأ الذي ارتكبه المتعاقد وجسامته، فنجد الجزاءات المالية الت 

ز  ية ومصادرة التأمير ي الغرامة التاختر
تنصب على الذمة المالية للمتعاقد وتتمثل فز

ي لا تمس ال
ي من الجزاءات الت 

ذمة المالية والتعويض، من جهة أخرى نجد نوع ثانز

ي قد تصل الى حد 
ي الصفقة العمومية والت 

للمتعاقد لكنها تهدد مركزه التعاقدي فز

ي 
ي الجزاءات الضاغطة و الفسخ الجزان 

الاستغناء عنه نهائيا، هذه الجزاءات تتمثل فز

 للصفقة العمومية. 

 الكلمات المفتاحية: 

-الجزاءات المالية-المتعاقدخطأ المتعامل -الجزاءات الإدارية-الصفقة العمومية

ي 
. -الفسخ الجزان  ي

 التنفيذ العيتز

 

 

The Summary: 

the contractor committes to execute the public transaction, and Any breach of it 

shall be deemed to be prejudicial ,and In order to counteract this, the law confers 

on the contracting administrative interest the power to impose administrative 

sanctions on it .  The latter, which differs according to the type and gravity of the 

contractor's error, We find The financial penalties that are based on the contractor's 



 

 

financial penalties, namely, the late fine, the confiscation of insurance and 

compensation, on another level, we find a second type of sanctions that do not affect 

the financial disclosure of the contractor, but threaten its contractual position in 

the public transaction and may amount to a definitive dispensation. 

These sanctions consist of pressure sanctions and the penal dissolution of the public 

transaction. 

Keywords:  

Public transaction - administrative sanctions-contractor's error- financial sanction 

- punitive dissolution - execution in kind.
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	- أما الفقه الأنجلوأمريكي يعرف الغرامة التأخيريةبأنها المبلغ الثابت المقدر
	بواسطة أطراف النزاع عند دخول العقد حيز التنفيذ الى المدى الذي يسببه الإخلال بتنفيذ العقد من أضرار وكلمة liquidated damages  في القضاء والفقه الأنجلوأمريكـي هي  الكم أو المقدار الذي اتفق عليه الأطراف وتدفع في حالة إخلال المتعاقد بتنفيذ التزاماته العقدي...
	نتيجة لكل التعريفات فإن الغرامة التاخيرية لا تخرج من اعتبارها مبلغ مالي جزاءا على تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته، وتهدف المصلحة الإدارية من خلال توقيعها الى الوصول لتنفيذ الصفقة العمومية ودفع المتعاقد لتنفيذ التزاماته واحترام آجال التنفيذ.
	الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للغرامة التأخيرية
	تعتبر الطبيعة القانونية للغرامة التأخيرية انعكاسا للتكييف القانوني لها وإعطاء الوصف الدقيق لها، وعلى الرغم من الاتفاق على حق المصلحة المتعاقدة في فرض الغرامة التأخيرية وذلك بهدف الحفاظ على المصلحة العامة ،إلا أنه وقع اختلاف وجدل فقهي وقضائي كبير حول ط...
	الاتجاه الأول: الغرامة التأخيرية تعويضات جزافية:
	التعويض الجزافي معناه أن قيمة الغرامة التأخيرية هي تعويض عن الأضرار التي تلحق المصلحة المتعاقدة جراء تأخر المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته، وتهدف إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن ذلك التأخر، ويرى الاستاذ ماجد راغب الحلو أنها " مبالغ منصوص عليها في العقد ل...
	ويترتب على اعتبار الغرامة التأخرية تعويض جزافي النتائج التالية:
	- عدم إلزام الإدارة بإثبات الأضرار التي تترتب على تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماتـه،
	وبالتالي لا يكون للمتعاقد الدفع بأن التأخير لم ينتج أي ضرر لإعفائه من الغرامة التأخيريـة.
	- ليس للجهة الإداريـة المطالبـة بتعويضات تزيد عن قيمة ما تم الاتفاق عليـه في
	العقد، ذلك أن الغرامة التأخيرية شرط تعاقدي ملزم في مواجهـة أطراف العقـد هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يحق للمتعاقد المطالبة بتخفيض قيمة الغرامـة على أساس أن قيمتها أعلى مما نتج من أضرار.
	- الغرامة مبلغ من المال محدد سلفا في العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها،
	توقعـها على المتعاقد الذي يتراخى في تنفيذ التزاماته التعاقدية ، وليس للمصلحة المتعاقدة
	المطالبة بالغرامة التأخيرية إذا لم يتم الإنفاق مسبقا عليها في العقد أو دفتر الشروط العامة أو الخاصة، لكن بالمقابل يجوز لها المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها.
	- يمكن الجمع بين الغرامة التأخيرية والجزاءات الأخرى ولا يمكن إعتبار ذلك تعددا
	في الجزاءات لأن الغرامة التأخيرية لا تعتبر عقابا بل تعويضا جزافيا.
	- اعتبار الغرامة التأخيرية تعويـض جزافـي يفترض وقـوع ضرر للإدارة وضرورة
	التناسب بين الضرر والغرامة المفروضة على المتعاقد كما أن المصلحة الإدارية ملزمة بإثبات الضرر الذي أصابها عن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته.
	وفي الو م أ اتجهت غالبية الآراءلاعتبار الطبيعة القانونية للغرامة التأخيرية هي تعويض اتفاقي طالما أنها توافق الخسائر الفعلية المحققة على أرض الواقع، ولم تصبغ على معظمها شرط الطبيعة العقابية ، وقد أخذت بعاملان أساسيان في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان شر...
	الأول: أن المبلغ المشترط كتعويض عادل ومنطقي يتناسب مع الخسائر المحتملة والمفترضة في حالة الإخلال.
	الثاني: أن طبيعة العقد تستدعي أن قيمة الأضرار الناتجة عن خطأ المتعاقد ليس من السهل تحديدها، وبالتالي فالقضاء الأمريكي حدد معيارا يتم على أساسه اعتبار الغرامة التأخيرية شرطا تعويضيا أو عقوبة وهو إذا لم يكن ثمة محاولة لتجميع المبالغ المعبرة عن الخسارة ا...
	الإتجاه الثاني: الغرامة التأخيرية جزاء اتفاقي:
	ويقصد بالغرامة التأخيرية جزاء اتفاقي أن الادارة تملك توقيع الغرامة على المتعاقد معها في حالة الاخلال بالتزاماته، وتقوم المصلحة المتعاقدة بتقدير قيمة الغرامة مقدما وتوقعها بمجرد اخلال المتعاقد دون الحاجة الى حصول ضرر،فهي جزاء مالي تفرضه المصلحة المتعاق...
	ويترتب على اعتبار الغرامة التأخيرية جزاءا إتفاقيا ما يلي:
	- تطبيقا لمبدأ الخاص يقيد العـام فإنـه في حالة التعارض بين النص العقـدي والنص
	التشريعي المنظمان للغرامة التأخيرية فإن ما ورد في العقد هو الذي يطبق.
	- في حالة احتواء الصفقة على شروط تحديد مقدار الغرامة التي تفرض على المتعاقد مـــع
	الادارة في حالة الاخلال بالتزاماته التعاقدية فهنا يلتزام الطرفين في الصفقة بالأخذ بمقدار الغرامة الذي تم الاتفاق عليه مسبقا.
	- إذا لم يتم النص على الغرامة التأخيرية في الصفقة فإن الإدارة تمتنع عن تطبيقهـا
	كجزاء على المتعاقد معها، وبالمقابل يمكنها اللجوء للقضاء لطلب التعويض عما أصابها من أضرار. وقد أكدت العديد من الأحكام القضائية من المحكمة الإدارية العليا المصرية ومحكمة التمييز العراقية على تأكيد الطبيعة العقابية للغرامة التأخيرية.
	- الاتجاه الثالث: يرى أن الغرامة التأخيرية ذات طبيعة مختلطـة، فهـي من جهـة
	تعويض جزافي متفق عليه على اعتبار أن الضرر الذي لحق بالإدارة هو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس، وذلك بالنظر لطبيعة العقد الإداري وعلاقته بالنظام العام وما له من تأثير على حسن سير المرافق العامة، ومن جهة أخرى هي جزاء مالي له طابع تهديدي يهدف إلى حث المتع...
	والمشرع الجزائري وسط كل هذه الإتجاهات نجده ذهب للأخذ بالرأي القائل بأن الغرامة التأخيرية هي جزاء مالي يتم توقيعه على المتعاقد الذي تأخرفي تنفيذ التزاماته التعاقدية، وذلك في المرسوم الرئــاسي 15-247 المادة 147منه "يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات ا...
	المطلب الثاني: المصدر القانوني للغرامة التأخيرية
	أن المصدر القانوني للغرامة التأخيرية ليس واحدا، فقد تسمتد وجودها من العقد المبرم بين الطرفين، كما قد تستمد وجودها من القانون، وبين الحالتين نجد أن لكل قانون المصدر الذي اعتمده في الغرامة التأخيرية، والمشرع الجزائري اخذ بالمصدرين معا، وفي هذاالمطلب سيت...
	الفرع الأول: الأساس التعاقدي للغرامة التأخيرية:
	يرى جانب من الفقه أن الجزاءات المالية ومنها الغرامات التأخيرية تستند الى العقد وتنتج عن المبادئ العامة للمسؤولية العقدية، وبالتالي لا يجوز للادارة تطبيقها ما لم يكن منصوصا عليها مسبقا في العقد مستندا في ذلك الى اللائحة التنفيذية للصفقات العمومية . وير...
	والإتجاه التعاقدي لغرامة التأخير في القضاء جسدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 21-03-1970 حيث نص " .... ولذا فإن الغرامات التي ينص عليها في تلك العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر كما لا يق...
	ومجلس الدولة الفرنسي أخذ بالأساس التعاقدي تطبيقا للقواعد العامة في قضيةDeplanque  اين قرر اللجوء للقواعد العامة في حال أن دفتر شروط الصفقات العمومية لم ينص صراحة على جزاء المخالفة، وبتبني مجلس الدولة الفرنسي للقواعد العامة في الأساس التعاقدي للغرامة ا...
	- لا يترتب عدم وجود الجزاء إذا غفل العقد عن تحديد الغرامة التأخيرية أو النص عليها.
	- إذا أغفل العقد عن بعض المخالفات والجزاءات فهذا لا يعني أنها تبقى دون جزاء.
	- إذا لم يتضمن العقد نصا صريحا على الجزاء فإن القاضي يطبق القواعد العامة.
	أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أكد على الأخذ بالنظرية التعاقدية في المادة 121 من المرسوم التنفيذي رقم 21 -219 " العقوبات المالية على التأخير التي تعاقب عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من طرف المقاول في آجال تنفيذالصفقة و/أو الآجال الجزئية للتنفيذ عندم...
	ويترتب على اعتبار الغرامة التأخيرية اساسها تعاقدي النتائج التالية:
	- ليس للمصلحة المتعاقدة أن تطلب ما يزيد عن القيمة المحددة للغرامـة التأخيريـة
	قصد تعويض الضرر الناتج عن التأخر، وليس من حق المتعاقد طلب إنقاص القيمة عن معدلها المنصوص عليه بادعاء أنها تزيد عن قيمة الضرر الفعلي الناتج عن التأخر.
	- الغرامة التأخيرية تطبق كما ينص عليها العقد ولا تطبق في المدة اللاحقة عن تنفيذ
	العقد، وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المصرية في هذا الإطار بتاريخ 21-12-2003 " إن المشرع وضع أصلا عاما مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فلا يجوز نقضه ولا تعديله إ...
	- عدم نص العقد على الغرامة التأخيرية فهذا لا يعني الإغفال بل تطبق الإدارة نظام
	التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير فلا يكون التنازل إلا إذا تنازلت الإدارة عن التمسك بالمدد ومن دون شك.
	الفرع الثاني: الأساس غير التعاقدي للغرامة التأخيرية:
	يرى هذا الإتجاه أن الأساس القانوني للغرامة التأخيرية هو أساس غير تعاقدي، ذلك
	أنها تفرض في حالة إخلال المتعاقد بالتزامته بحكم القانون حتى في حالة سكوت الصفقة عن توقيعها، ويظهر في هذا الإتجاه رأيين:
	- الإتجاه الأول يقول أن الأساس القانوني في فرض الغرامة التأخيرية يكمن في فكرة
	السلطة العامة، حيث يتم دائما تغليبها على المصلحة الخاصة، وقد ذهب الفقيه " Hauriou" إلى أنه من حق الإدارة الإستناد الى فكرة السلطة العامة في تنفيذ اتفاقاتها دون الالتزام بعرضها على القضاء، كما يرى الفقيه "Vedel " أن الإمتيازات التي تملكها الادارة في تط...
	- الإتجاه الثاني يرى أن الأساس القانوني لحق الإدارة في توقيع الغرامة يقوم على
	مبدأ دوام سيرالمرفق العام بانتظام واضطراد، وبالتالي يخول للادارةإتخاذ ما تراه مناسبا من الإجراءات لضمان حسن سير المرفق العام، ويحق للمصلحة المتعاقدة أن تفرض على المتعاقد إحترام إلتزاماته التعاقدية إتجاهها.  وفي هذا يرى الفقيه "Jéze" أن احتياجات المرفق...
	ويجد هذا لإتجاه ما يسانده في بعض الإجتهادات القضائية في كل من فرنسا ومصر والتي قضت بأن الغرامات التأخيرية في العقود الإدارية مقررة ضمانا لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرفق العام.
	والمشرع الجزائري ونظرته للأساس غير العاقدي للغرامة التأخيرية فقد نص في المادة 18 من دفتر الشروط الإدارية العامة أنه على المقاول الإلمام والإطلاع على الشروط القانونية والنظم الإدارية التي يتعاقد فيها حتى يتمكن من تنفيذ إلتزاماته المتفق عليها، فإذا أخل ...
	المطلب الثالث: خصائص الغرامة التأخيرية وتمييزها عما يشبهها من المفاهيم:
	للغرامة التأخيرية العديد من الخصائص التي تميزها عن بقية الجزاءات الإدارية الأخرى، كما أنه ولتجنب الخلط بين الغرامة التأخيرية وبعض المفاهيم القانونية الأخرى التي تشترك معها في بعض الأحكام سيتم من خلال هذا المطلب التطرق لخصائص الغرامة التأخيرية وكذا تمي...
	الفرع الأول: خصائص الغرامــة التأخيرية:
	تتميز الغرامة التأخيرية كجزاء توقعه المصلحة المتعاقدة فيمجال الصفقات العمومية بالعيديد من الخصائص التي تجعلها متميزة عن مختلف الجزاءات الأخرى، وفيما يلي التطرق لمختلف هذه الخصائص وهي كالآتي:
	أولا: اتفاقية: ذلك أنها محددة مسبقا في العقد، فإن لم يتم النص عليها في العقد فلا يجوز للإدارة أن تسعى لتطبيقها على المتعاقد.  فالعقد الإداري عادة ما يحدد مقدار الغرامة التي تستطيع جهة الإدارة إيقاعها على المتعاقد معها في حالة مخالفته للعقد، وهو يعني إ...
	والسؤال الذي يطرح نفسه في أحيان كثيرة هو حدوث أضرار للمصلحة المتعاقدة تفوق مقدار الغرامة المحددة في العقد، فهل يجوز لها التعديل للتناسب مع الأضرار اللاحقة بها؟ والإجابة أنه لا يجوز لها تعديل مبلغ الغرامة إلا بالإنفاق مع المتعاقد معها ، فالعقد شريعة ال...
	ولقد أكدت المادة 147 فقرة 2 من المرسوم الرئاسي 15-247 على ضرورة أن تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة العمومية نسبة العقوبات المالية وكيفية فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفتر الشروط، وبالتالي فإن عقد الصفقة يتضمن مقدار الغرامة التأخيرية التي يتم إيقاعها على ...
	ثانيا: تلقائيــة: ويقصد بذلك أنها تطبق مباشرة دون الحاجة لإثبات الضرر من جانب المصلحة المتعاقدة ، وبالتالي لا يجوز رفعها إلى فئة أعلى حتى لو كان الضرر يزيد عن قدرها المعين، وهذا ما سلم به مجلس الدولة الفرنسي حيث أكد أن الإدارة تملك توقيع الغرامة بقرار...
	وفي نفس السياق نصت المادة 68 من تعليمات تنظيم إجراءات العطاءات في الأردن " إذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد تفرض عليه غرامة مالية...... بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخر في التنفيذ".
	أما ماذهب إليه المشرع الجزائري فهو التطبيق التلقائي للغرامة التأخيرية دون حاجة لإثبات الضرر من طرف المصلحة المتعاقدة حيث أن الضرر مفترض بمجرد التأخر وعدم احترام آجال التنفيذ أو التنفيذ غير المطابق لبنود الصفقة ولا يجوز إثبات العكس. وبالتلي فالفكرة الأ...
	ثالثا: تطبق بقرار إداري:فالغرامة التأخيرية من قبيل القرارات الإدارية فهي تصدر إفصاحا من جهة الإدارة قصد إحداث أثر قانوني هو توقيع الجزاء على المتعاقد المقصر ، وهذا القرار يصدر بما تملكه المصلحة المتعاقدة من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، كما أن نصوص ...
	ويعتبر صدور الغرامة التأخيرية في الصفقات العمومية بقرار إداري هو تجسيد للإمتياز العام الذي تتمتع به المصلحة المتعاقدة وهو امتياز التنفيذ المباشر الذي تتمتع به بصورة عامة وفي توقيع الجزاءات العقدية بوجه خاص ، كما أكدت محكمة التمييز العراقية على هذه الخ...
	والجدير بالذكر والتوضيح هنا الاختلاف في طبيعة قرار الغرامة التأخيرية فهناك من يرى أنه قرار إداري وهناك من يرى خلاف ذلك وسيتم تبيين الرأيين كما يلي:
	الرأي الأول: يرى أنه ليس قرارا إداريا وما هو إلا إجراء تمارسه الإدارة استنادا لنصوص الصفقة ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بالإلغاء ويحتج أصحاب هذا الرأي بالعديد من الحجج لدعم رأيهم من بينها:
	- القرار الإداري يصدر من جهة الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح
	أما إذا كان الإجراء صادرا من جهة الإدارة استنادا لنصوص العقد وتنفيذا له فهنا الإجراء لا يعد قرارا إداريا.
	- العقد توافق إرادتين وبالتالي لا يمكن الطعن في قرار الإدارة بالإلغـاء لأن القرار
	الإداري تعبيرعن الإرادة المنفردة للإدارة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القانون وليس بمقتضى العقد.
	الرأي الثاني: يرى أن القرار المتضمن توقيع الغرامة التأخيريةهو قرار إداري لكن لا يجوز الطعن فيه بالإلغاء وذلك للأسباب التالية:
	- هو قرار إداري من المعيار الشكلي فقط لأنه صادر من جهة إدارية.
	- موضوع القرار الإداري هو الجزاء وهو توقيع الجزاء على المتعاقد المخل بالتزاماته.
	والحقيقة أن القرار الإداري هو الوسيلة التي تفصح بها الإدارة عن رغبتها في استعمال سلطة توقيع الجزاء على المتعامل المتعاقد معها والمقصر في آداء التزاماته ، فالغرامة الإدارية هي جزاء إداري مالي توقعه المصلحة المتعاقدة بموجب قرار إداري، فلا يكفي النص عليه...
	وفي القانون الجزائري يطبق ما يعرف بأوامر الخدمة أوالأوامر المصلحية وهي الأوامر التي تصدرها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع للمقاول المتعاقد معها قصد تبليغ المقاول بقرارات مبررة او معلومات تندرج في الاطار العام للصفقة، وهي أنواع بحسب موضوعها ، فقد تتعل...
	رابعا: الغرامة التأخيرية مرنة: تظهر هذه الخاصية من حيث أنها منوطة بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق العام والقائمة على تنفيذ شروط الصفقة العمومية، فهي التي تقدر الظروف و الأوضاع التي يتم فيها تنفيذ العقد ويمكنها بموج...
	الفرع الثاني: تمييز الغرامة التأخيرية عن المفاهيم المشابهة لها:
	تتميز الغرامة التأخيرية بطابعها الخاص وهو ما يميزها عن بعض المفاهيم المشابهة لها من الناحية القانونية وذلك في العديد من الأوجه، ونتناول التفرقة بين الغرامة التأخيرية وبين هذه المفاهيم القانونية الأخرى المشابهة لها فيما يلي:
	أولا: الغرامة التأخيرية والشرط الجزائي:
	استقر قضاء المحكمة الإدارية في مصر أن الشرط الجزائي في العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدما ومستحقا في حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته، ويشترط فيهما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام مع وجوب حصول الضرر للمتعاقد الآخر، وإعذار الطرف المقصر بصدور حكم به ...
	كما يذهب البعض لاعتبار الشرط الجزائي اتفاق يقدر فيه الطرفان المتعاقدان سلفا التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزاماته أو تأخر فيها، لأن الإتفاق عليه لاحقا يعتبر صلحا وليس شرطا جزائيا، وتتمثل أهمية الشرط الجزائي في:
	- الدور الوقائي وذلك لأنه يعتبر سلاحا لتفادي إخلال المتعاقد بالتزاماته لأن المدين
	يخشى أن يؤيد القاضي مبلغ التوويض المنصوص عليه في الشرط الجزائي وبالتالي فهو يتفاداه بالتنفيذ وعدم التأخر.
	- الطابع العلاجي في حال وقوع المخالفة من المدين فيعفى الدائن من إثبات الضرر
	ويعتبر جزاءا لعدم التنفيذ.
	- الشرط الجزائي تابع للإلتزام الأصلي فهو ليس مستقلا فلا يقوم إلا بجانب الأصلي
	ويترتب عليه ما يترتب على الاتفاق الأصلي من صحة وبطلان وسقوط وانقضاء.
	ويستحق الشرط الجزائي بتوافر الشروط التالية:
	- الخطأ فهو لا يستحق إلا بوقوع خطأ من التعاقد المدين.
	- الضرر فلا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي
	ضرر وعبأ الإثبات يقع على المدين وليس على الدائن، لذلك عليه إثبات أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
	- الإعذار حيث أنه يجب إعذار المدين وهو بدوره عليه التمسك أمام القضاء بحقه
	في استيفاء الدائن شرط إعذاره.
	- العلاقة السببية بين خطأ المدين والضرر الواقع للدائن، فإذا انتفت العلاقة السببية
	بين الخطأ والضرر فلا محل لإعمال الشرط الجزائي أو المطالبة به.
	ويتضح الفرق بين الغرامة التأخيرية والشرط الجزائي فيما يلي:
	- من حيث الغرض: فالشرط الجزائي وجد من أجل تجنب تدخل القضاء في تقدير قيمـة
	التعويض المستحق بسبب الضرر الذي وقع للمتعاقد واعفاء الدائن من إثبات ذلك الضرر، عكس الغرامة التأخيرية التي وجدت وشرعت من أجل ارغام المتعاقد وحثه على تنفيذ الصفقة العمومية في الآجال المحددة لها وذلك ضمانا وحفاظا على حسن سير المرفق العام.
	- من حيث الضرر: الشرط الجزائي لا يمكن أن تحكم به المحكـمة إذا ثيت أن الدائـن
	لم يلحق به ضرر جراء الإخلال بتنفيذ الالتزامات، كما أن القانون أعطى سلطة للمحكمة في تخفيض الشرط الجزائي الى الحد الأدنى الذي يتناسب مع مقدار الضرر الذي لحق وأصاب الدائن، وهذا كله لا وجود له في الغرامة التأخيرية ذلك أنها تستحق بمجرد تأخر المتعاقد عن الت...
	- من حيث الجهة المختصة بفرضها: الشرط الجزائي يقوم القاضي بالتدخل من أجل
	تعديل قيمته أما الغرامة التأخيرية فتقدرها وتوقعها المصلحة المتعاقدة دون الحاجة لتدخل القاضي في ذلك.
	ثانيا: الغرامة التأخيرية والغرامة التهديدية:
	الغرامة التهديدية من وسائل ضمان التنفيذ العيني وهي وسيلة مالية تهدف الى الضغط على المدين بغية حمله على تنفيذ التزامه عينا في مدة معينة وإذا تأخر في التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة عن كل يوم تأخير أو أسبوع أو شهر أو أية وحدة زمنية أخرى.
	فالغرامة التهديدية وسيلة ضغط على الملتزم والتغلب على عناده لحمله على التنفيذ وهي من وسائل التنفيذ الجبري والتهديد المالي قد ينجح وقد لا ينجح تبعا لما انتهى اليه المدين من تنفيذ التزاماته أو الإصرار على عدم التنفيذ.  وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة...
	وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جلز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة ".
	وقد عرف القانون العراقي الغرامة التهديدية بأنها تهديد مالي ونصت تالمادة 253 من القانون المدني العراقي " إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه أو امتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناءا على طلب الدائن أن تصدر قر...
	وتتميز الغرامة التهديدية بالخصائص التالية:
	- مبلغ من المال يحكـم به القاضـي عن كل فترة زمنية تمر دون تنفيذ المديـن
	لالتزاماته سواء كانت هذه الفترة الزمنية يوما، شهرا، سنة.
	- يتم فرض الغرامة التهديدية بناءا على طلب الدائن ذلك من القضاء.
	- من الوسائل التي يتمتع بها القاضي في مواجهة تقاعس المدين عن تنفيذ التزاماته
	وبهدف إجباره على التنفيذ.
	- تخضع الغرامة التهديدية لتقدير القاضـي وليس لمقدار الضرر الواقع على الدائن
	كما أنها لا تقدر دفعة واحدة حتى تحقق الهدف منها ويدرك بذلك المدين شأن الغرامة التهديدية تزيد قيمتها كلما طالت مدة التأخر في التنفيذ.  وتتميز الغرامة التهديدية عن الغرامة التأخيرية بما يلي:
	- تفرض الغرامة التهديدية على الطرف الممتنع عن تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا بغية إجباره
	على التنفيذ، أما الغرامة التأخيرية فهي تفرض على الطرف المتعاقد مع الادارة عند تأخره عن تنفيذ الالتزامات والأعمال المنوطة به، عن المدة المحددة مسبقا في الصفقة العمومية.
	- فرض الغرامة التهديدية يتم بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة بذلك وأن
	هذه المحكمة لها السلطة التقديرية في فرض هذه الغرامة أو لا، بينما الغرامة التأخيرية فالإدارة تقوم بتوقيعها بإرادتها المنفردة بإصدار قرار إداري لفرضها على المتعاقد في حالة التأخر عن تنفيذ إلتزاماته، كما أن مبالغ الغرامة التأخيرية جزء من أموال الدولة لا ...
	- الغرامة التهديدية ليست حقا للدائن ولا يجوز للدائن المطالبة بتنفيذ الحكم بالغرامـة
	التهديدية، عكس الغرامة التأخيرية التي تستحق بمجرد تأخر المقاول عن التنفيذ وتستطيع الإدارة المطالبة بها دون اللجوء للقضاء.
	- تعد الغرامة التأخيرية إحدى العقوبات التي تستطيع الإدارة توقيعها على المتعاقـد
	المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية في حالة التأخير، في حين تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على المدين لحثه على تنفيذ التزاماته واجباره على ذلك.
	ثالثا: الغرامة التأخيرية والغرامة الجزائية:
	الغرمة الجزائية هي التزام المحكوم عليه بأن يدفع للخزينة العمومية للدولة مبلغا ماليا مقدرا في الحكم الجزائي ، وتتميز الغرامة الجزائية بالخصائص التالية:
	- يحكم بها القاضي الجزائي في الدعوى الجزائية التي يفصل فيها.
	- ينص عليها ويحددها القانون تبعا لقاعدة لا عقوبة ولا جريمـة ولا تدابير أمن إلا
	بنص، فهي عقوبة يجب أن يحددها القانون طبيقا لمبدأ المشروعية .
	- مراعاة مبدأ الشخصية فلا يتم الحكم بها على المسؤول المدني أو الورثــة.
	- لا تجري عليها المصالحة ولا يجوز التنازل عنها لأنها حق عام للدولة.
	- تخضع للعديد من الأحكام التي تتحكم في سريانها منها وقف التنفيذ، العفو الشامل،
	التقادم الجنائي. وتتميز الغرامة التأخيرية عن الغرامة الجزائية بما يلي:
	- من حيث جهة الإصدار فالغرامة التأخيرية تصدر عن الجهة الإدارية المتعاقدة في حين أن
	الغرامة الجزائية تصدر عن الجهات القضائية المختصة بالفصل في الدعوى الجزائية وتوقيع العقوبات، ولا يعتبر توقيع الادارة للعقوبة الإدارية مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات المستقر عليه.
	- الإدارة هي التي تحدد مقدار الغرامـة التأخيرية وليس القضاء، بينما الغرامــة
	الجزائية يحددها القضاء وفق معايير محددة سابقا في القانون، والقاضي إذا تدخل في شأن الغرامة التأخيرية فهو يتدخل فقط في تعديلها إذا طعن فيها المتعاقد.
	- تخضع الغرامة الجنائية لوقف التنفيذ بينما لا يتم تطبيق ذلك في الغرامة التأخيرية
	باستثناء حالة وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر بالغرامة الإدارية في حالة الاستعجـال.
	- لا تأخذ الغرامة التأخيرية بعين الإعتبار ظروف المكلف بها والسوابق القضائيـة
	وهو ما يجعلها تختلف عن الغرامة الجنائية التي تأخذ بعين الإعتبار ظروف المتهم وسوابقه القضائية، وذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن فرض الإدارة عقوبات جنائية معيب بعدم الدستورية .
	- لا تتحول الغرامـة التأخيرية إلى حبس في حالة عدم دفع مبلغها عكس الغرامـة
	الجزائية التي تتحول إلى حبس إذا لم يلتزم المتهم بدفعها للخزينة العمومية للدولة وهو ما يعرف في القانون الجزائي بالإكراه البدني، والذي يعتبر وسيلة لإجبار المحكوم عليه المتماطل عن الدفع.
	رابعا: الغرامة التأخيرية والتعويض:
	وتتميز الغرامة التأخيرية عن التعويض فيما يلي:
	- من حيث الغاية فالغرامة التأخيرية غايتها ضمان تنفيذ العقود الإدارية في مواعيدها
	المتفق عليها بينما الغاية من التعويض هو جبر الضرر الذي أحدثه المتعاقد من تقصير آدائه التزاماته.
	- من حيث الجهة المختصة بفرضه فالغرامة التأخيرية تفرض من الجهة الإداريــة
	بينما التعويض يختص القضاء بفرضه والحكم به.
	- من حيث الاستحقاق تستحق الغرامة التأخيرية عند تأخر المتعاقد المتعاقد عن تنفيذ التزامته
	التعاقدية بينما التعويض يستحق بتوافر الضرر للإدارة وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
	- يتم تحديد الغرامة التأخيرية في العقد أو دفتر الشروط أو القانون أو اللائحـة وهي
	نسبة ثابتة محددة سابقا، عكس التعويض الذي لا يحدد مسبقا ويتم تقديره بعد وقوع الضرر ويتناسب معه بقدر حجمه، كما أن قيمته متغيرة أما الغرامة التأخيرية فلا تملك المصلحة المتعاقدة ان توقعها بقدر أكبر مما هو محدد في العقد بحجة أن الضرر يفوق الغرامة الموقعة و...
	- لا يحكم القاضي بالتعويض إلا في حالة ثبوت الضرر ووفقا لمقداره، بينما الغرامة
	التأخيرية تلقائية لا يشترط فيها إثبات الضرر فهو مفترض .
	- التنازل عن الغرامـة التأخيرية مازال محل جدل كبير وقد اعتراض البعض بشكل
	مطلق عليه باعتباره يتعلق بالمرفق العام بينما يذهب البعض لأجازته عكس التعويض الذي لا جدال في حق الدائن بالتنازل عنه وعدم المطالبة به.
	المبحث الثاني: النظام القانوني للغرامة التأخيرية:
	أحاط المشرع الغرامة التأخيرية بالعديد من الأحكام القانونية التي تهدف لتفعيلها كجزاء تملك المصلحة الإدارية توقيعها ، وذلك بدافع المصلحة العامة ودوام سير المرفق العام، كما أن المشرع أراد من خلال تنظيم أحكام تطبيق الغرامة التأخيرية ضبط سلطة الإدارة في تو...
	المطلب الأول: شروط فرض الغرامة التأخيرية وكيفية حسابها:
	تخضع الغرامة التأخيرية للعديد من الشروط التي تجيز للمصلحة الإدارية توقيعها، وهذه الشروط حددها المشرع ونظمها وهي بذلك تعتبر ضوابط يجب الالتزام بها واحترامها لضمان شرعية الجزاء واستحقاقه ، من جهة أخرى فإن قيمة الغرامة التأخيرية ليست اعتباطية دون ضوابط ،...
	الفرع الأول: شروط توقيع الغرامة التأخيرية:
	إن توقيع الغرامة التأخيرية على المتعاقد لم يكن على إطلاقه، وهذا حتى لا تتعسف جهة الإدارة المتعاقدة في استعمال سلطتها بل هناك شروط يجب توافرها وهي كالآتي:
	أولا: أن يكون سبب التأخير راجع للمتعاقد:
	فقد نص المشرع الجزائري في المادة 09 من المرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية على حق المصلحة المتعاقدة في توقيع الغرامة التأخيرية على المتعاقد معها في حالة الاخلال بالالتزامات التعاقدية المفروضة عليه.  وهو ما تضمنته أيضا المادة 147 من ا...
	كما أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أكدت عقوبة الغرامة التأخيرية في قرارها الصادر بتاريخ 16-02-1989 رقم 65145 المجلة القضائية رقم 01-1991 جاء فيه" من المقرر قانونا أن غرامات التأخير تطبق عند عدم تكملة الأشغال في الآجال على أساس مواجهة بسيطة بين تار...
	والغاية من فرض الغرامة التأخيرية هو دفع المتعاقد المقصر على التنفيذ في لآجال المحددة والمتفق عليها في العقد ويستثنى من ذلك أن يكون التأخير راجع للمصلحة المتعاقدة لأن هذا من حالات الإعفاء منها، ويعتبر شرط التأخير في التنفيذ للصفقة العمومية ركن من أركان...
	ثانيا: أن يكون المتعاقد قد تأخر في آجال التنفيذ:
	قبل تفصيل تأخر المتعاقد عن التنفيذ في الآجال يجب بداية توضيح معنى آجال تنفيذ الصفقات العمومية ثم صور اخلال المتعاقد بهذه الآجال.
	1- الآجـال في الصفقة العمومية: الأجل هو الفترة التي يجب خلالها تنفيذ الضفقـة
	العمومية ويجب تحديدها في الصفقة العموميــة ، ذلك أن للصفقة آجالا على المتعـامل
	المتعاقد احترامها ويقوم عادة بوضع ما يعرف بمخطط الانجاز الذي يحدد فيه مراحل تنفيذ الصفقة العمومية ويظم الفترة الممتدة بين إصدار الأمر ببدء الخدمة والأشغال (ODS) الى غاية الإستلام المؤقت للصفقة، ويكون المتعاقد أمام احتمالين إما الأجل الواحد أو الأجل ال...
	والآجل في الصفقة العمومية قد يتم تعديله أو تمديده أثناء السريان ويكون في حالتين الأولى حالة التعديلات بأمر الخدمة والثانية حالة التقلبات الجوية التي تؤثر على تنفيذ الصفقة العمومية وتؤدي لتوقف العمل في المواقع فيمدد الأجل هنا لأيام مساوية اعدد الأيام ا...
	2- صور الإخلال بأجل التنفيذ:
	إن أسباب فرض الغرامة التأخيرية يكون تأخر المتعاقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية في المواعيد المتفق عليها وتحدد هذه المواعيد حسب مقتضيات حسن سير المرفق العام وتقديمه للخدمات المنوطة به بصورة منتظمة، لذلك يعتبر الإخلال بالمواعيد من المتعاقد إخلالا بمبدأ ...
	- عدم البدء في التنفيذ ذلك أن أهمية تحديد مدة التنفيذ يتم النص عليها عادة في العقد
	بصورة واضحة وبشكل ينسجم مع طبيعة العقد وقد يتم تحديد مدة التنفيذ بمدة زمنية معينة تبدأ بتاريخ معين كما في عقود الأشغال، وقد ينص العقد على مراحل للتنفيذ تبدأ كل مرحلة وتنتهي بتاريخ معين  ويلاحظ أن أغلب التشريعات تولي تحديد بدأ سريان مدة التنفيذ أهمية خ...
	- تأخر المتعاقد عن إتمام العمل المطلوب منه في المدة المحددة ومن صور الإخلال
	بمدد التنفيذ التخلف في إنجاز وتسليم الأشغال أو عدم توريد كامل الكمية المتفق عليها وفي الميعاد المحدد، فهنا تستحق الغرامة التأخيرية حتى لو قام المتعاقد بانجاز العمل بعد فوات المواعيد المحددة في العقد،  وجاء في قرار مجلس الدولة الجزائري في قضية ضد رئيس...
	- تخلف المتعاقد مع الادارة عن تنفيذ العقد كليا فالعقـد الإداري عموما يتميز بخصائص
	ذاتية ينفرد بها عن العقود المدنية فهو يتميز بالتزامات مرتبطة بطبيعته كالتزام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ التزاماته شخصيا واحترام مدد التنفيذ المقررة في العقد وتنفيذ التزاماته بعناية تامة وبطريقة سليمة إعمالا لمبدأ حسن النية وفقا للشروط لمحددة في الصفقة...
	ثالثا: وجوب الاعذار:
	إن أمر الإعذار من أكثر الأمور خلافا بين مختلف التشريعات في مختلف الدول، ويثور التساؤل حول مدى إلزامية الإدارة المتعاقدة بتوجيه الإعذار للمتعامل المتعاقد معها قبل توقيع الغرامة التأخيرية عليه، فالمشرع المصري ذهب في المادة 81 من اللائحة الجديدة وجاء رأي...
	أما المشرع الفرنسي فقد أخذ بمبدأ عام وهو أن مجلس الدولة يقضي بأن تقوم الإدارة بإعذار المتعاقد في حالة إخلاله وتأخره في تنفيذ التزاماته ، وتدعوه لسرعة التنفيذ وإلا سوف يطبق عليه جزاء الغرامة التأخيرية، حيث انها لا تطبق إلا من يوم الإعذار بها، وإذا خالف...
	- وجود نص صريح في العقد أو دفتر الشروط يعفي الإدارة من الإعذار.
	- إذا استدل من العقد ضمنيا إعفاء الإدارة من الإعذار.
	- في حالة الاستعجال مثل حالة الحرب .
	والمشرع الجزائري اتجه لما ذهب له المشرع الفرنسي وهو أن الغرامة التأخيرية باعتبارها أحد الإجراءات الردعية وعقوبة مالية تفرض على المتعاقد المتأخر في تنفيذ التزاماته بعد إعذاره ، وهو ما نصت عليه المادة 119 من المرسوم التنفيذي 21-219 ، كما أن الإعذار يبلغ...
	رابعا: وجود نص في الصفقة العمومية:
	يتضمن حق المصلحة المتعاقدة في فرض الغرامة التأخيرية على المتعاقد معها إذا تأخر في تنفيذ الأعمال المنوطة به في المدة المحددة للتنفيذ. وقد اكدت محكمة القضاء الاداري المصري في قرارها 01-06-1961 " شرط تطبيق هذه القاعدة – الغرامة التأخيرية – أن ينص العقد ...
	خامسا: وجود ضرر:
	إن تأخر المتعاقد في تنفيذ الالتزام التعاقدي يؤدي لوقوع ضرر للمصلحة المتعاقدة وهو ضرر مفترض وقائم حتما بمجرد حصول التأخر  لما ينطوي عليه التأخر في حد ذاته من عرقلة للمرفق العام دون النظر للأضرار الأخرى التي تنجر عنه والتأخير فيه مساس بالصالح العام لذلك...
	وإثبات الضرر ليس شرطا لاستحقاق الغرامة التأخيرية كما أنه لا يمكن للمتعاقد الدفع لعدم وقوع الضرر بحجة أن المرفق العام لم يصبه أي ضرر ناتج عن التأخر في التنفيذ ، ومن ثم فإن العقود الإدارية تتميز بنوع من الخصوصية أكده القضاء الاداري الفرنسي وهو أحقية الا...
	كما أن القاضي يبسط رقابته أيضا على ملائمة قرارات الجزاء فيراقب التناسب بين الجزاء الذي توقعه الإدارة والمخالفة التي تبرره، فيمكن أن يكون الجزاء المفروض مغالا فيه ولا يتناسب مع الخطأ ، وقد جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري بتاريخ 16/12/2003 ملف رقم01095...
	الفرع الثاني: حساب الغرامة التأخيرية:
	تختلف حالات التأخر في حساب الغرامة التأخيرية حسب أهمية الجزء الذي تأخر المتعاقد في تنفيذه، فقد يكون جوهريا وقد لا يكون جوهريا، كما أن نسبة الغرامة ليست واحدة في كل القوانين، بل إن احتساب قيمتها تختلف من قانون لآخر، إلا أنها تشترك جميعا في أن تحديد هذه...
	أولا: حالات حساب الغرامة التأخيرية:
	تختلف الالتزامات التي يتأخر المتعاقد في تنفيذها والتي تبرر توقيع الغرامة التأخيرية عليه، فقد تكون هذه الالتزامات جوهرية وقد تكون غير جوهرية، وهو ما يجعل حساب الغرامة التأخيرية يختلف حسب كل حالة.
	- الحالة الأولى: إذا كان الجزء الذي تأخر المتعاقد في تنفيذه في الموعد المحدد من
	الأمور الجوهرية لتنفيذ العقد، فهنا تحسب غرامة التأخير من قيمة ختامي العملية كلها وهو ما يعد عقابا شديدا للمتعاقد لأن قيمة الغرامة المحددة بنسبة معينة من العقد، في هذه الحالة يتم تحديدها من قيمة العملية كلها وهو ما يرفع من قيمتها لأن لجزء الذي لم ينفذ ...
	- الحالة الثانية: إذا كان الجزء الذي تأخر المتعاقد في تنفيذه في الموعد المحدد ليس
	جوهريا في تنفيذ العقد، عنا تحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط وذلك على أساس أن ما تراخى المتعاقد في تنفيذه ليس من الأمور الجوهرية .
	وبشكل عام فإن تحديد مبلغ الغرامة التأخيرية يتم إما عن طريق القانون أو العقد، حيث أنه في حالة سكوت التشريع عن تحديدها يقوم العقد بذلك، إلا أن الخوف من تعسف المصلحة الإدارية المتعاقدة في تحديد مبلغ الغرامة التأخيرية وذلك بفرض مبالغ كبيرة على المتعاقد لذ...
	ثانيا: طريقة حساب الغرامة التأخيرية:
	إن الاختلاف الكبير بين مختلف التشريعات في طريقة ونسب حساب مبلغ الغرامة التأخيرية المستحق دفعها من التعاقد المخل بآجال تنفيذ الصفقة العمومية جعلتنا نستعرض أهمها من خلال ما يلي:
	-  المشرع المصري:
	ينص المشرع المصري في المادة 83 من لائحة المناقصات والمزايدات على نسبة الغرامة التأخيرية في عقود المقاولات والأشغال العام، وحدد النسبة بـ 1%على كل اسبوع أو جزء منه بحيث لا يتجاوز مجمل مبلغ الغرامة 10% من قيمة العقد، وبالنسبة لعقود التوريد العامة فقد ن...
	وإذا كان الحد الأقصى للغرامة التأخيرية في عقود المقاولات 10% من قيمة الأعمال التأخر تنفيذها أو قيمة ختامي العملية على حسب الأحوال، في حين في عقود التوريد لا تتجاوز 03% من قيمة الأصناف المتأخر توريدها، كما أن المشرع المصري لا خصم أيام العطل الأسبوعية و...
	المشرع الأردني:
	وفقا للمادة 68 من تعليمات تنظيمات العطاءات وشروط الاشتراك إذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في المواعيد المحددة بالعقد فتفرض عليه غرامة بنسبة لا تقل عن 0.5% أي 1/2 % من قيمة اللوازم التي تأخر في توريدها عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع، كما نصت الماد...
	- غرامة التأخير = 10% من معدل الإنتاج اليومي.
	- غرامة التأخير = 100% قيمة العطاء المقدرة / مدة التنفيذ بالأيام.
	- في دولة الإماراتي:
	إذا تأخر المقاول في إنجاز الأعمال في الميعاد المحدد المفروض عليه توقع عليه غرامة التأخير طبقا للنسب التالية:
	- 1 %عن الأسبوع الأول أو جزء من الأسبوع
	- 2% عن كل أسبوع من الثاني والثالث والرابع أو أي جزء منها.
	- 3% عن كل اسبوع من الخامس أو السادس أو أي جزء منها.
	- 5%عن كل شهر بعد ذلك.
	ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مجموع الغرامة عن 10% من إجمالي قيمة العقد.
	- المشرع الجزائــري:
	نصت المادة 147 من المرسوم الرئاسي 15-247 الفقرة الثانية " تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة في المادة 26 من المرسوم باعتبارها عناصر مكونة للصفقة"  وبالتالي فالمشرع الجزائري أح...
	إلا أنه كمثال في صفقة الأشغال العمومية تقوم المصلحة المتعاقدة بتحديد النسب الأعلى للغرامة التأخيرية وعادة ما تكون لا تتجاوز 10% من مبلغ العقد، وعلى الجهة المتعاقدة أن تثبت النسبة في الشروط التعاقدية، كما أنه عليها قبل بلوغ هذا الحد وبعد بلوغ المدة الت...
	(مبلغ العقد/ مدة العقد) x 10% = الغرامة التأخيرية ليوم واحد.
	أما بالنسبة لعقد التوريد فالمشرع الجزائري لم يفصل فيها وتطبق عليها طريقة حساب الغرامة التأخيرية في عقد الأشغال العامة، وهي في حدود 10% من مبلغ العقد ويتم احتساب مدة التأخير في عقود التوريد للبضائع والمنقولات المتعاقد عليها بتطبيق المعادلة التالية:
	(مبلغ العقد/ مدة التوريد) x  10% = غرامة التأخير اليومية.
	والنتيجة أن المصدر الوحيد لحساب نسبة ومبلغ الغرامة التأخيرية في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري لا مصدر لها سوى عقد الصفقة وما نص عليه.
	المطلب الثاني: طرق تحصيل الغرامة التأخيرية والإعفاء منها:
	الغرامة التأخيرية قد تحصل عليها المصلحة المتعاقدة مباشرة عن طريق الحساب الختامي أو باقتطاعها، وهي تعتبر حقا متعلقا بالمرفق العام لا يمكن إعفاء المتعاقد منه إلا في حالات مبررة قانونا، وفي هذا المطلب يتم تبيين طرق تحصيل الغرامة التأخيرة والحالات التي يم...
	الفرع الأول: طرق تحصيل الغرامة التأخيرية:
	يخضع اقتطاع المصلحة المتعاقدة للغرامة التأخيرية في الصفقة العمومية والحصول على مبلغها المقدر للعديد من الإجراءات، والتي يجب اتباعها في عملية الاقتطاع، على اعتبار أن الغرامة التأخيرية تعد من المواردالمالية لهذه المصلحة المتعاقدة، كما أن القوانين لم تحد...
	- المرحلة الأولى:
	تسجيل الغرامة التأخيرية في مشروع تفصيل الحساب  حيث أنه بعد الانتهاء من الصفقة يقوم المتعامل المتعاقد بإعداد مشروع تفصيل حساب يتضمن مبلغ الأشغال المنجزة والسعر القاعدي للصفقة ويرسل مشروع تفصيل الحسابات للمصلحة المتعاقدة وتقوم هذه الاخيرة بتسجيل الغرام...
	- المرحلة الثانية:
	اقتطاع المصلحة المتعاقدة للغرامة التأخيرية وهو ما نصت عليه المادة 147 من الرسوم 15-247 " تقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة على المتعاملين المتعاقدين بموجب بنود الصفقة من الدفعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة" وبالتالي وح...
	أولا: التأمين النهائي المودع من طرق المتعاقد مع الجهة الإدارية والذي يقوم بإيداعه لتحصيل الغرامات المالية التي يتم فرضها عليه من طرف الإدارة المتعاقدة، فيحق بذلك لهذه الأخيرة أن تقوم بمصادرته من أجل تحصيل الجزاءات والتعويضات المستحقة على المتعاقد معها...
	ثانيا: خطاب الضمان: وهو تعهد من أحد البنوك بدفع مبلغ بناءا على طلب المتعاقد للجهة الإدارية المستفيدة وهي المصلحة المتعاقدة وبالتالي هنا الإدارة تحصل الغرامة التأخيرية بطلب توجهه إلى البنك مصدر خطاب الضمان حتى يقوم بتسديد الغرامة لكن إذا قام المتعاقد ب...
	ثالثا: الحق في الحبس أو الحجز: فيحق للإدارة المتعاقدة الحجز على كل أو بعض المعدات الموجودة في المنشآت وذلك من أجل بيعها واقتضاء مبلغ الغرامة التأخيرية منها ، وقد تصل إلى حجز مستحقات المتعاقد لدى إدارة أخرى من أجل تحصيلها وهذا ما أكده القانون 308 لسنة ...
	الفرع الثاني: الإعفاء من الغرامة التأحيريــة:
	يعتبر الإعفاء من الغرامة التأخيرية مرتبط مباشرة بالمال العام ومصلحة المرفق العام، لذلك فهو ليس بالأمر الهين ويعتبر استثنائيا، فالمصلحة المتعاقدة من حيث الأصل لا يمكنها الإعفاء من الغرامة التأخيرية، لكن بالمقابل توجد حالات محدودة ومحصورة يمكن فيها تفعي...
	أولا: اعتبارات الإعفاء من الغرامة التأخيرية:
	إن الإعفاء من الغرامة التأخيرية يجد له العديد من الاعتبارات بإسناده للإدارة وليس إلى جهة أخرى، كالقضاء أو المشرع وهذه الاعتبارات هي:
	- أن جهـة الإدارة هي المنوط بها إدارة المرفـق العـام ونظـرا لخبرتها وتجاربـها
	ووسائلها الخاصة وإشرافها المستمر على المرفق العام فهي الأحق والأقدر على الإعفاء من الغرامة التأخيرية، لذلك فإن المشرع والقضاء لا يمكنهما ذلك فالمشرع مهما راعى الحذر والتبصر لا يمكن أن يحدد جميع أوجه مناسبة العمل الإداري ويجب أن يعتمد في ذلك على جانب ك...
	- الإدارة طرف ثاني في العقد: لذلك عليها أن تقوم بالتزاماتها التعاقدية وعليها أيضا
	إحترام شروط وبنود الصفقة وهو ما يقتضي حسن النية المتبادلة بين الطرفين ، فعليها احترام مدد العقد وإن كان الأصل بالمدد تتعلق بالأطراف المتعاقدة مع الإدارة إلا أنه يمكن أن ينص العقد على مدة ملزمة للإدارة أيضا. والإدارة باعتبارها طرفا في العقد فهي الأقدر ...
	وقد ذهب الدكتور حسن محمد علي حسن البنان للقول " إن من حق الإدارة باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق العام والقائمة نتيجة لذلك على تنفيذ شروط العقد أن تقدر ظروف تنفيذها وظروف المتعاقد المقصر ومدى جديته وسعيه الحثيث لإتمام العقد ضمن المدة المتفق عليها...
	- ألا يكون المتعاقد قد تأخر في التنفيذ.
	- أن تأذن إدارة الفتوى المختصة بهذا الإعفاء.
	- عدم حدوث ضرر للجهة الإدارية نتيجة تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
	أما التشريع العراقي فقد سار العمل على أن صلاحية الإعفاء من الغرامات التأخيرية يتم بموجب قرار له قوة القانون لأنها تعتبرها جزءا من خطة التنمية القومية، لكن بعد الغاء مجلس التخطيط أصبح الإعفاء لا يتم إلا بقانون أو قرار له قوة القانون.
	ثانيا: حالات الإعفاء من الغرامة التأخيرية
	إن حالات الإعفاء من الغرامة التأخيرية لا ترجع دائما لخطأ من جانب المتعهد، وهذه الحالات يبرأ فيها المتعهد من كل مسؤولية في حالات أربع هي:
	1- تسبب الإدارة في التأخر: فلا يكون للإدارة الحق في فرض الغرامات التأخيرية
	على المتعاقد معها إذا كانت هي التي تسببت في تأخر تنفيذ الصفقة ، وسواء كان فعل الإدارة يشكل خطأ من جانبها أو إهمالا منها أو استعمالا منها لحق غير متنازع فيه كإجراء تعديل في طبيعة العمل أو كميته ، وقد استقرت محكمة التمييز العراقية في قرارها الصادر بتار...
	كما سارت إدارة الفتوى و التشريع الكويتية في هذا الاتجاه وقررت أنه إذا كان الثابت أن أسباب تأخر المتعاقد مع جهة الإدارة في تنفيذ العقد يرجع بصفة أساسية إلى تغيير الجهة الإدارية للمواصفات الفنية لموضوع العقد وإصدارها أمرين تغييريين دون تحديد موعد معين ل...
	ومن بين صور الأفعال التي تصدر عن جهة الإدارة المتعاقدة والتي ترتب الإعفاء من الغرامات التأخيرية ما يلي:
	- تأخر أو تراخي الإدارة في تسليم المقاول المقاسات والخرائط اللازمة للتنفيذ وتباطأ
	الإدارة في الموافقة على النموذج الذي سيتم التوريد على أساسه.
	- تأخر الإدارة عن فتح الاعتماد في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين.
	- تقاعس الإدارة في منح التراخيص اللازمة وعدم إزالة عوائق التنفيذ التي تعرقل
	تنفيذ العقد.
	- قيام الإدارة بتعديل التزامات المتعاقد معها باستعمال سلطتها في التنفيذ المباشر.
	- الإعفاء من الغرامة التأخيرية نتيجة خطأ الإدارة سواء خطأ من جانب واحد أو
	نتيجة الإهمال أو التقصير.
	وقد ذهبت المحكمة الإدارية المصرية للتأكيد على أن فعل الإدارة سبب من أسباب إعفاء المتعاقد معها من الغرامة التأخيرية بقولها " إعفاء المتعاقد مع الإدارة من المسؤولية العقدية وبالتالي من دفع غرامة التأخير إذا كان التأخير في تنفيذ العقد بسبب فعل صادر من جه...
	وتجدر الإشارة أنه في حالة التأخر عن التنفيذ والذي يكون سببه أحد أطراف العقد فإن للطرف الآخر التمسك بعدم التنفيذ وذلك ما نصت عليه المادة 123 من القانون المدني الجزائري ، ومبدأ الدفع بعدم التنفيذ يتم بتوافر الشروط التالية:
	- أن يكون العقد ملزما للجانبين.
	- أن يمتنع أحد الطرفين عن التنفيذ
	- أن يكون عدم التنفيذ بلغ درجة من الأهمية تدفع الطرف الآخر للامتناع.
	لكن التساؤل هنا يكمن في مدى جواز تطبيق الدفع بعدم التنفيذ من طرف المتعاقد مع الإدارة أمام خصوصية الصفقات العمومية وارتباطها المباشر بالمرفق العام الذي يفرض مبدأ الدوام والاستمرارية في أداء الخدمة العمومية؟
	والإجابة أن الأصل العام هو المنع في حالة تقصير المصلحة المتعاقدة في تنفيذ التزاماتها فلا يجوز للمتعاقد الدفع بعدم تنفيذ الصفقة العمومية ولقد سار مجلس الدولة المصري على أن تنفيذ العقد في المدة المحددة من اهم التزامات المتعاقد مع الجهة الادارية على الإط...
	وقد تم تأكيد مجلس الدولة والمحكمة الادارية العليا في مصر على الأخذ بهذا المبدأ في احكامهما.  إلا أنه بالمقابل عملا على التخفيف من غلو المبدأ الذي يصطدم بفكرة العدالة التعاقدية والمساواة بين المتعاقدين هذه الفكرة التي ترفضها طبيعة العقد الاداري لما يتض...
	- امتناع وتقصير الادارة عن تنفيذ التزاماتها ومسؤولياتها التعاقدية بشكل يؤدي الى
	عجز المتعاقد عن تنفيذ التزاماته في الوقت المحدد.
	- التقصير في تنفيذ الادارة لالتزاماتها والذي يؤدي الى استحالة التنفيذ.
	2- القوة القاهرة:
	فإذا قدر أن التأخير سببه القوة القاهرة الخارجة عن إرادة المتعاقد مع الإدارة فإن المتعاقد يعفى من الغرامة التأخيرية حتى لو ترتب عن هذا التأخير ضرر أصاب الإدارة المتعاقدة، وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في تقريرها لإعفاء المتعاقد مع الإدارة من آداء ا...
	وعلى الرغم من أن القوة القاهرة تعد سببا منطقيا للإعفاء من الغرامة التأخيرية باعتبارها تمثل تطبيقا للقواعد العامة فيما تقضي به من أنه تكليف مستحيل ولذا يجب إعمالها بغير نص، إلا أن المادة 107 من لائحة المناقصات حرصت على النص عليها فيتم الإعفاء من الغرام...
	يضاف إلى ذلك تقديم طلب خطي للجهة الإدارية المختصة يتضمن الظروف والأسباب التي أدت للتأخر في الوفاء .
	وتتمثل شروط القوة القاهرة فيما يلي:
	 أن يكون الحادث خارجيا مستقـلا عن إرادة الطرفيـن: المتعـاقد لا دخل له في
	الحادث ولم يتسبب فيه أصلا، ولم يكن بمقدوره تجنبه أو منعه، فقد ذهبت الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري للقول " الثابت من أوراق أن هيئة المساحة قامت بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها ...... حيث انفجر لغم في أحد عامليها نظرا لعدم تطهير منطقة العمل تطهيرا ك...
	وذهبت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية الى أن وجود صعوبات تتعلق بإنتاج الآليات المطلوب توريدها وإلغاء الكثير من الرحلات المتجهة إلى الكويت وقلة عدد الرحلات بسبب اقتراب عطلة رأس السنة هذه أسباب لا ترقى لمستوى الحادث القهري الذي يبرر الإعفاء من الغرامة ال...
	وعلى أساس ما سبق رفض مجلس الدولة المصري اعتبار المرض قوة قاهرة تعفي المتعاقد من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، إذ يقول " ولا يغير من الطبيعة المتقدمة ما يذهب اليه الطاعن من اعتبار المرض الذي أصابه من قبيل القوة القاهرة الذي يعفيه من الوفاء بالتزاماته ول...
	ويكون الإعفاء من الغرامة التأخيرية بقرار يصدر عن قسم الفتوى المختص لمجلس الدولة، إذا قرر أن التأخير راجع لأسباب قهرية خارجة عن إرادة المتعاقد مع الإدارة، حتى لو كان قد ترتب على هذا التأخير ضرر فعلي أصاب الإدارة المتعاقدة.
	 أن تجعل القوة القاهرة تنفيذ الالتزام مستحيلا:
	فحتى نكون أمام قوة قاهرة لا بد أن يكون الحادث الخارجي مستحيل الدفع مما يجعل النتيجة حتمية وهي ما تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة، حيث يشترط القضاء ليس فقط اعتبار الحادث غير قابل للتوقع أثناء إبرام العقد، بل يجب أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا...
	- إعفاء المتعاقد كليا من التزاماته التعاقدية لاستحالة دلك .
	- إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير.
	أما عن تطبيق نظرية القوة القاهرة في التشريع الجزائري فإن المشرع الجزائري حرص في المادة 147 من المرسوم الرئاسي 15-247 " في حالة القوة القاهرة تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير فرض عقوبات مالية بسبب التأخير ضمن الحدود المسطرة في أوامر توثيق واستئناف الخ...
	وبالتالي يترتب عن حالة القوة القاهرة ما يلي:
	- تعليق آجال التنفيذ وذلك بعد تسليم أوامر بتوقيف الأشغال وكذلك استئنافها.
	- تعويض المتعاقد مع الادارة لأن القـوة القاهـرة جعلت منه ضحية وأدت إلى قلب
	التوازن المالي في الصفقة العمومية واستحالة التنفيذ، كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار القوة القاهرة تقاعسا من المتعاقد عن التنفيذ.
	- تسليم شهادة إدارية للمتعاقد مع الإدارة بعد تحريرها من طرف المصلحة المتعاقدة
	مضمونها الإعفاء من الغرامة التأخيرية بسبب القوة القاهرة.
	وذهب مجلس الدولة الجزائري في قراره بتاريخ 08-03-1999 في قضية (ب ت ) ضد رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية سكيكدة تحدد شروط القوة القاهرة وهي:
	- أن يكون الحادث مستقلا عن إرادة المتعاقد.
	- أن يكون الحادث غير قابل للتوقع ولا للدفع.
	- أن تجعل من المستحيل استحالة مطلقة على المتعاقد الوفاء بالتزاماته.
	وفي إطار حديثنا عن القوة القاهرة كسبب لإعفاء المتعاقد من الغرامة التأخيرية نشير هنا إلى جائحة كورونا ومدى تأثيرها على تفعيل الغرامة التأخيرية في ظل الظروف التي يتعرض لها المتعاقدون مع الادارة وما تسببه كورونا من صعوبات.
	وفي إطار ذلك أصدرت الجزائر المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24-03-2020 لوضع التدابير الوقائية للحد من انتشار كوفيد 19 ومكافحته، حيث أثرت تطورات الوضعية الصحية المرتبطة بوباء به والاثار الناجمة عن تدابير الوقاية من هذا الوباء ومكافحته سلبا على الأد...
	3-  حالة منح المتعاقد مهلة إضافية للتنفيذ:
	إذا كان حق الإدارة ثابتا في وجوب ضمان دوام سير المرفق العام بانتظام وباضطراد وهو ما تفتضيه المصلحة العامة، فإن من حق المتعاقد طلب مهلة إضافية لتنفيذ التزاماته، إذ يعد ذلك طلبا لتعديل شروط العقد والمدة المقررة لتنفيذه وبتحقق موافقة الإدارة عليه يعد رسم...
	ويمكن للإدارة المتعاقدة منح مهلة اضافية للمتعاقد معها بعد أن تكون قد حددت مهلة لإنجاز الصفقة، وهو ما يدخل في اختصاصها وسلطتها ، وقد يكون التمديد صريحا بإفصاح الإدارة عن إرادتها صراحة في منح المتعاقد مهلة إضافية وقد يكون ضمنيا إذا قررت الإدارة الصمت عن...
	- لا يجوز للإدارة بعد قبول التأجيل أن تعود وتفرض الغرامة التأخيرية على
	المتعاقد، لذا فإنه إذا رأت المصلحة المتعاقدة تمديد مدة إنجاز الأعمال فلا يسوغ لها بعد ذلك محاسبة المقاول عن التأخير طالما أنه أنهى التنفيذ قبل نهاية مدد التنفيذ.
	- عدم اقتران التمديد بتحفظات كأن تمنحه التمديد مع الغرامة التأخيرية عن المدة
	التي يمتد لها ميعاد التنفيذ، وبذلك ذهبت إدارة الفتوى والتشريع للقول " إذا رأت الإدارة أن المقاول لن يستطيع تنفيذ العقد قبل انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الأعمال ومنحه لذلك مهلة جديدة غير مقرونة بأي تحفظ وفي هذه الحالة يسقط حق الإدارة في اقتضاء غرامة الت...
	- عدم توافـر اعتمادات مالية للإدارة يستلزمها تمديد الآجال لفترة لا تستحـق فيها
	فرض غرامة تأخيرية على المتعاقد معها، وهو ما أفتى فيه قسم الفتوى والتشريع لمجلس الدولة بالقول " إن مدد التوقف عن العمل كانت بناءا على طلب الجهة لإدارية المالكة للمشروع بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ ولم تكن راجعة لتقصير المقاول في ت...
	- لا يمكن للإدارة توقيع الغرامة التأخيرية إذا كانت مدة التأخير بسيطة مقارنة بمدة
	العقد. ويجب الإشارة في الأخير أنه لكي يكون للتمديد في التنفيذ أثره في الإعفاء من الغرامة التأخيرية لا بد أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وأن يقدمه المتعاقد قبل انتهاء المدة الأصلية للتنفيذ، ويكون مستندا إلى مبررات معقولة، فإذا توافرت هذه الشروط يسق...
	4-  الإعفاء الإداري:
	حيث يمكن للإدارة إعفاء المتعاقد معها من الغرامة المالية المنصوص عليها في العقد كلها أو بعضها إذا قررت محلا لذلك ، مثل اعتبارات العدالة والصالح العام وبالتالي  فلها الإعفاء من الغرامة التأخيرية ، وبما أن جهة الإدارة هي الجهة التي لها القوامة على حسن سي...
	ويكون الإعفاء الضمني  في العديد من الحالات كحالة الموافقة منها على استلام الأعمال المسندة للمقاول ابتداء في الميعاد المقرر دون تحفظ أو أن الإدارة أقرت أنها لا تحرص على التنفيذ في الميعاد المتفق عليه لأن ذلك لا يلزم ولا يسبب لها تكاليف زائدة وأنه بمثاب...
	وإذا كان الفقه والقضاء استقرا على أن للإدارة السلطة الواسعة في فرض الغرامة التأخيرية والإعفاء منها لكن سلطتها هذه ليست مطلقة، وقد قال الفقيه لوبادير في هذا الشأن " ليس هناك ما يمنع أن تتنازل الإدارة بلا قيد أو شرط عن الحق في توقيع الغرامة سواء بإعفاء ...
	فبالنسبة للمشروعية يقع اختلاف كبير بين مختلف التشريعات ، فقد  ذهبت محكمة المحاسبات الفرنسية إلى أن ذلك يعتبر تنازلا عن أموال مملوكة للدولة ولا تملك الإدارة التنازل عنها وهي بذلك كانت متأثرة برأي الفقيه جيز الذي ذهب إلى أنه من الخطأ نزول الإدارة عن الغ...
	أما بالنسبة لحدود الإعفاء هل يقتصر على المتعاقد الأصلي فقط أو يمتد للمتعاقد من الباطن ، فالأصل أنه لا يجوز للإدارة العدول عن الإعفاء من الغرامة التي توقعها ، سواء الحال بالنسبة للمقاول الأصلي أو من الباطن لأنها بالإعفاء أسقطت حقها في الغرامة في حدود ا...
	خلاصة الفصل الأول:
	وقد نظم المشرع الأحكام القانونية المتعلقة الغرامة التأخيرية فوضع لها من الإجراءات والأحكام ما يجعلها بعيدة عن التعسف واستغلال السلطة من المصلحة الإدارية المتعاقدة، كما يجعلها من جهة أخرى ملزمة للمتعامل المتعاقد حتى يتحقق الهدف منها، خاصة ما تعلق منها ...
	الفصل الثاني: مصادرة التأمينات والتعويض
	المبحث الثاني: التعويض.
	المبحث الأول: مصــــادرة التأميــــن
	مصادرة التأمين من المصلحة المتعاقدة من بين الجزاءات التي يتم اللجوء اليها لتحقيق تنفيذ أفضل للصفقة العمومية وضمان سير المرفق العام واستمرار الخدمة العمومية، وينصب هذا الجزاء على مصادرة مال دفع مسبقا من المتعاقد بعد رسو الصفقة عليه ضمانا لتنفيذها، وهو ...
	وفي هذا المبحث يتم تفصيل مصادرة التأمين كجزاء في الصفقة العمومية من خلال ثلاث مطالب، خصص المطلب الأول لماهية جزاء مصادرة التأمين، والمطلب الثاني لصور التأمين النهائي، أما المطلب الثالث فتم فيه عرض أدوات دفع التأمين النهائي.
	المطلب الأول: ماهية جزاء مصادرة التأمين
	يشتمل هذا المطلب على الإحاطة بجزاء مصادرة التأمين من الجانب المفاهيمي، حيث سيتم تعريفه توضيح طبيعته القانونية، ثم التطرق لخصائصه وتمييزه عن الجزاءات المالية الأخرى، وأخيرا التطرق لأنواع التأمينات في الصفقة العمومية.
	الفرع الأول: مفهوم مصادرة التأمين:
	باعتبار جزاء مصادرة التأمين في الصفقات العمومية من بين الجزاءات المالية فإنه يحظى باهتمام كبير على صعيد القانون الإداري، وقد لقي العديد من المبادرات لتعريفه، وفيما يلي التعريف اللغوي والفقهي لمصادرة التأميــن ثم التطرق لطبيعتـه القانونيـة.
	أولا: تعريف مصادرة التأمين
	هناك العديد من التعريفات التي عملت على الإحاطة بمصادرة التأمين كجزاء في الصفقة العمومية، فإلى جانب التعريف اللغوي هناك تعريفات فقهية كثيرة سيتم ذكر أهمها وذلك بالنظر الى الجانب الذي اعتمده الفقه في ذلك.
	1- تعريف مصادرة التأمين لغــة
	مصادرة كلمة في اللاتينية Confiscation من Confiscare وهي اكتساب في سبيل التصرف بالملكية، وتعني مصادرة مال أو عدة أموال .
	التأمين من أمن وهو عقد يكفل بموجبه المؤمن عليه لقاء قسط من المال، وهي دفع مبلغ متفق عليه من مال في حال وقوع حادث معين .
	2-  تعريف مصادرة التأمين فقها
	لقد لقي تعريف مصادرة التأمين كجزاء إداري في الصفقات العمومية العديد من الاهتمام ووردت في شأنه العديد من التعريفات من بينها:
	- التأمين هو ضمان لجهة الإدارة تتوقى به آثار الأخطاء التي يرتكبها المتعاقد معها
	بصدد تنفيذ العقد الإداري ويضمن لها ملاءمته لمواجهة المسؤوليات الناتجة عن تقصيره، ومصادرة التأمين تعتبر شرطا جزائيا متفقا عليه في العقد مقابل إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية.
	- مصــادرة التأمين عبارة عن مبـالغ مودعة لدى الجهة الإداريـة تتوقــى بها الأخطاء
	التي يرتكبها المتعاقد بصدد تنفيذ العقد الإداري ويضمن بها ملاءمته لمواجهة المسؤوليات الناتجة عن تقصيره وهو الأمر الذي أكده القضاء الإداري في أحكامه.
	- التأمينات هي عبارة عن مبالغ مالية تودع لدى الجهة الادارية المتعاقدة تتولى بهـا آثار
	الأخطاء التي يرتكبها المتعاقد أثناء تنفيذ العقد الاداري ويضمن لها ملاءمته لمواجهة المسؤوليات الناتجة عن تقصيره ، ومصادرة التأمين هي سيطرة جهة الادارة على مبالغ التأمين التي يودعها المتعاقد معها ليضمن لها ملاءمته لمواجهة مسؤوليته في حالة إخلاله بالعقد،...
	- وعرف ايضا بأنه مبلغ من المال تشترطه الادارة ويودع لديها بمثابة ضمان تتوقى به
	الأخطاء التي يرتكبها المتعاقد معها أثناء تنفيذ التزاماته التعاقدية، كما يضمن مواجهته المسؤوليات التي يتعرض لها جراء إخلاله بتلك الالتزامات.
	- هو مبلغ من المال يودع لدى الجهة الإدارية المتعاقدة تتوقى به آثار الأخطاء التي
	يرتكبها التعاقد معها أثناء تنفيذ العقد الإداري، ويضمن لها قدرتها على مواجهة المسؤوليات الناتجة عن تقصيره وتستطيع الادارة فرض المصادرة بنفسها دون الحاجة إلى صدور حكم من القضاء ودون أن تلتزم بإثبات الضرر الذي لحق بها جراء الإخلال بشروط العقد أو أن الخسا...
	ثانيا: الطبيعة القانونية لمصادرة التأمين:
	يوجد اختلاف في ايجاد طبيعة قانونية موحدة لمصادرة التأمين في الصفقة العمومية، حيث أن الغالب الأكبر من الاختلاف كان سببه التشابه الكبير بين مصادرة التأمين والشرط الجزائي أو ما يعرف بالتعويض الاتفاقي المعمول به في العقود المدنية، حيث يتشابهان في فرضها عل...
	وقد ذهب البعض إلى اعتبار المصادرة شرطا جزائيا متفقا عليه في العقد مقابل إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية ، وتمثل الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للإدارة اقتضاءه، بينما يرى جانب آخر أن المصادرة بعيدة عن كل البعد عن أن تكون تعويضا اتفاقيا  لأن من يملك ا...
	وفيما يلي سيتم استعراض الطبيعة القانونية لمصادرة التأمينات في كل من فرنسا، مصر.
	- في فرنسـا يتفق الفقـه والقضاء على أن مصادرة التأمينات المقررة في العقــد
	الإداري لصالح جهة الإدارة هو بمثابة تقدير جزافي للتعويض في حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية ، ويعتبر حقا للإدارة تفرضه على المتعاقد معها مباشرة دون اللجوء للقضاء، ويرجع ذلك إلى سلطة التنفيذ المباشر التي تتمتع بها والتي لا يمكن للإدارة التنازل ...
	- أما في مصـر فقد تم التكييف القانوني لمصادرة التأمينات على أنه شرط جزائـي
	يحدد مسبقا في العقد باتفاق الطرفين، وهو يختلف عن التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في القانون المدني، ذلك أن الإدارة تصادر التأمين بنفسها دون الحاجة إلى حكم قضائي بذلك، كما أن الإدارة ليست ملزمة بإثبات أن ضررا ما لحقها جراء الإخلال بالشروط التعاقدية.  وقد...
	الفرع الثاني: خصائص مصادرة التأمين وتمييزه عن الجزاءات المالية الأخرى:
	مصادرة التأمين واحد من الجزاءات المالية التي تملك السلطة الإدارية المتعاقدة توقيعها على المتعاقد المخل بالتزاماته معها، ويتميز بالعديدمن الخصائص التي يتشابه فيها مع الجزاءات المالية الأخرى سواء الغرامة التأخيرية أو التعويض في العديد من الأوجه، لكن بال...
	أولا: خصائص مصادرة التامين:
	يستمد جزاء مصادرة التأمين خصائصه من الإعتبارات الخاصة التي تخضع لها الصفقة العمومية باعتبارها عقدا اداريا يرتبط مباشرة بالمرفق العام والمصلحة العامة، ومصادرة التأمين باعتبار مصدره الضمان الذي يقدمه المتعامل المتعاقد فإنه له العديد من الخصائص المتميزة ...
	1-  مصدره التشريع:
	بمعنى أن الإدارة تستطيع فرض هذا الجزاء بحق المتعاقد المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية حتى لو لم ينص عليها العقد ، ويعتبر القول بغير ذلك تفريغا لاشتراط إيداع المتعاقد للتأمين من مضمونه ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها الصادر...
	ونظرا للطابع الاستثنائي لموقع الإدارة في الصفقات العمومية فإن الإدارة توقع الجزاء على المتعاقد معها مباشرة ويرجع ذلك لسلطة التي تمتاز بها ، وتقرر الجزاء بصفة انفرادية عن طريق قرار إداري لما تملكه من سلطة التصرف الانفرادي، شرط أن لا يشوب عيب إساءة استع...
	2-  عدم اشتراط وقوع الضرر:
	إن فرض جزاء التأمين يتم من طرف المصلحة المتعاقدة ولو لم يلحقها ضرر فعلي ، فمن المسلم به أن اخلال المتعاقد أو تقصيره في تنفيذ التزاماته يعد قرينة على وجود ضرر ما قد أصاب الإدارة ،وبالتالي يكون للمصلحة لمتعاقدة حق فرض جزاء مصادرة التأمين على المتعاقد وب...
	3-  جزاء مصادرة التأمين يفرض دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار:
	حيث تقتضي القواعد العامة أنه لا يجوز للإدارة فرض أي جزاء على المتعاقد دون تسبيبه لأن الإنذار يعد ضمانة أساسية من الضمانات التي يتمتع بها المتعاقد في مواجهة أي جزاء، ومع ذلك فإن مصادرة التأمين يوقع باعتباره جزاءا ماليا دون الحاجة إلى إنذار ، لأن مصادرة...
	4-  جزاء مصادرة التأمين يمثل الحد الأدنى من التعويض:
	يمثل التأمين المودع لضمان تنفيذ الصفقة العمومية الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للمصلحة المتعاقدة اقتضاءه ، لذلك فإنه لا يحق للمتعامل المتعاقد أن يثبت أن الضرر الذي لحق الإدارة يقل عن مبلغ التأمين المودع لديها، بالمقابل فإنه إذا كان الضمان كافيا لجبر...
	وبمعنى آخر فإنه يجوز للإدارة أن تجمع بين التأمين والتعويض التكميلي إلا إذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر الكلي الذي لحق بالإدارة جراء خطأ المتعاقد، ففي مثل هذه الحالة لا يكون هناك محل للمطالبة بالتعويض، ولا شك أن التعويض التكميلي يستند لمبادئ القو...
	ومما سبق تترتب النتائج التالية:
	- لا يجوز للمتعاقد المخل بالتزاماته أن يدعي أن مبلغ التأمين الذي صادرته الإدارة
	يزيد عن الضرر الذي لحقها.
	- أن جزاء مصادرة التأمين لا يمثل الحد الأعلى للتعويض ومن ثم يحق للمصلحـة
	المتعاقدة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بها.
	- لا يجوز للإدارة المطالبة بتعويض آخر إذا جبر التأميـن المصادر الضرر الواقع
	فعلا باستثناء النص في العقد على خلاف ذلك .
	5-  للإدارة إعفاء المتعاقد من مصادرة التأمين أو تخفيض قيمته:
	فالقاعدة العامة تحظر على الإدارة التنازل عن سلطتها في تطبيق الجزاءات الإدارية،  لكن استثناءا من هذه القاعدة جزاء مصادرة التأمين حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة بسلطتها التقديرية الإعفاء أو التخفيض منه، ففي مصر نجد أن للإدارة إعفاء الهيئات والمؤسسات العامة ...
	ثانيا: تمييز مصادرة التأمين عن الجزاءات المالية الأخرى
	التعويض هو أحد الجزاءات المالية التي تطبقها المصلحة المتعاقدة، وتعتبر أحد امتيازاتها التي منحت لها قانونا لتحقيق التنفيذ الأمثل للصفقة العمومية، وإن كان يشترك مع الجزاءات المالية الأخري وهي الغرامة التأخيرية ومصادرة التأمين في بعض الأحكام إلا انه هناك...
	1- مصادرة التأمين والغرامة التأخيرية:
	إن مصادرة التأمين هو جزاء يواجه عدم تنفيذ المتعاقد لشروط العقد، بينما الغرامة التأخيريةتواجه تأخر المتعاقد في تنفيذ التزامات في المواعيد المحددة، فالمصادرة تنصب على محل الصفقة بينما الغرامة التأخيرية تنصب على مدة تنفيذ الصفقة العمومية، إلا أن كلاهما ج...
	- الغرامة التأخيرية ومصادرة التأمين يتم توقيعهما من طرف المصلحـة المتعاقـدة
	بموجب قرار إداري انفرادي.
	- كلاهما عبارة عن مبلغ مالي معين.
	- يجوز للمصلحة المتعاقدة الإعفاء من الغرامة التأخيريـة ومصادرة التأمين بتوافر
	حالات معينة.
	- يتم استحقاق الغرامة التأخيرية ومصادرة التأمين دون الحاجة لإثبات الضرر من
	المصلحة المتعاقدة ودون الحاجة للجوء للقضاء.
	- يتم فرض الغرامة التأخيرية ومصادرة التأمين دون إلى التنبيه أو الإنذار.
	- يمكن الجمع بينهما وبين الجزاءات الإدارية الأخرى في الصفقات العمومية.
	أما بالنسبة لأوجه الإخلاف بينهما فتتمثل في:
	- الغرامة التأخيرية تفرضها المصلحة المتعاقدة في حالة تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته
	التعاقدية، وبالتالي في حالة وقوع خطأ واحد هو التأخر في التنفيذ، بينما مصادرة التأمينات فتوقعه المصلحة المتعاقدة بارتكاب المتعاقد معها أي إخلال بشروط العقد.
	- الغرامة التأخيرية مصدرها العقد وبالتالي لا يجوز فرضها إذا لم يتم النص عليها
	في العقد، بينما مصادرة التأمينات تفرض حتى لو لم يتم النص عليها في العقد.
	- لا يجوز المساس بمبلغ الغرامة التأخيرية المحدد سابقا سواء بالزيادة أو النقصان، بينما
	يجوز للإدارة الحصول على تعويض يفوق مبلغ التأمين إذا ثبت أن الضرر تجاوز مبلغ التأمين.
	- الغرامة التأخيرية تفرض بمجرد توافر التأخر في التنفيذ من طرف المتعاقد معها،
	بينما مصادرة التأمين لا يجوز فرضه بمجرد التأخر عن التنفيذ.
	وبالنسبة لجواز الجمع بين مصادرة التأمين والغرامة التأخيرية فإنه يجوز الجمع بينهما لأننا إذا افترضنا أن مبلغ التأمين المودع لدى الجهة الإدارية يعتبر أداة ائتمان يضعها المتعاقد بداية لإظهار حسن النية في ولضمان ملاءمته قبل المصلحة المتعاقدة وتنفيذا لما ق...
	2-  مصادرة التأمين والتعويض:
	مصادرة التأمينات من الجزاءات المالية المستقلة عن فكرة التعويض وذلك بما لا يتجاوز التعويض الكافي لجبر الأضرار المترتبة للإدارة، على أساس أن التأمين النهائي يمثل الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للإدارة اقتضاءه ولكن لا يمثل الحد الأقصى، حيث ذهبت المحكمة الإ...
	وقد اتجه القضاء الإداري في بداية الأمر إلى عدم جواز الجمع بين مصادرة التأمين والتعويض وهو ما اتجه إليه أيضا الفقه في فرنسا ومصر، وهذا على ساس عدم جواز جمع الإدارة بين أكثر من تعويض ولكن يمكن الجمع بينهما وذلك في حالة توافر الشروط التالية:
	- يجب ألا يتم النص في الصفقـة العموميـة على حظر الجمع بين مصــادرة
	التأمينات والتعويض، كما أن الضرر قائما وتجاوز قيمة لتأمين الموجود فإذا كانت مصادرة التأمين قد أدت لجبر الضرر كليا فإن التعويض في هذه الحالة لا مجال له، وذلك بالرجوع للقواعد العامة ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.
	- يجوز الجمع بين مصادرة التأميـن والتعويض إذا كان الضرر الذي أصاب الإدارة قد
	تجاوز مبلغ التأمين ، ذلك أنه مادام السبب في مصادرة التأمين والتعويض مستقل عن الآخر في طبيعته وأن غايتهما متشابهة فلا مانع إن تم الجمع بينهما، إضافة لذلك فإن مصادرة التأمينات جزاء مشرع من أجل مصلحة الإدارة وضمانا لحسن سير المرفق العام وبالتالي لا يجب ...
	- يجوز الجمع بينهما في حالة فسخ الصفقة العمومية لاختلافهما في السبب والغايـة
	والطبيعة، فالأول مرده القواعد العامة في العقود المدنية والادارية على حد سواء وذلك من أجل جبر الضرر التعاقدي، أما الثاني فهو جزاء مالي توقعه لوحدها.
	والمشرع الجزائري لم يمنع بدوره جهة الإدارة من حقها في الجمع بين مصادرة التأمين والتعويض، وإن كان في الحقيقة بصورة غير واضحة إلا أنها تستشف من نص المادة 152 فقرة 01 من المرسوم الرئاسي 15/247 " لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة الع...
	الفرع الثالث: أنواع التأمينات:
	إن التأمينات في الصفقات العمومية تختلف بالنظر لوقت تقديمها، فهناك تأمين يتم تقديمه قبل الإعلان عن نتائج الصفقة العمومية وفي مرحلة تقديم العروض وهو ما يعرف بالتأمين الابتدائي، وهناك تأمين يتم تقديمه بعد الإعلان عن نتائج الصفقة العمومية وهو التأمين النه...
	أولا: التأمين الابتدائي:
	وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم دفعه من طرف المتعاقد لجهة الإدارة قبل رسو العطاء عليه، والغرض من هذا النوع من التأمينات هو تأكيد جدية المتعاقد من الدخول للعطاء وأن نيته انصرفت لتنفيذ بنود العقد إذا رسا عليه، فإذا لم يرسوا عليه العطاء يعاد إليه المبلغ، ...
	- إذا عدل من رسا عليه العطاء أثناء مدة سريان العقد.
	- إذا امتنع من رسا عليه العطاء عن تنفيذ العقد وفي هذا الشأن قررت محكمـة التمييـز
	الإدارية " لا يجوز مصادرة التأمين الذي يقدمه طالب الدخول في العطاء إلا إذا بلغ المحال عليه قرار الإحالة ورفض التوقيع أو استنكف".
	- إذا رفض من رسا عليه العطاء إيداع التأمين النهائي .
	والتأمين الابتدائي منصوص عليه في مختلف التشريعات ، والمشرع الجزائري نص على التأمين المؤقت وسماه كفالة التعهد في المادة 125 فقرة 1 من المرسوم الرئاسي 15-247 " يجب على المتعهدين فيما يخص الصفقات العمومية للأشغال واللوازم التي تتجاوز مبلغها الحدود المنصو...
	ثانيا: التأمين النهائي:
	للإشارة في البدأ فإن هذا التأمين هو الذي يهمنا في لدراسة وهو محل جزاء مصادرة التأمين في الصفقة العمومية، وله العديد من التسميات الأخرى منها ضمان التنفيذ، الضمان النهائي، تأمين الأداء، كفالة حسن التنفيذ، وهو بمثابة ضمان للجهة الإدارية تتوقى من خلاله ال...
	إن مصادرة التأمين ضمان لجهة الإدارة تقيها الأخطاء التي قد تصدر من المتعاقد معها حتى يباشر تنفيذ الصفقة العمومية، وهو يوقع سواء تم النص عليه في دفتر الشروط أم لا وللمصلحة المتعاقدة الاستيلاء الكامل عليه في دون الحاجة لاتخـاذ أي إجراءات قضائيـة .
	وتقوم المصلحة المتعاقدة بمصادرة التأمين النهائي في الحالات التالية:
	- عدم القيام بتنفيـذ بنود العقد بشكل كامـل وصحيح، فهنا تصادره الإدارة كمقابـل
	لتقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
	- حالـة استحقاق الإدارة مبالغ من المتعاقـد وفي ذمته كغرامـة التأخيـر، فهنا يتم
	خصمها من مبلغ التأمين المودع لديها.
	- مصادرة التأمين لقاء العطل والضرر الذي يلحق الإدارة جراء اضطرارها لسحب
	العمل من المتعاقد في عقود الأشغال العامة.
	- حالة اضطرار المصلحـة المتعاقـدة فسخ العقد نتيجة تقاعس المتعاقـد في تنفيذ
	التزاماته التعاقدية.
	- يصادر مبلغ التأمين كتعويض عن استعمال المتعاقد التجهيزات والمعدات وآلات
	الإدارة كما هو الحال في عقود الأشغال العامة ويتميز التأمين النهائي بالمميزات التالية:
	- هو قيمة مالية لا يؤديها إلا المناقص الفائز في الصفقة العمومية أي أنه أثر مـالـي لرسو
	الصفقة عليه، فهو ضمان لما قد يترتب على الإدارة من حقوق مقابل تقصيره في تنفيذ العقد.
	- أن يكون التأمين صالحا لاقتضاء الحقوق طيلة مدة التنفيذ وهو ما يؤكده إيداعه
	لدى الخزينة العمومية للدولة أو المصرف.
	- أن يكون للجهة الإدارية سلطة تقديرية في طلب تعديل قيمة الكفالة أو التأميـن
	النهائي وهو ما يأخذ به المشرع الأردني، وبالتالي للإدارة مراجعة قيمة التأمين النهائي أثناء تنفيذ العقد بما يحفظ التناسب بين هذه القيمة وما طرأ من زيادة في أعمال العقد وبالتالي الزيادة في القيمة .
	- إن استبدال الملتزم بملتزم آخر ليس من نتائجـه تخصيص الكفالـة التي يقدمـها
	المتعاقد الأول لتكون ضمانا للثاني، لأن هذه الكفالة النهائية مخصصة لتنفيذ موجبات الملتزم ولا تمتد إلى غير حدود العقد من حيث أطرافه ومضمونه .
	- التأمين النهائي هو شرط جزائي يحدد مقدما باتفاق الطرفين كقيمة للتعويض عن
	الاخلال بشروط العقد، لكنه يختلف عن التعويض الاتفاقي في القانون المدني، ذلك أن المصلحة المتعاقدة توقعه بنفسها دون انتظار حكم قضائي، كما أنها ليست ملزمة باثبات الضرر الذي لحقها جراء الاخلال بشروط التعاقد لأن الادارة تتوخى سير المرفق العام.
	ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 124 من المرسوم الرئاسي 15-247 " يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط لاختيار المتعاملين معها أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة " ويتميز التأمين النهائي عن الكفالات الأخرى التي...
	وتتم مطالبة المصلحة المتعاقدة بالتأمين النهائي في حالتين:
	- الأولــى: إذا كانت كفالــة حســن التنفيذ خاضعـة لشــرط قيــام الآمر
	بتنفيــذ كل التزاماتـه التعاقدية، فعلى المستفيد في هذه الحالة اثبات اخلال المتعاقد بالتنفيذ أو عدم تنفيذه التزاماته التعاقدية، والمستفيد لا يقوم بدفع قيمة مبلغ الضمان إلا بحصوله على ما يثبت هذا الإخلال في التنفيذ من المتعامل المتعاقـد، ويكون هذا الإث...
	- الثانيــة: عدم وجـود شرط الإخلال فهنا المصلحة المتعاقــدة وهي المستفيد
	تستحــق مبلغ الضمان مباشرة بمجرد طلبه دون حاجة لأي اثبات .وقد ربط المشرع الجزائري كفالة حسن التنفيذ بمدة الصفقة العمومية حيث أن المصلحة المتعاقدة بإمكانها إعفاء المتعاقد من كفالة حسن التنفيذ إذا كان أجل تنفيذ الصفقة العمومية لا يتعدى 03 أشهر ، ويتم رف...
	- إذا لم تنص الصفقة العمومية على أجل الضمان يكون 04 أشهر من تاريـخ قبول الطلبات.
	- إذا نصت الصفقة العمومية على مدة ضمان دون حجز يكون 04 أشهر من تاريخ
	القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان.
	- شهـر واحـد عندما تنص الصفقـة العموميـة على الحجز وذلك من تاريــخ
	القبول النهائي أو الوقتي للطلبات .
	والمشرع الجزائــري نص أيضا على أن كفالـــة حسن التنفيذ تتحول الى كفالــة ضمان إذا نصت الصفقة العمومية على أجل للضمان وفي هذه الحالة تسترجع كفالة الضمان في مدة شهر من تاريخ التسليم النهائي للصفقة ، وهو ما جاء في القرار رقم 00525/19 بتاريخ 18/12/2019 عن...
	- ثالثا: مبلغ التأمين النهائي:
	المطلب الثاني: أدوات دفع التأمين النهائي:
	لقد تطورت سبل دفع التأمين في الصفقة العمومية، بينما كانت سابقا تتم نقدا أو عن طريق الشيكات على اعتبار أنها الشائعة والمنتشرة، لكن فيما بعد ظهرت وسائل أخرى يتم عن طريقها دفع التأمين وتكون للبنوك فيها الدور الكبير في عملية الدفع، هذه الطرق هي خطاب الضما...
	الفرع الثاني: الكفالة المصرفية:
	الكفالة المصرفية أحد صور التأمينات إلى جانب خطاب الضمان، وهي من أقدم المفاهيم القانونية التي حظيت باهتمام المشرع، وتعتبر الكفالة من أهم صور الضمانات التي تحمي بها المصلحة المتعاقدة حقوقها في مواجهة المتعاقد معها، فهي تمنح الصفقة للمتعامل الأكثر قدرة م...
	أولا: تعريف الكفالة المصرفية:
	تعرف الكفالة المصرفية على أنها عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل اتجاه الدائن بتنفيذ موجب مديونه إذا لم يقم المدين بتنفيذه  ، والكفالة المصرفية تمثل مبلغا نقديا جاهزا للتسديد عند كل طلب أوفي حالة تقاعس المدين الاصلي عن تنفيذ التزامه تصبح الكفالة المصرفية وسيلة...
	والكفالة المصرفية لا تنشأ التزاما إلا في ذمة الكفيل الملتزم بالوفاء بالدين عند المطالبة وبالمقابل لا يلتزم المكفول بشيء،  يتم استخدام الضمان المصرفي أيضًا من قبل الشركات التي يمكنها بالتالي تقديم ضمانات لعملائها الموردين ويلتزم الضامن الذي يحل محل الش...
	ثانيا: أطراف الكفالة المصرفية:
	للكفالة المصرفية ثلاث أطراف هم:
	- المصرف الكفيل: وهو المصرف الذي يصدر الكفالة ويتعهد فيها بدفع مبلغ معين
	في حالة اخلال المتعاقد بشروط التعاقد او عدم تنفيذ موضوع الكفالة ، وفي هذا الإطار وفي مجال الصفقات العمومية يلتزم المصرف بدفع مبلغ الكفالة  في حالة اخلال المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية وعدم تنفيذ شروط الصفقة العمومية والتي جاءت الكفالة المصرفية له...
	- العميل المكفول: وهو العميل الذي صدرت الكفالة بناءا على طلبه، فهو الجهة الأولى المنشأة للكفالة وهو المنتفع منها، لأنها بالنسبة له تحل محل التأمين النقدي ، وهو في موضوعنا المتعامل المتعاقد في الصفقة العمومية والذي كفله البنك في حدود مبلغ معين في مواجه...
	- المستفيد من الكفالـة المصرفيـة: وهو المصلحة المتعاقدة والتي تصدر الكفـالة المصرفية
	من اجل مصلحتها في حالة امتناع المتعاقد المكفول عن تنفيذ التزاماته التعاقدية اتجاهها.
	ثالثا: خصائص الكفالة المصرفية:
	تتميز الكفالة المصرفية بالعديد من الخصائص هي:
	- عقد ملزم لجانب واحد ذلك أن الكفيل هو الذي وحده يتحمل الالتزام في دفع المبلغ
	الذي يتم طلبه من المصلحة المتعاقدة في حالة الكفالة في الصفقة العمومية، وتلقي البنك عمولة على كفالته لعميله او الاتفاق على نسبة فائدة لا يؤثر على ما يتصف به عقد الكفالة بأنه ملزم لجانب واحد وهو الكفيل كما ان ذلك لا يمنع أن تؤدي الكفالة إلى التزامات أخر...
	- الاعتبار الشخصي للكفالـة المصرفيـة لان العميـل محل نظر البنك، من حيث
	الملائمة والثقة والوضع المالي لان الكفالة تغطي شخصا لا دينا، بالمقابل لا أهمية للاعتبار الشخصي بالنسبة للدائن والكفيل.
	- الكفالة المصرفية عقد تابع لعقد آخر هو الصفقة العمومية في موضوعنا، وهي لا
	تخرج عن طابعها التبعي لأن الكفيل يحتفظ بحقوقه التي منها رجوعه على المدين الأصلي، والكفيل المتضامن وان كان يفقد بعض المزايا الممنوحة للكفيل العادي إلا انه يظل ملتزما التزاما تابعا يتحدد نطاقه طبقا للقواعد العامة بموضوع الالتزام الأصلي في الوقت الذي عقد...
	- الكفالة المصرفة عقد رضائي ذلك أنها تصرف قانوني صادر بإرادة الطرفين وهما
	البنك الكفيل والمتعامل المتعاقد المدين بإرادة حرة غير مشوبة بأي عيب، بعيدة عن أي لبس أو إبهام حول نية الكفيل تحمل عبأ الالتزام، ذلك أن ابنك الكفيل مسؤول عن أية تزكية صادرة منه بحق أحد عملائه وتكون غير صحيحة، ويتحمل جميع الأضرار الناجمة عن ذلك.
	- تسري على عقد الكفالة أحكام القانون المدني لكن تجارية عقد الكفالة المصرفية يتم
	فيه الرجوع للعمل فان كان العمل تجاريا كانت الكفالة المصرفة تجارية والعكس صحيح.
	- العلاقة بين الكفيل والمدين الأصلي أي بين البنك وعميله لا يحكمها قانون الالتزام
	الأصلي المضمون بل يحكمها قانون البنك، فهذا الأخير هو الذي يحكم شروط منح الكفالة وكذلك المسؤولية إذا رفض البنك التنفيذ عند الطلب .
	رابعا: قواعد وأحكام قبول الكفالة المصرفية:
	تعتبر الكفالة المصرفية من اهم النشاطات المصرفية والتي تستعمل من طرف المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومية كوسيلة للتأمين كضمانة لتنفيذ التزاماته التعاقدية في تنفيذ الصفقة العمومية، وتخضع الكفالة المصرفية للعديد من الاحكام القانونية التي تحدد وتنظم مجا...
	- الكتابة ذلك أن مختلف الأعمال المصرفية يتم إفراغها في الشكل الكتابي، خاصة
	التي ترتب التزامات جسام على البنك كما هو بالنسبة للكفالة المصرفية ،وتشتمل الكتابة على تحديد مبلغ الكفالة لان التزام المدين مرتبط به ولا يمكن بأي حال من الاحوال إصدار كفالة دون ذكر مبلغها، ويتم تحديد الغرض منها لمنع اي التباس قد يقع فلا يجوز اصدار كفال...
	- الكفالة المصرفية قد تكون محددة وقد تكون غير محددة، ففي حالة الكفالة المحددة
	يتم تحديد نطاق التزام الكفيل بالبنك لذلك نجدها عادة ما ترد على مبلغ اقل من الالتزام الأصلي المكفول كما أنها لا تشتمل على الفوائد والمصروفات، لكنها تضمن على الأقل يراعى فيها ضمان الفوائد على القدر المكفول من الالتزام الأصلي وضمان المصروفات بنسبة القدر ...
	- لا يشترط في الدين المكفول أن يكون قائما، لأنه يجوز أن يكون مستقبلا، وفي حالة
	هذه الحالة إذا لم يتم تحديد مدة الكفالة يجوز للبنك الرجوع في الكفالة قبل نشوء الدين المكفول، لكن بمجرد نشأة الدين المكفول يصبح البنك في حالة التزام نهائي، أما إذا لم تتضمن الكفالة تحديدا لتاريخ الذي تبدأ فيه فتسري في هذه الحالة من تاريخ صدورها.
	- الكفالة تتم بين الكفيل والدائن ولا تشترط رضا المدين أو موافقته، وهي تهدف
	لدعم وتوفير الثقة والأمان للدائن لضمان وفائه بالتزاماته، فالتزام الكفيل تابع لالتزام المدين الأصلي في وجوده وانقضائه وصحته وبطلانه، كما أنه معلق على شرط واقف هو عدم قيام المدين الأصلي بالوفاء وهو ما يؤكد صفة التبعية، إضافة أنه لا يسوغ للدائن مطالبة ال...
	- يستطيع البنك الرجوع على المدين بما وفاه للدائن وعليه أن يقوم قبل الوفاء بإخطـار
	الدائن ليكون على علم بذلك لأنه في حالة وفاء البنك دون علم المدين ويكون هذا الأخير بدوره قد وفى بالالتزام قبله أو كان هناك سبب لبطلان أو انقضاء الدين يسقط في هذه الحالة حق البنك في الرجوع على المدين لكن في حالة إعلامه للمدين قبل الوفاء فهو بذلك يضمن حق...
	وتجدر الإشارة هنا أن المتمعن لاستعمال المشرع الجزائري لفظ الكفالة في التأمينات في الصفقات العمومية يجده مختلفا عن المعنى في القانون المدني ، ذلك أن المشرع في  القانون المدني اعتبر دور الكفيل هو الوفاء بذات الالتزام الذي لم يوفي به المدين الأصلي وبالتا...
	خامسا: التمييز بين خطاب الضمان والكفالة المصرفية:
	يعتبر خطاب الضمان والكفالة المصرفية من الوسائل البنكية المعتمدة في تقديم التأمينات في الصفقات العمومية، وكلاهما يشتركان في الهدف لكن هناك العديد من أوجه الاختلاف التي تميز خطاب الضمان عن الكفالة المصرفية ومن بين هذه الأوجه:
	- التزام الكفيل في الكفالة المصرفية هو التزام تبعي لأنه ناتج عن الالتـزام الأصلي
	للمتعاقد وهو في موضوعنا الصفقة العمومية وهو الالتزام الأصلي فينتج عن اصالة هذا الالتزام ان وفـاء المدين يسقط التزام الكفيـل، كمـا أن أي سبب لانقضاء الدين ينسحب مباشرة على التزام الكفيل فينقضي بها، لكن في حالة خطاب الضمان علاقـــة البنك بالمستفيد هي عل...
	- للكفيل في الكفالة المصرفية التمسك بالدفع بانقضاء الالتزام او بطلانه او المطالبة
	بالرجوع على المدين الاصلي قبله وذلك على اعتبار ان التزامه هو التزام تبعي لالتزام أصلي ، لكن في خطاب الضمان لا يملك البنك التمسك بهذه الدفوع على اعتبار أن التزامه بالدفع التزام اصلي لا يمكنه الإفلات منه إلا في حالات خاصة مثل الغش ، كما أن القضاء الفرنس...
	- ليس للبنك التمسك ضد المستفيد في خطاب الضمان بالدفوع المستمدة من علاقتـه
	بعميله او الدفوع المستمدة من علاقة العميل بالمستفيد، لان التزامه مستقل ناشئ عن علاقته بالمستفيد، وبالتالي أي دفع يدفع به يجب أن يكون مرتبطا بعلاقته المباشرة بالمتعاقد معه ولا علاقة للمستفيد بذلك.
	- لا يلتزم البنك في خطاب الضمان بإخطار عميله قبل القيام بالدفع للمستفيد، لكن
	في الكفالة المصرفية فانه يقوم بإخطاره بأنه سيدفع مبلغ الكفالة للمستفيد  والحقيقة انه على الرغم من أن الظاهر يجعل التفرقة بين خطاب الضمان والكفالة المصرفية سهلا إلا أنه من الناحية العملية طرح الأمر العديد من النزاعات القانونية وذلك لإبهام في الالتزام أ...
	المطلب الثالث: أدوات دفع التأمين النهائي
	يقوم المتعامل المتعاقد في الصفقة العمومية بدفع مبلغ التأمين عن طريق خطاب الضمان أو الكفالة المصرفية وهو ما تم تبيينه سابقا، بالمقابل لذلك نجد المؤسسات التي يتم عن طريقها الدفع، حيث تعتبر هذه المؤسسات الوسيط في العملية ولها الأهمية الكبيرة في الدفع، ون...
	الفرع الأول: البنــــوك:
	يعتبر البنك الجهة التي تتعهد بالضمان في الصفقات العمومية، ويعتبر البنك مفوض في عملية التعاقد وفي الالتزام، لأنه يقوم بالالتزام للمستفيد بناءا على طلب المتعاقد العميل، والبنك يكون بذلك هو الكفيل ويتمتع بالشخصية المعنوية ويلتزم بضمان وكفالة العميل لصالح...
	أولا: تعريف البنك:
	عرفه المشرع الفرنسي في المادة الاولى من قانون المصارف الفرنسية المعدل على أنه المؤسسة التي تحترف تلقي الاموال من الجمهور على شكل ودائع او ما يكون في حكمها وتستخدمها في العمليات المالية ، ورغم اختلاف تعريف البنك من دولة لأخرى إلا إنها تشترك جميعا في اع...
	المشرع الجزائري في قانون النقد والقرض لم يعطي تعريفا محددا للبنك بل اقتصر على ذكر وظيفة البنك وذلك في المادة 68 من الأمر 03-11 حيث نصت على أنه لتوفر وصف البنك لا بد من توافر عنصرين:
	- العنصر الأول وهو ضرورة توافر الشخصية المعنوية للبنك، فلا يمكن أن يكون
	الشخص الطبيعي بنكا.
	- العنصر الثاني يجب أن يتخذ هذا الشخص المعنوي الأعمال المصرفية مهنة
	رئيسية ومعتادة له ولا يمكن للشخص المعنوي الذي يقوم بالأعمال المصرفية بصفة عارضة بنكا.
	وقد نصت المادة 70 من نفس الأمر على أن البنوك هي المخولة دون سواها للقيام بجميع العمليات المبينة في المادة 66-68 بصفة مهمتها العادية، وبالرجوع لهذه المواد نجد أن عمليات تقديم الضمان والكفالة من بين العمليات البنكية التي نظمها المشرع الجزائري كعمليات بن...
	فالبنوك أهم مؤسسة اقتصادية ولها الدور الكبير في ادارة الودائع والائتمان للأفراد وإدارة الثروات، فدورها الاقتصادي كبير ، لأنها تعمل كوسيط بين الممولين وطالبي رأسمال بطريق التدخل ولطالما سخرت من طرف السلطات العامة لتحريك عجلة الحيان الاقتصادية ولذلك يحس...
	ثانيا: أنواع البنوك:
	يتألف النظام المصرفي من عدو أنواع من المؤسسات الائتمانية التي تأخذ فيما بينها بقدر ملحوظ من التخصص في تقديم التسهيلات الائتمانية للأفراد والمشروعات، وتختلف درجة تخصص البنوك من بلد لآخر باختلاف مرحلة النمو الاقتصادي ودرجة نمو النظام الائتماني وطبيعة ال...
	- البنك المركزي:
	وهو على هرم المؤسسات البنكية ويعتبر الهيئة المشرفة على سلامة أسس النظام المصرفي داخل الدولة، وتوكل له مهمة الإشراف على السياسة الائتمانية ويعتبر من وسائل الدولة التي تتوصل بها للهيمنة على اتجاه الحياة الاقتصادية، ولا تخلوا دولة من وجود بنك مركزي يعمل ...
	وعرفته المادة 09 من الأمر رقم 03-11 " بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير " ويتميز بالخصائص التالية:
	1-  مؤسسة وطنيـة نقدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تقوم بإصدار
	النقود القانونية وتدميرها، وهو المهيمن على شؤون النقد والائتمان.
	2-  هو مؤسسة عمومية بقوة القانون وهذا راجع لخطورته وأهمية الوظيفة التي يقوم بها.
	3-  احتكـار البنك المركـزي لعملية اصدار النقـود وذلك عبر كامل الوطن ويقوم
	بالإشراف على الائتمان.
	4- يحتل البنك المركـزي قمة الهرم المصرفي في الجزائر وله السلطـة العليا على
	البنوك التجارية.
	5- يمارس أعمالا تجاريـة يحكمها القانون التجاري فأعمال البنك المركـزي تعتبر
	أعمالا تجارية في علاقاته مع البنوك التجارية .
	- النبوك التجارية:
	تعتبر مصارف من الدرجة الثانية في التسلسل الرئاسي للجهاز المصرفي بعد البنك المركزي، حيث يباشر هو بدوره إجراءات الرقابة عليها من جانب واحد بما له من أدوات ووسائل فهو يراقب قدرتها المالية، والبنوك التجارية هي مؤسسات مصرفية موضوعها النقود والعمليات المالي...
	والبنوك التجارية تم تطويرها من خلال انشاء شبكة كبيرة من الوكالات وهي تنتمي لقطاع التجزئة المصرفية وتتعلق بالعملاء افراد وشركات وحرفيين وشركات صغيرة ومهن حرة، وتقوم بعمليات استلام الأموال من الجمهور وتوزيع الاعتمادات والخدمات المصرفية والتأمين وعديد ال...
	- البنوك الأجنبيـة:
	وهي بنوك يخضع رأسمالها لسلطة الأجانب وقد يكون البنك مملوكا لأجانب مقيمين داخل الدولة أو يكون تابعا لمؤسسة متعددة الجنسيات أو لأجانب خارج الإقليم أو مجرد مشاركة بأغلبية أجنبية أو مجرد فرع أجنبي مركزه الرئيسي خارج الإقليم،  وهذه البنوك قد تخضع أو لا تخض...
	وقد حدد المشرع الجزائري في النظام رقم 93-01 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط اقامة فرع في الجزائر لبنك ومؤسسة مالية أجنبية أن يتضمن ملف الرخصة ما يلي:
	- برنامج النشاط.
	- الوسائل المالية والتقنيات المرتقبة.
	- صفة وملائمة المساهمين وضامنوهم.
	- قائمة المسيرين الرئيسيين.
	- القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية الأجنبية.
	- التنظيم الداخلي.
	ويتم تبليغ القرار المتعلق بطلب الترخيص لصاحبه في أجل أقصاه شهرين، ويمنع على البنك القيام بأي عملية مصرفية قبل الحصول على الاعتماد، والذي يمنح من طرف محافظ بنك الجزائر .
	وفي إطار الضمانات المتعلقة بالأجانب لا يمكن إصدار عقود الضمان والضمان المقابل إلا في إطار الالتزامات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف الساري المفعول كما يمكن للبنك الوسيط ان يصدر عقود ضمان وضمان مقابل لفائدة غير المقيمين بموجب ال...
	الفرع الثاني: صندوق ضمان الصفقات العمومية:
	هو جزء من الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به الجزائر، وقد كان الدافع اليه هو الصعوبات المالية التي يواجهها المتعاملون المتعاقدون في الصفقات المالية، وما يعانونه من النقص المالي لتنفيذ المشاريع وإنجاز الصفقات العمومية، فهو يساهم بشكل كبير في المشاكل المالي...
	أولا: تنظيم صندوق ضمان الصفقات العمومية:
	نظمه المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 21 فبراير 1998 المتضمن انشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره، وهو مؤسسة عمومية طابعها صناعي تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مقره الجزائر العاصمة وتحت وصاية الوزارة...
	- الأولـي: مجلـس الإدارة يرأسه المدير العام للخزينة ويتشكل من أعضاء يعينهم
	الوزير المكلف بالمالية بقرار لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد وفي حالة شغور أحد المقاعد يتم تعيين عضو حسب نفس الشكل للمدة المتبقية، ويجتمع المجلس لدراسة كل المسائل المرتبطة بتنظيم الصندوق وتسييره في دورتين عاديتين في السنة، كما يمكنه الاجتماع في دورات استث...
	- الثانية: المدير العام المعين بمرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح من الوزير المكلـف
	بالمالية، ويقوم بالعديد من المهام منها:
	 يقترح التنظيم الداخلـي للصندوق، ويسهر على احترامـه ويمارس السلطـة
	السلمية على مستخدمي الصندوق.
	 يمنح الضمانات والكفالات والضمانات الاحتياطية.
	 يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
	ثانيا: مهام صندوق ضمان الصفقات العمومية:
	يحتل صندوق ضمان الصفقات العمومية مكانة مهمة في النظام المصرفي الجزائري من خلال منح الضمانات بصور مختلفة لتسهيل تنفيذ الصفقات العمومية ، وتتمثل مهام الصندوق في:
	- الاستفادة من التسبيقات التعاقدية التي يتم تخصيصها لتغطية النفقات المقررة في
	إطار إنجاز الصفقات والطلبات العمومية .
	- الحصول على الكفالات والضمانات التي تسمح لأصحاب الطلبات والصفقات
	العمومية من إنجاز الصفقات العمومية.
	- الحصول على الضمانات المطلوبة من المصلحة المتعاقدة.
	- الاستفادة من ضمان المؤسسة لدى بنوكها قصد الحصول على أي قرض يتضمن
	إنجاز الصفقة العمومية، وبالمقابل يطلب الصندوق من المستفيدين مكن الضمانات والكفالات كل التبريرات وتقديم الوثائق الضرورية.
	- يقوم بمنح ضمانات للمتعامل المتعاقد الحائز على الصفقة العمومية في مختلف مراحلها .
	وفي إطار القيام بمهامه نجد الصندوق يشكل ثلاث علاقات قانونية هي:
	- علاقة مع الآمرين بالصرف وقد نظمها المرسوم التنفيذي 97-268 الذي حصـر
	اختصاصات ومسؤوليات الآمر بالصرف حيث يقوم بمراقبة طبيعة ومبلغ الصفقة التي سينظمها وهذا من خلال نظام الاعلام الدائم مع الآمر بالصرف  ، كما أن المصلحة المتعاقدة تقوم بإخطار الصندوق عن طريق الآمر بالصرف برسالة موصى عليها بعدم تحرير كفالة للمتعامل المتعاق...
	- علاقة الصندوق بالمتعامل المتعاقد الذي هو زبون يقوم بالحصول على الضمـان مقابل
	التأمينات الضرورية وذلك بالموازاة مع الأخطار التي يتحملها الصندوق مقابل القرض.
	- علاقة الصندوق بالبنوك فهو وسيط بين البنوك والخزينة العامة لخصم السندات .
	ثالثا: آليات عمل صندوق ضمان الصفقات العمومية:
	صندوق ضمان الصفقات العمومية في قيامه بعملية الضمان في تمويل الصفقات العمومية يتدخل عن طريق آليتين هما:
	- الرهن الحيازي:
	عرفه المشرع الجزائري في المادة 948 من القانون المدني الجزائري بأنه" الرهن الحيازي عقد يلتزم به الشخص ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم الى الدائن أو الى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس شيء إلى أن يستوفي الدين...
	- لا يتم الرهـن الحيازي إلا لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات مصرفيـة أو صندوق
	ضمـان الصفقات العمومية، ويخضع عقد الرهن الحيازي لإجراءات التسجيل القانونيـة.
	- تقوم المصلحة المتعاقدة بتسليم المتعامل المتعاقد بيانا يشير الى أن هذه الوثيقة تمثل
	سندا في حالة الرهن، وإذا  تعذر تسليمها يقوم المتعامل بتسليم مستخرجا موقعا من الصفقة.
	- يجوز لصاحب الصفقـة والمستفيدين من الرهـن الحيازي الطلب من المصلحـة
	المتعاقدة كشفا للأشغال المنجزة وطلب كشف الدفعات على الحساب وذلك أثناء تنفيذ الصفقة العمومية.
	- يمكن للدائن أن يطلب بواسطة رسالة موصى عليها جميع المعلومات التي تتعلق
	بالضمان الناتج عن الكفالة وكل المعلومات التي تمس الضمان .
	- الضمان الاحتياطي:
	يسمى نظام الوسيط حيث يتدخل الصندوق كوسيط بيم المتعامل المتعاقد والبنك الذي يقدم القرض لتمويل الصفقة العمومية، وهنا يقرر البنك عدم التزامه مع المتعاقد لعدم تقديمه الضمانات الكافية، فيلتمس من الصندوق ضمان المتعاقد وهنا يعتبر الصندوق ضامنا احتياطيا، فإذا...
	الأول: الضمان الاحتياطي بشرط على أساس اشتراك البنك والصندوق في اقتسام خطر إفلاس المقترض ويتم ذلك بعمولة يتقاضاه البنك والصندوق من المتعامل المتعاقد في الصفقة.
	الثاني: الضمان الاحتياطي بدون شرط وهنا يتحمل الصندوق وحده تبعات القرض والمخاطر التي تنتج عنه كالإفلاس.
	وفي الواقع العملي فإن الضمان الاحتياطي في الصفقات العمومية لا يتمتع بالفعالية ذلك أن صندوق ضمان الصفقات العمومية أصبح يستقطب المتعاملين الاقتصاديين وأصبح بذلك منافسا للينوك ومن جهة أخرى الضمان الاحتياطي يحمل المتعامل المتعاقد أعباء مالية لأنه يسدد فوا...
	المبحث الثاني: التعـــويـض
	التعويض نظام معروف في العلاقات التعاقدية والأصل فيه ارتباطه بعقود القانون الخاص ، إلا أنه يطبق أيضا في العقود التي تبرمها الإدارة العامة على اعتبار أنها تبقى عقودا وتنطبق عليها الأحكام العامة للعقود في القانون المدني رغم ما تتميز به من خصوصيات لاتصاله...
	المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للتعويض
	المطلب الثاني: النظام القانوني للتعويض
	المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للتعويض (1)
	تقتضي دراسة التعويض ومختلف الأحكام القانونية التي تنظمه باعتباره جزاء إداريا ماليا في الصفقة العمومية، أن يتم أولا التعرض لإطاره المفاهيمي وما يحتويه هذا الأخير من رسم معالم التعويض وتوضيحه، ويشتمل ذلك على تعريف التعويض وطبيعته القانونية، إضافة لأنواع...
	الفرع الأول: تعريف التعويض وطبيعته القانونية:
	هناك العديد من التعريفات التي تطرقت للتعويض فضلا عن التعريف اللغوي له، فلقد اهتم فقهاء القانون بإيجاد التعريف المناسب للتعويض سواء على مستوى القانون الخاص أو القانون الإداري، لما يتمتع به من خصوصية عند تطبيقه كجزاء إداري في الصفقة العمومية، ومن هنا سي...
	أولا: تعريف التعويـــض:
	التعويض من المفاهيم القانونية القديمة قدم المسؤولية على اختلاف أنواعها، فهو مرتبط مباشرة بكل ما يسبب الضرر ويحتاج للجبر نتيجة ذلك، وسيتم التطرق للتعريف اللغوي أولا للتعويض، ثم التعريف الفقهي له.
	1-  تعريف التعويض لغة:
	التعويض عن اللاتينية Indemnitas منAdmnum وهو مبلغ من المال لتعويض الضحية عن الضرر الذي أصابها من جريمة أو من تنفيذ العقد فيقال تعويض عن الضرر .
	2-  تعريف التعويض فقها:
	حظي التعويض بالعديد من التعريفات في الفقه ومن بينها:
	- كل ما يلزم أداءه من قبل المسؤول عن الضرر للمتضرر بغرض إعادتـه للحـالة
	التي كان عليها قبل إصابته بالضرر، وأدل تعريف بأنه جبر الضرر الذي لحق المصاب، فالجبر يدل على التعويض بالدلالة الإلزامية، والجبر يكون عن طريق البدل .
	- يقصد بالتعويض كجزاء مالي جبر الضـرر الذي لحق بالإدارة بسبب إخلال المتعـاقد
	معها بالتزاماته التعاقدية، وفكرة التعويض هي ارغام المتعاقد مع الإدارة على تنفيذ التزاماته التعاقدية أكثر من التعويض ذاته، وإذا كان التنفيذ العيني ممكنا فلا محل للتعويض .
	- عرفـه الدكتور سليمان الطماوي بأنه " المبالـغ التي يحق للإدارة أن تطـالب بها
	المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية، ويعتبر هو الجزاء الأصيل للإخلال بالالتزامات التعاقدية وذلك إذا لم ينص على جزاءات مالية لمواجهة هذا الإخلال، والنظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية قريب من النظام القانوني للتعويض في القانون المدني"
	- وعرف أيضا التعويض أنه ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح شرط أن
	يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام الموجب أو التأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يستطع الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .
	ثانيا: الطبيعة القانونية للتعويــض في الصفقات العمومية:
	التعويض في الصفقات العمومية هدفه تغطية الضرر الناتج عن إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية، شأنه في ذلك شأن التعويض في القانون الخاص الذي شرع لجبر الضرر ومحاولة إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل الإخلال أو التأخير في التنفيذ، ويتسم آداء المتعامل المتعاق...
	- ضمان سيرورة المرفق العام بانتظام واضطراد.
	- تغطية الأضرار التي تلحق المصلحـة المتعاقدة وبالتالي المصلحـة العامـة عن
	الأضرار الناتجة عن إخلال المتعامل المتعاقد بتنفيذ احترام التزاماته التعاقدية.
	- ضمان حق المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاء على المتعـامل المتعاقـد في حال
	سكوت العقد ودفتر الشروط عن النص على جزاءات اخرى تغطي الأضرار .
	وفي تحديد الطبيعة القانونية للتعويض في الصفقات العمومية ظهر اتجاهان الأول يرى أنه جزاء اداري يدخل ضمن امتيازات السلطة العامة وتوقعه الإدارة من تلقاء نفسها دون الحاجة للجوء للقضاء لتوقيعه، بينما يرى الاتجاه الثاني أنه تعويض مدني ولا تملك المصلحة المتعا...
	الاتجاه الأول :  أخذ بهذا الاتجاه الفقه والقضاء المصري والفرنسي ،  وهذا الاتجاه  الذي يرى أن التعويض في الصفقات العمومية تعويض أداري ، ففي فرنسا  يشير الفقيه الفرنسي لوبادير لذلك بالقول " من المسلم به في الوقت الحاضر أن التعويض معترف به كجزاء تملك الإ...
	وفي مصر نصت المادة 26 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم 89 لسنة 1998 والمادة 94 من اللائحة التنفيذية على أن للإدارة أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ لخصمها من مستحقاتها لدى أي جه...
	أما الاتجاه الثاني فقد أخذ به الفقه والقضاء في العراق ، وهذا الاتجاه الذي يرى أن الإدارة ليس لها الحق في تقدير التعويض عن الأضرار التي تصيبها ولا يحق لها خصمها مباشرة من تلقاء نفسها، بل لا يوجد ما يعطي للإدارة هذا الحق دون مراجعة القضاء ، لأن القول أن...
	في الجزائــر يعترف المشرع الجزائري بحق المصلحة المتعاقدة في الحصول على التعويض المناسب جراء اخلال المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته والضرر الذي لحقها من ذلك ، وقد أكد " أحمد محيو " على اعتبار التعويضات أحد الجزاءات المالية التي توقعها الإدارة باعتبارها...
	الفرع الثاني: أنواع التعويـــض:
	تتعدد أنواع التعويض حسب المصدر الذي يتم على أساسه تقدير ذلك التعويض، فإذا كان مصدره العقد كان تعويضا اتفاقيا، وإذا كان مصدره القاضي كان تعويضا قضائيا، أما إن كان القانون هو الذي نص على التعويض كان تعويضا قانونيا.
	أولا: التعويض الاتفاقي:
	يعرف بأنه الاتفاق مقدما سواء عند ابرام العقد أو في اتفاق لاحق ، وقبل وقوع الضرر على قيمة التعويض الذي يلتزم المدين بدفعه للدائن عند الاخلال بتنفيذ التزاماته التعاقدية  ، وفي العقد الإداري إذا ورد نص صريح في العقد يبين كيفية استحقاق التعويض فهنا يجب تط...
	ثانيا: التعويض القانوني:
	يعرف بأنه مبلغ من النقود يقدره القانون مسبقا وأوجب المدين بدفعه الى الدائن عند تأخره في الوفاء بالتزام محله مبالغ نقدية ، كما يعرف بالفائدة القانونية التي يقدرها القانون مسبقا يلتزم بموجبها المدين بدفع مبلغ من النقود للدائن إذا تأخر عن الوفاء بالتزام ...
	ثالثا: التعويض القضائي:
	يشمل التعويض القضائي ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح، ويشترط أن يكون التعويض نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ المدين لالتزاماته أو تأخره في تنفيدها، وتعتبر مسألة تقدير الأضرار مسألة وقائع تستقل بها محكمة الموضوع بموجب سلطتها التقديرية، كما أن القاضي مل...
	الفرع الثالث: التمييز بين التعويض وما يشبهه من المفاهيم:
	يمكن الخلط بين التعويض في الصفقات العمومية وبعض المفاهيم القانونية الأخرى التي تشترك معه في بعض الأحكام القانونية، ومن أكثر هذه المفاهيم التباسا بالتعويض نجد التعويض المدني والغرامة التأخيرية، لذلك سيتم فيما يلي ازالة اللبس والنظر في اهم ما يتميز به ا...
	أولا: التمييز بين التعويض في القانون الإداري والتعويض المدني:
	إن التعويض في القانون الإداري يستمد معظم أحكامه من القانون المدني، لكن هناك نقاط اختلاف بين التعويض الإداري والمدني تكمن في:
	- التعـويض في العقـد الإداري يوقع بصفة منفردة من الإدارة دون الحاجـة
	للجوء للقضاء، وهو ما أقره مجلس الدولة الفرنسي في النصف الأول من القرن الماضي، حيث أكد أن حق الدولة في التعويض يترتب على مجرد وقوع الضرر بإرادتها المنفردة ودون حاجة للجوء للقضاء، وإسباغ هذا الوصف على التعويض في القانون الإداري يخالف التعويض في القانون...
	- خصوصية تقدير التعويض في العقـد الإداري يرجع لخصوصية المرفق العـام،
	حيث أنه مهما كانت قيمة التعويض فإنها لا يمكن أن تعوض الأضرار الناجمة عن تعطل الاستفادة من المرفق العام، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تواجه الضرر الذي يترتب على المساس بالمصلحة العامة، والدليل في ذلك أنه يصعب في أكثر الحالات تقدير الضرر مثل حالة تأخر...
	- التعويض في العقد الإداري منصوص عليه في العقد وهو ما يجعله جزاء تعاقديا،
	لأن عدم النص عليه في العقد لا يجعله جزاء بل يجعله تعويضا عاديا تطبق عليه القواعد والأحكام العامة، ومن هنا فإن التعويض الذي تلجأ له الإدارة خارج العقد هو تعويض عادي تطبق عليه الأحكام العامة .
	- كيفية وطريقة تقدير التعويض في القانون الإداري مختلفة عن القانــون المدني،
	حيث أنه في فرنسا مجلس الدولة الفرنسي يجيز للإدارة تقدير التعويض مسبقا وللمتعاقد منازعة الإدارة العامة أمام القضاء، كما أنه للإدارة التنازل عن تقدير قيمة التعويض وتركه للقضاء كما لها الامتياز والقوة في تحصيله بنفسها عن طريق أوامر الدفع وبإرادتها المنفر...
	ثانيا: التمييز بين التعويض وغرامة التأخير:
	إن الغرامة والتعويض جزاءات تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها، وكلاهما يلتزم فيه المتعاقد بدفع مبلغ مالي للإدارة المتعاقدة، لكنهما يختلفان في العديد من الأوجه منها:
	- الغاية من الغرامة التأخيرية ضمان تنفيذ المتعاقد مع الادارة في المواعيد المتفـق
	عليها حفاظا على سيرورة المرفق العام بانتظام واضطراد، لكن الغاية من التعويض هي جبر الضرر الذي تسبب المتعاقد مع الإدارة في إحداثه.
	- تقدير التعويض لا يحكم به القاضي إلا إذا تم إثبات الضرر كمـا هو الشـأن في
	القانون المدني، أما مجلس الدولة الفرنسي يسمح للإدارة بتحديد قيمته مسبقا على أن ينازع المتعامل المتعاقد إن أراد في قيمته أمام القضاء، كما يمكن للإدارة ترك تقدير قيمته للقضاء والتشريع الفرنسي يعطيها الحق في فرضه عن طريق أوامر الدفع.
	- التعويض لا يستحق إلا إذا ثبت الضرر الذي يقع للإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار
	ما قد ساهمت به الإدارة في حصول الضرر، حيث في هذه الحالة يقع عليها جزء من المسؤولية نتيجة مساهمتها في الخطأ الذي أدى لوقوع الضرر.
	- غرامـة التـأخير تلقائية تقع بمجرد حصول التأخير دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات
	إدارية أو حكم قضائي، لكن التعويض مستحق بتوافر شروطه، وبالتالي فإن الخاصية التلقائية في الغرامة التأخيرية لها أثرها في سير المرفق العام والهدف منها ليس معاقبة المتعاقد أو جبر الضرر الفعلي، إنما الهدف هو دفع المتعاقد لتنفيذ التزاماته دون تأخير بصرف النظ...
	- الإعفاء من الغرامـة التأخيرية مخول للمصلحة المتعاقـدة وهي التي تملك حـق
	الإعفاء في الحالات التي تم فيها الإشارة سابقا، لكن التعويض عكس ذلك لا تملك الإدارة الإعفاء منه أو التنازل عنه، لأن التعويض يستحق لجبر الضرر اللاحق بالمرفق العام والمصلحة العامة والإدارة لا تملك التنازل عن ذلك .
	المطلب الثاني: شروط التعويض وتحصيله
	هناك شروط عامة لقيام التعويض عن الضرر الذي لحق المصلحة المتعاقدة في الصفقة العمومية، وهذه الشروط تقوم عليها المسؤولية بصفة عامة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وبجانب هذه الشروط هناك شروطا خاصة يتميز بها التعويض في الصفقة العمومية وهذه الشروط هي الإ...
	الفرع الأول: الشروط العامــة:
	وهي الشروط التي تتعلق بأركان المسؤولية التعاقدية ذلك أن المتعامل المتعاقد مع الإدارة يوقع عليه التعويض في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية، وهذا الإخلال الذي يرتب أضرارا يلتزم المتعاقد بتعويضها، وهذه الأركان هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بنهما، وت...
	أولا: الخطــــأ:
	الخطأ هو إخلال للمتعاقد لالتزاماته الناشئة عن العقد مما يرتب عليه ما يعرف بالمسؤولية العقدية، فمجرد اخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية يعتبر خطئا موجبا للمسؤولية، ويلزم تعويض الدائن عما أصابه من ضرر نتيجة ذلك وهو ما ذهب اليه المشرع الفرنسي ، وقد وردت...
	- عرفه عبد الرزاق السنهوري على أنه عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة من العقد،
	فالمدين ملزم بالعقد ويجب عليه تنفيذ التزاماته ، فإذا لم يقم المدين في العقد بالتزاماته كان هذا هو الخطأ العقدي ، ويستوي في ذلك أن يكون عدم تنفيذ المدين التزامه ناشئا عن عمد أو إهمال أو فعله دون عمد أو إهمال، بل الخطأ العقدي يتحقق ولو كان عدم قيام الم...
	- وعرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها الصادر بتاريـخ 19/02/2002
	الخطأ العقدي في العقود الإدارية " أنه ن الأمور المسلمة في العقود كافة سواء كانت مدنية أو إدارية أن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب في ذلك، ويستوي في ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئا عن عمد أو إهمال أو فعله ...
	- كما عرفه فقهاء القانون الخاص بأنه " الإخلال بالتزام عقدي سواء كان ذلك عن
	طريق عدم التنفيذ أو عن طريق التأخر في التنفيذ، وأيا كانت درجة الخطأ أو جسامته طالما كان ذلك راجعا إلى انحراف في سلوك المدين على نحو يؤدي إلى مؤاخذته " .
	والأصل أن الإخلال بأحد الشروط الاتفاقية الواردة بالعقد الإداري إنما يرتب المسؤولية التعاقدية لطرفي العقد سواء مصلحة متعاقدة أو متعامل متعاقد ، غير أنه جرت العادة على النص في العقد الإداري على أن تعتبر أحكامه قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذي...
	والخطأ العقدي له وجهين، الأول ايجابي يتمثل في تنفيذ المتعاقد لالتزاماته بشكل غير مرض أي ليس على النحو المتفق عليه او الذي يحقق الغاية المرجوة منه، وعلى الشكل المطلوب اتفاقا، أما الوجه السلبي فيتمثل في امتناع المتعاقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية كلها ...
	أما عن إثبات الخطأ العقدي فالأصل أن الدائن هو الذي يقع عليه عبأ الإثبات وتطبق هذه القاعدة في حالة مطالبة الدائن المدين بتنفيذ الالتزام عينا، فعلى الدائن في هذه الحالة إثبات مصدر الالتزام (العقد)، وإذا ادعى المدين أنه نفذ فعليه إثبات ذلك وإلا حكم عليه ...
	وأثبات الخطأ يختلف باختلاف الالتزام العقدي، فإذا كان التزاما بتحقيق النتيجة هنا يكفي أن يثبت الدائن أن النتيجة المتفق عليها لم تتحقق ويكلف المدين بإثبات تنفيذه، فإذا عجز عنه اعتبر مقصرا وثبت الخطأ في حقه ولا يجوز له نفي هذا التقصير طالما لم تتحقق النت...
	وقد قسم الفقيهين الفرنسيين Domat  و Pothier وهما من شارحي  القانون الفرنسي الخطأ العقدي بالرجوع للقانون الروماني وذلك لثلاثة أقسام ، الخطأ الجسيم (لا يرتكبه حتى أكثر الناس اهمالا) و الخطأ اليسير ( لا يرتكبه الشخص المتوسط العناية) والخطأ التافه ( لا ير...
	ثانيا: الضرر:
	لا يكفي وقوع الخطأ لاستحقاق التعويض، بل لا بد من تحقق الضرر لجهة الإدارة المتعاقدة وهنا تظهر ذاتية التعويض كجزاء عقدي عن غيره من الجزاءات الإدارية الأخرى، لا سيما الغرامة التأخيرية، كما أنه يجب أن يتناسب التعويض مع الضرر بل يعتبر فيها الخطأ مفترضا ، و...
	- أن يكون مباشرا ولا يقصد بذلك أنه يمس حق أو مصلحة الإدارة مباشرة بل يقصد
	به إمكانية تقديره مباشرة بالخسارة التي تلحق المصلحة المتعاقدة والكسب الذي فاتها، فيجب أن يكون الخطأ هو السبب في وقوع ذلك الضرر.
	- لا يلزم أن يكون الضرر جسيما بل يكفي أن يكون على قدر ولو بسيط من الجسامـة،
	وهذا معناه أنه لا يلزم أن يكون جسيما حتى يقتضي التعويض، بل يكفي في ذلك الضرر البسيط، ويقع على المصلحة المتعاقدة إثبات ذلك لأنها هي التي تدعي وذلك تطبيقا للقاعدة العامة البينة على من ادعى، فلا يقتصر اثباتها على ادعاء الضرر فقط بل عليها إثبات وتبيان عنا...
	- يتحقق الضرر بتحقق الخطأ الذي تسبب فيه سواء اتجهت نية المتعاقد إلى إحداثه
	أم لا، بمعنى أنه يتحقق سواء وقع عن عمد من المتعاقد أو إهمال، لأنه يكفي لقيام المسؤولية تحققه بذاته بغض النظر عن الركن المعنوي، لأن العبرة بالضرر وما يترتب عنه من مساس بمصلحة المرفق العام لا بما قصده المتعامل المتعاقد .
	أنواع الضرر:
	لقد تم تقسيم الضرر للأنواع التالية:
	- الضرر الحال: وهو الذي يقع فعلا وقت الخطأ، فهو النتيجة المباشرة له والأصل
	أن يكون التعويض عن الضرر الحال، أما إذا لم يقع ضرر فلا تعويض أصلا.
	- الضرر المحتمل: فهو لا محقق في الحال ولا محقق في المستقبل، وبالتالي يتم
	انتظار تحقق وقوعه، ولا يتم التعويض إلا إذا تحقق .
	الفرع الثاني: الشروط الخاصــة:
	بالإضافة للشروط العامة لاستحقاق الإدارة للتعويض في الصفقات العمومية نتيجة خطأ المتعاقد معها، توجد شروط أخرى تتميز بالخصوصية والتي سيتم التطرق لها والتركيز على خصوصيتها في القانون الإداري، وهذه الشروط هي:
	أولا: الإعذار:
	لقد تم تعريف الاعذار بأنه " تنبيه المدين إلى أنه متأخر في التنفيذ تأخير يرتب عليه القانون بعض الآثار، ودعوته لتنفيذ التزامه مع وضعه عند المساءلة القانونية عند امتناعه عن ذلك"، وعرفته محكمة التمييز الأردنية في قرارها الصادر بتاريخ 10/10/1996 بأنه " وضع...
	ويذهب الفقه الإداري إلى أن للاعذار الأبعاد التاليــة:
	 يستهدف اعلام المدين أن الدائن له الرغبة وله المصلحة المؤكدة في التنفيذ الفوري للالتزام.
	 يعطي للمدين الفرصة الأخيرة من أجل تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا.
	 يمنح الدائن الحق في أن يثبت بطريقة رسمية أن المدين ينفذ التزامه.
	وقد بينت محكمة القضاء الإداري في مصر ضرورة إعذار المدين لاستحقاق الدائن للتعويض، وقضت في حكمها الصادر بتاريخ 21/02/1953 " إذا تخلف أحد المتعاقدين في التنفيذ على نحو يضار به الطرف الآخر لا ينشأ الحق في التعويض إلا بعد إعذار الطرف المتخلف .... إذ أن الم...
	والإعذار كشرط لتوقيع التعويض في القانون الإداري من المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد معها في الصفقات العمومية نجد تطبيقه في العديد من التشريعات والأحكام القضائية الإدارية، فالقضاء الفرنسي لا توقع الإدارة التعويض إلا بعد إعذار المتعاقد معها فقد ج...
	 أن يتضمن العقد نصا صريحا بإعفاء الإدارة من الإعذار.
	 يمكن استخلاص الإعفاء من ظروف الصفقة العمومية فإذا اتسمت بطابع الضرورة
	كالتوريد في حالة الحرب للمواد العسكرية فإن المتعاقد يعتبر معذرا بمجرد انتهاء مدة التنفيذ دون إلزام الإدارة بإعذاره.
	 لا محل للإعذار إذا اقتضت الضرورة عدم جوازه.
	 يسقط الإعذار إذا سلكت الإدارة مسلك يبين أنها تخالف الهدف من الإعذار مثل التفاوض
	مع المتعاقد بعد إعذاره، فإذا فشلت في المفاوضات تستلزم هنا إعذاره من اجل التنفيذ .
	وفي مصر فالمبدأ العام هو ضرورة الإعذار، لكن تباينت الأحكام في القضاء المصري في هذا الشأن ، ففي حكم محكمة القضاء المصري في 12/06/1953 قضت فيه المحكمة على ضرورة الإعذار قبل فرض الجزاء على المتعاقد، ثم عادت وأقرت بأن الإعذار غير ملزم وأنه مستحسن فقط ، أم...
	المشرع الجزائري شدد في القانون المدني على ضرورة إعذار المدين قبل استحقاق التعويض، ويتم الإعذار بإنذار أو ما يقوم مقامه أو عن طريق البريد، كما يجوز الاتفاق على اعتبار المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة لأي إجراء آخر .
	ثانيا: عدم إمكانية التنفيذ العيني:
	وهو الشرط الخاص الثاني من شروط توقيع التعويض على المتعامل المتعاقد، ، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر " من الأصول العامة للالتزامات والتي تسري في العقود الإدارية والعقود المدنية على حد سواء أنه إذا أمكن التنفيذ العيني أو طلبه الدائن فإن المدين ...
	الفرع الثالث: تحصيل التعويض:
	استحقاق المصلحة المتعاقدة للتعويض يستتبعه إجراءات يتم من خلالها تقدير التعويض من جهة واقتطاعه أو تحصيله من جهة أخرى، وبالنسبة لتقدير التعويض فإنه يؤخذ لذلك بثلاث عناصر وهي العنصر الشخصي والزمني والمادي، والتي يتم على اساسها احتساب قيمة التعويض المستحق...
	أولا: عناصر تقدير التعويض:
	إن تقدير التعويض يأخذ بعين الاعتبار ما فات من ربح وما لحق من خسارة، حيث أن هذه الخسارة هي نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر فيه ، ويقوم تقدير التعويض على العناصر التالية:
	1- العنصر المادي:
	ويتم النظر فيه لجسامة الضرر الذي لحق بالمرفق العام نتيجة المخالفة العقدية والمتمثلة في التنفيذ خلافا لما تم الاتفاق عليه أو الامتناع عن التنفيذ والتقدير يرجع للجهة الإدارية وهي
	لا تخضع للقضاء طالما تلتزم الإدارة في هذا التقدير لثلاثة أمور هي:
	 الاعتدال وعدم المغالاة والمبالغة والخروج عن المعقول فيجب أن يكون التعويض
	في تقديره متكافئا مع الضرر الحاصل.
	 أن يكون تقدير التعويض حقيقيا وليس وهميا، أي مبنيا على ما هو ثابت من واقع
	الظروف والأوراق.
	 ألا يكون منطويا على استغلال السلطة، فيجب أن تستهدف منه المصلحة المتعاقدة
	تحقيق المصلحة العامة.
	ويراعي في تقدير المصلحة المتعاقدة للتعويض أنه لا يشترط لقيام العنصر المادي أن يكون الضرر المقرر للتعويض عنه قد لحق بالمرفق العام الذي تعاقد معه المتعامل فحسب، وإنما يراعى الضرر الذي لحق أي مرفق عام آخر طالما أن الضرر وقع من المتعاقد أو تابعيه أو وكلائه .
	1- العنصر الزمني:
	ويقصد به أن الإدارة تقوم بتقدير التعويض وقت وقوع الضرر ، وهذا يعني أن يكون تقدير الضرر حالا، لكن هذا لا يعني عدم إمكانية التعويض عن الضرر الاحتمالي فالإدارة مثلا تقدر التعويض عما تهدم من أبنية أقامها المقاول وقت حدوث ذلك وبالقيمة المالية للضرر في هذا ...
	2- العنصر الشخصي:
	يراعى هذا العنصر في تقدير ما إذا كان الضرر ناتجا عن خطأ المتعاقد وحده أو مشترك بينه وبين الإدارة ، ومثال خطأ الإدارة عدم تسليمها الموقع للمتعامل المتعاقد في الوقت المحدد والمتفق عليه ، مما يحول دون إتمام العمل في الآجال ، أو عدم قيام الإدارة باستصدار ...
	ثانيا: طرق تحصيل التعويض:
	يشترك التعويض مع غيره من الجزاءات الإدارية باعتباره انعكاس للسلطة الإدارية في التنفيذ المباشر، وبإرادتها المنفردة دون اللجوء للقضاء، لأن الهدف دائما هو سيرورة المرفق العام بانتظام وباضطراد وتحقيق المصلحة العامة، لذلك تباشر الإدارة التصرف دون انتظار ال...
	 الحصول على التعويض من مستحقات المتعامل المتعاقد لديها.
	   الحصول على التعويض من مستحقات المتعامل المتعاقد لدى إدارة أخرى.
	 الحجز والبيع الإداري للمعدات والآلات التي يملكها المتعاقد سواء لديها أو لدى الغير.
	ولا يجوز للمتعامل المتعاقد الاحتجاج أو الاعتراض على إجراءات البيع والحجز الإداري إلا إذا قدم ما يثبت عدم مديونيته أو تبرئة لذمته من التعويض الذي تطالب به الإدارة ، وأكد المشرع المصري في قانون المزايدات والمناقصات لسنة 98 في المادة 26 على أنه يكون للجه...
	المطلب الثالث: الإعفاء من التعويض:
	يمكن إعفاء المتعامل المتعاقد من التعويض إذا كان الخطأ المسبب له خارجا عن إرادته ولا دخل له فيه، وهناك العديد من الحالات التي تدفع المسؤولية عن المتعاقد وتعفيه من التعويض، أهمها القوة القاهرة، وفعل الإدارة المتعاقدة، وفعل الغير، وفي حال توافر حالات الإ...
	الفرع الاول: القوة القاهرة:
	إن القوة القاهرة أحد أهم النظريات القانونية التي تمخضت عن دراسة الالتزامات، ذلك أنها سبب من أسباب الإعفاء من تنفيذ الالتزامات لارتباطها بعوامل خارجة عن إرادة طرفي العقد، وبالتالي فإن توافرها يعفي المتعاقد من تنفيذ التزاماته، وفيما يلي سيتم تعريف القوة...
	أولا: تعريف القوة القاهرة:
	القوة القاهرة هي حادث مفاجئ مستقل عن إرادة المتعاقدين وغير متوقع مما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، والقوة القاهرة هي التي لا يكون في طاقة الشخص دفعها أو منع أثرها، وتؤدي لقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، لذلك تعد سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية...
	والمشرع الفرنسي توسع في مفهوم القوة القاهرة واستحدث مفهوما جديدا للقوة القاهرة الإدارية اختلف عن مفهومها في القانون الخاص، ويطلق عليها الحادث الخارجي الذي يؤدي لقلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب نهائيا، فهذا الحادث لا يجعل تنفيذ العقد مستحيلا ولكن يقلب...
	الصالح العام في أنه من غير المنطقي أن تستمر الادارة في تقديم مساعدات للمقاول عند حدوث ظروف طارئة إلى مالا نهاية مما يترتب عليه أعباء إضافية على الخزينة العامة، وبالتالي الإضرار بالصالح العام، والقوة القاهرة تعتبر سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية ال...
	وفي مصر أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه إذا استحال التنفيذ وكان السبب أجنبي فإن الالتزام ينقضي سواء من حيث التنفيذ العيني أو التنفيذ بالتعويض ، والسبب الأجنبي هو القوة القاهرة ولكن يجب أن يكون الحادث مفاجئا غير متوقع ومستحيل الدفع ، فإذا توافر هذان ا...
	والمشرع الجزائري اعتبر القوة القاهرة حادثا مفاجئا لذلك جعلها مرادفا له، فإذا ثبت أن سبب الضرر كان القوة القاهرة كان المدين غير ملزم بالتعويض عن الضرر الناتج عنه ، وقد تشدد الفقه والقضاء في إجازة القوة القاهرة فلا يتم قبولها إلا بصعوبة كبيرة وتشدد والإ...
	ثانيا: شروط القوة القاهرة:
	لكي تتوفر القوة القاهرة لا بد من توافر شروط لكي تأخذ بعين الاعتبار كسبب لانقطاع العلاقة السببية بين خطأ المتعاقد والضرر الواقع للإدارة، وبالتالي ينتفي التعويض ويعفى منه المتعاقد، وهذه الشروط هي:
	 أن يكون الفعل أجنبيا عن إرادة المتعاقد: بحيث لا يكون هو السبب في وقوعــه،
	وذلك بأي شكل من الأشكال بحيث لم يحدث من جانبه ولم يساهم بإرادته فيه، لأنه من غير المعقول القول بأن المتعاقد يستطيع أن يخلق لنفسه عذرا للتحرر من التزاماته، فلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أخطاء المتعاقد في تنفيذ العقد كعدم احترام الأوامر المصلحية وتأخر...
	 عدم امكانية التوقع: بمعنى أنه يجب أن يكون الحادث غير متوقع من المتعامل
	المتعاقد والعبرة بوقت إبرام العقد، فإذا كان بالإمكان توقعه عند إبرام العقد فلا تقوم القوة القاهرة، كأن يكون متعلق بحوادث تقع بشكل دوري كالفيضانات والأمطار، وبالتالي فعدم التوقع كاف لقيام القوة القاهرة، وهنا نميز بين الوقائع التي يمكن لأي شخص حريص متبص...
	  عدم استطاعـة الدفع: للقول بوجود قوة قاهرة يجب أن يكون الفعل غير ممكن الدفع
	سواء من قبل المتعامل المتعاقد أو من جانب أي شخص يمكن أن يكون في موقفه، ويجعل التنفيذ بذلك مستحيلا استحالة مطلقة فلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الصعوبات التي تواجه المتعاقد أثناء تنفيذ العقد مهما كانت هذه الصعوبات جسيمة ومعقدة إذا كان باستطاعة المقاول...
	الفرع الثاني: فعل الإدارة:
	يقصد به أن المصلحة المتعاقدة في الصفقة العمومية هي التي تسببت بخطئها في إحداث الضرر اللاحق بها واستعجلت الضرر بإهمالها ، والقانون الإداري يميز بين نوعين من تصرفات الإدارة التي تحدث الضرر وهي:
	أولا: نظرية فعل الأمير:
	1- تعريف نظرية فعل الأمير: وقد عرفها سليمان الطماوي بأنها " عمل يصدر عن
	سلطة عامة بدون خطأ من جانبها، ينجم عنه إضرارا بمركز المتعاقد في عقد إداري " ونظرية فعل الأمير لها معنيان الأول واسع ويقصد به تدخل السلطة العامة بشكل أو بآخر على تنفيذ الالتزامات العقدية، والثاني ضيق ويقصد به إجراء تقوم به السلطة المتعاقدة ويؤثر على شر...
	وبما أن العقود الإدارية تقوم على عدم التوازن بين المصالح وتغليب المصلحة العامة على الخاصة من أجل الوصول لتحقيق الغرض منها ، إلا أنه يمكن أن تكشف في بعض الأحيان عن عدم التوازن في القوة الاقتصادية وتحويل ميزان القوى لصالح الطرف المتعاقد من الإدارة، وهذه...
	فنظرية عمل الأمير تمثل الحادث الذي يشكل عائقا ويكون نتيجة الأوامر الصادرة عن الإدارة، فهي معيار إداري يؤدي لإرهاق غير متوقع أو تدابير تشريعية أو تنظيمية يمكن التعبير عنها من خلال التعديل لبنود العقد أو تدابير خارجية مثل زيادة التكاليف والأعباء المالية .
	2- شروط نظرية عمل الأمير:
	هناك العديد من الشروط لإعمال نظرية فعل الأمير منها:
	- يجب أن يكون العقد اداريا: والسبب أن العقود في القانون الخاص لا يستطيع أحد
	أطرافها أن ينفرد بالقدرة على تعديل نصوصها بالإرادة المنفردة ، فلا يستطيع مثلا أن يتخذ إجراء من شأنه إضافة أعباء جديدة للطرف الآخر المتعاقد إلا بموافقته، وقد أوضحت محكمة القضاء الإداري هذا الشرط بقولــها " متى كان الأمر بين الشركة وبين الحكومة خارجا عن...
	- أن يكون الفعل الضار صادرا عن الجهة الإدارية المتعاقدة فقط ولم يكن ذلك
	معمولا به في مجلس الدولة الفرنسي حيث كان إعمال النظرية يشمل كل الأعمال التي تصدر عن السلطات العامة المتعاقد منها وغير المتعاقدة، أما الاتجاه الحديث للنظرية فيشترط أن يكون الفعل الصادر قاصرا على الجهة الإدارية المتعاقدة دون سواها، فإذا صدر الفعل الضار ...
	- أن يكون فعـل الإدارة غير متوقع ومن شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مستحيلا، فيجب أن
	يكون الفعل على درجة من معينة من الجسامة تجعل تنفيذ المتعاقد لالتزاماته في المواعيد المحددة مستحيلا، ولا يشترط أن يكون فعل الإدارة خطئا أو إهمالا من جانبها ، وقد تشددت محكمة القضاء الداري في ذلك في حكمها الصادر بتاريخ 11/01/1969 بالقول أنه لا مجال للخ...
	ثانيا: خطأ الإدارة:
	وهي إخلال الإدارة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية والتي تعتبر نوعا من أنواع المسؤولية القانونية  ، ويعفى المتعاقد من تحمل الالتزامات المترتبة عن خطأ الإدارة ، بل على العكس فالإدارة يقع عليها عبأ تعويض المتعاقد معها عن الأضرار التي تسببت فيها بفعلها الضار،...
	- عدم تنفيذ الالتزامـات التعاقدية الفنية، حيث أن الإدارة تلتزم بوضـع التصاميـم
	والمقاسات المتعلقة بالعمل وكذا المواد اللازمة للتنفيذ، وغيرها من الأمور الفنية وعدم التزام الإدارة بها يعتبر خطأ من جانب الإدارة المتعاقدة.
	- تأخر الإدارة في تنفيذ التزاماته التعاقدية، حيث أن عنصر الزمن يعتبر مهما، فلا
	يجوز لها إيقاف الأشغال دون سبب أو تأخيرها بدأ الأشغال، لأن الأضرار التي تترتب عن ذلك هي من تتحمل مسؤوليتها لأن ذلك يعتبر خطأ صادر عنها.
	- امتناع الإدارة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية، فعرقلة الإدارة لتنفيذ الأشغال أو عدم
	التنفيذ السليم لبنود العقد يعفي المتعاقد من الأضرار التي تتسبب فيها الإدارة بهذا الإخلال التعاقدي من جانبها.
	-  تأخر الإدارة في تنفيذ التزاماتها المالية اتجاه المتعاقد، حيث لا تقوم مثلا بالوفـاء
	بالمبالغ المستحقة له مما يؤثر على عملية تنفيذ العقد واختلال التوازن المالي للمتعاقد .
	الفرع الثالث: فعل الغيــر:
	قد يتدخل أثناء سريان عملية تنفيذ الصفقة العمومية شخص لا علاقة له بالعقد ويؤدي الى الخلل وعرقلة تنفيذها بطريقة طبيعية وعادية، وتدخل الغير يطرح إشكال مسؤولية المتعاقد عن الضرر الذي تسبب فيه هذا الغير ومدى جواز اعفائه من المسؤولية، وسيتم تبيين ذلك من خلا...
	أولا: تعريف فعل الغير:
	ويقصد بالغير الأجنبي عن العقد الشخص الذي لا يكون طرفا في العقد، كما يجب ألا يكون المدين مسؤولا عنه، لأنه إذا صدر التصرف من الغير وحال دون تنفيذ العقد أو تسبب في التأخر في تنفيذه انتفت مسؤولية المدين وهو المتعامل المتعاقد، فلا يؤاخذ بالضرر الذي الذي تس...
	ثانيا: شروط فعل الغير:
	يشترط في فعل الغير الذي يعد سببا أجنبيا خارجا عن إرادة المتعاقد في إحداث الضرر الذي يرتب التعويض ما يلي:
	- أن يكون الفعـل الصادر من الغير خطأ سواء كان واجب الإثبات أو مفترضا، فإذا
	لم يكن الفعل هو الخطأ الذي تسبب في الضرر فلا أثر له على مسؤولية المتعاقد، فيجب ألا يكون المتعاقد هو من ارتكب الفعل بنفسه .
	- ألا يكون الغير الصادر عنه الخطأ ممن يتحمل المتعاقد المسؤولية عنهم، أي
	يجب ألا يكون المتعاقد في مركز المتبوع أو متولي الرقابة، وإلا امتنع عن الاحتجاج بفعل الغير للتنصل من التعويض.
	- أن يكون خطأ الغير هو السبب الوحيد في انتاج الضرر الموجب للتعويـض، ذلك
	أنه إذا ساهم المتعاقد بفعله في إحداث الضرر فهنا لا نكون أمام إعفاء من التعويض، وإنما نكون أمام توزيع المسؤولية بين المتعاقد والغير الذي ساهم في إحداث الضرر .
	الباب الثــاني: الجزاءات غير المالية
	إضافة للجزاءات المالية التي تستخدمها المصلحة المتعاقدة من اجل الوصول لحسن تنفيذ الصفقة العمومية ودفع المتعاقد معها لذلك، نجد أيضا جزاءات أخرى تعتبر الأشد والأخطر لأنها تمس بالمركز القانوني للمتعامل المتعاقد وتؤدي للاستغناء عنه مؤقتا أو نهائيا ، وهذه ا...
	يتعرض الباب الثاني من هذه الأطروحة للتفصيل في الجزاءات الضاغطة والفسخ الجزائي في الصفقة العمومية كجزاءات غير مالية تملك الإدارة المتعاقدة سلطة ممارستها على المتعاقد بهدف إنجاح الصفقة وحسن تنفيذها، وتكون دراسة هذه الجزاءات في فصلين:
	الفصل الأول: التنفيذ العيني (الجزاءات الضاغطة)
	الفصل الثاني: الفسخ الجزائي
	الفصل الأول: التنفيذ العيني (الجزاءات الضاغطة):
	إن التنفيذ الأفضل والأمثل للصفقة العمومية يستدعي المتابعة المستمرة والإشراف المستمر من المصلحة الإدارية المتعاقدة لمدى تنفيذ المتعامل المتعاقد لالتزاماته التعاقدية، وذلك لضمان حسن سير الرفق العام، ويعتبر التنفيذ العيني أو ما يعرف بالجزاءات الضاغطة،  م...
	المبحث الأول: سحب العمل من المقــــاول
	المبحث الثاني: الشراء على حساب المورد
	المبـحث الأول: سحب العمــل من المقــاول
	يعرف هذا الجزاء أيضا بوضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة، ويعتبر من الحلول التي تتخذها المصلحة الإدارية المتعاقدة في صفقة الأشغال العامة لمواجهة المقاول الذي يقصر في تنفيذ التزاماته، وهو تطبيق لفكرة التنفيذ العيني في مجال العقود الإدارية ووسيلة من وسائ...
	المطلب الأول: تعريف سحب العمل من المقاول وشروطه
	المطلب الثاني: حالات سحب العمل من المقاول وآثار السحب.
	المطلب الأول: مفهوم سحب العمل من المقاول:
	من خلال هذا المطلب سيتم التفصيل في تعريف جزاء سحب العمل من المقاول، والذي يسبقه تعريف صفقة الأشغال العامة باعتبارها الصفقة العمومية محل الجزاء، ويشمل التعريف الجانب الفقهي والقانوني والقضائي، ثم بعد ذلك المرور للشروط الواجب مراعاتها قبل إعمال هذا الجز...
	الفرع الأول تعريف سحب العمل من المقاول:
	لقد وردت العديد من التعريفات لجزاء سحب العمل من المقاول باعتباره أحد أهم الجزاءات الضاغطة التي تمارسها الإدارة المتعاقدة عل المتعامل المتعاقد معها في صفقة الأشغال العامة، لكن إلى جانب تعريف سحب العمل من المقاول لا بد أولا من التطرق لتعريف موضوعه وهو ص...
	اولا: تعريف صفقة الأشغال العامة:
	تعتبر صفقة الأشغال العامة من أهم الصفقات العمومية المرتبطة مباشرة بالمشاريع الكبرى والتنمية في الدول، وتحظى هذه الصفقة بالاهتمام الكبير ليس من الجانب الاقتصادي فحسب بل من مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمية، وقد لقيت العديد من التعاريف.
	1-  التعريف الفقهي:
	لقي عقد الأشغال العامة الاهتمام الكبير من الفقهاء الذين اجتهدوا في تعريفه، وذلك باعتباره أهم العقود التي تبرمها لإدارة المتعاقدة من أجل تنفيذ عمليات الأشغال العامة وتحقيق التنمية ومن بين هذه التعريفات نجد:
	- عرفه الفقيه الفرنسي أندري دي لوباديــر " عقد الأشغال العامة أن يقـــــوم شخص من
	أشخاص القانون الخاص وهو المتعاقد المقاول بإنشاء أو إصلاح أو ترميم .... " .
	- عرفه شارل ديباش " عقود الأشغال العامة هي أن يعهد إلى مقاول كي يبني أو يرمم
	عقارا لحساب شخص عام تحقيقا للصالح العام " .
	- عرفه سليمان الطماوي " عبــارة عن اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد والشركات بقصد
	القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شص معنوي عام، وبقصد تحقيق منفعة عامة، في نظير المقابل المتفق عليه، ووفقا للشروط الواردة بالعقد " .
	- عرفه عبد الفتاح حسن " عقد يوكل به شخص عام الى شخص خاص القيام بأعمال
	ترد على عقار، مقابل ثمن يحدد في العقد فسمته الأساسية أن الأشغال المطلوب القيام بها بموجب العقد ترد على عقار مبني أو غير مبني، ويقصد بالأشغال المعنى الواسع لهذا التعبير فهي تشمل أعمال الإنشاء والترميم والصيانة والتعديل والهدم وغيرها وبالمقابل لا تعتبر ...
	2-  التعريف القضائي:
	- عرفته محكمة القضاء الإداري المصري في حكمــــها بتاريــــخ 23/12/1956 " ...ومـن
	حيث أن عقد الأشغال العامة هو عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام، وفرد أو شركة بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العام، وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في العقد ".
	- عرفه قسم الرأي المصري مجتمعا في فتواه رقم 329 بتاريـخ 16/12/1949 "
	عقد يتعهد بمقتضاه مقاول للحكومة بأن يقوم بتنفيذ عمل معين تحت مسؤوليته وبإشرافها، مقابل مبلغ نقدي يدفع إليه حسب الأسس الموضحة بالتعاقد. والعنصران الأساسيان في عقد المقاولة هما قيام المقاول بإنشاء العمل المتفق عليه، دون أن يكون له حق استغلاله، وقيام الإ...
	3-  التعريف التشريعي:
	- عرفه المشرع الجزائري في المادة 29 من المرسوم الرئاسي 15-247 " تهـدف
	الصفقة العمومية للأشغال إلى انجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنية منطرف مقاول، في ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع. وتعتبر المنشأة مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي وظيفة اقتصادية أو تقنية.
	تشمل الصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها " .
	- عرفها المشرع الفرنسي في المادة 1111 فقرة 02 من الأمر رقم 18-1074، والمادة
	الاولى من قانون المشتريات الفرنسي رقم 06-975، والتي أكد فيها المشرع الفرنسي على موضوع صفقة الأشغال العامة وأهدافها على اعتبارها تهدف لتحقيق وظيفة اقتصادية بالدرجة الأولى، فصفقة الأشغال هي عقد مبرم مع المقاولين، والغرض منها تنفيذ أو تصميم وتنفيذ هيكل أ...
	ومما سبق ولكي نكون أمام عقد الأشغال العامة يجب توافر العناصر التاليـــة:
	1- يجب أن ينصب موضوع العقد على عقار: ويقصد بذلك أن يكون موضوع العقـد
	عقارا يتناول أساسا أشغال البناء والترميم كبناء دور المصالح العامة وإقامة الجسور والسدود والحفر والردم، ويتسع المشرع الفرنسي في هذا ليمتد برأيه عقد الأشغال لأعمال الصيانة كالتنظيف والكنس في الأماكن العامة، ويمتد معنى العقار للعقار بالتخصيص حيث تعتبر ال...
	2- يجب أن يتم العمل لحساب شخص معنوي عام: فلا يشترط مجلس الدولة الفرنسي
	أن يكون العقار محل الأشغال العامة ملكا لشخص معنوي عام، فقد يكون ملكا لشخص خاص لكن العمل يتم لحساب شخص عام، ويعتبر كذلك إذا كان للشخص المعنوي الإشراف المباشر على الأشغال.
	3- يجب أن يكون الغرض من الأشغال موضـوع العقد تحقيق النفع العـام: ويقصد
	بذلك أن يكون الهدف من الأشغال هو تحقيق المصلحة العامة ولو كان العقار المخصص للمرفق العام ملكا خاصا، كما أن الغرض يتحقق أيضا ولو كان العقار ليس من الأملاك العامة، وهذا العنصر من عناصر عقد الأشغال العامة هو نتيجة فصل مجلس الدولة الفرنسي بين فكرة الأشغال...
	ثانيا: تعريف سحب العمل من المقاول:
	إن سلطة المصلحة الإدارية المتعاقدة في سحب العمل من المقاول عند الوقوع في اخلال في تنفيذ الالتزامات التعاقدية والتقصير فيها مستمدة من أهمية صفقة الأشغال العامة والمشاريع الكبرى المرتبطة بها والتي تتأثر بكل خطأ أو تقصير من المتعامل المتعاقد وتؤدي لتأخر ...
	1-  التعريف الفقهي: (1)
	- عرف بأنـه " جزاء بمقتضاه تحـل الإدارة المتعاقدة بنفسها أو عن طريق شخص
	آخر محل المقاول المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية وذلك لكفالة تنفيذ الأشغال لحساب المقاول وتحت مسؤوليته " .
	-  هو حلول الإدارة محل المتعاقـد أو قيامها بإحلال شخص آخر محلـه في تنفيـذ
	التزاماته ، ولا يتضمن هذا الجزاء إقصاء المتعاقد المقصر بل يظل مسؤولا أمام الجهة الإدارية وتتم العملية على حسابه وتحت مسؤوليته ،  وغالبا ما ينص العقد أو دفتر الشروط على سلطة الإدارة في سحب العمل من المتعاقد المقصر وتنفيذه على حسابه وتحت مسؤوليته ، وذلك...
	- عرفـه عبد المجيد فياض بأنه" أن تحل الإدارة محل المقـاول المقصر في تنفيـذ
	أعماله وقيامها بتنفيذ العمل بنفسها على حسابه، أو تعهد الى الغير بتنفيذ هذه الأعمال لإنجاز العمل " .
	- للإدارة في حالة تخلف أو تأخر المقاول في تنفيذ أي من التزاماته الحق في سحب
	العمل منه وتنفيذه على حسابه بنفسها أو بواسطة الغير حيث يكون ذلك بمثابة وضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة لجهة التعاقد وذلك ضمانا لحسن سير المرفق العام.
	- عرف أيضا في الفقه الفرنسي بأنه من العقوبات القسرية في عقود الأشغال العامة
	في حال حدوث حطأ معين وجدي من المقاول، كالتأخير في التنفيذ أو التوقف عن العمل أو سوء الصنعة، فتقوم الإدارة بالحلول محله، أو استبداله بطرف ثالث لضمان تنفيذ العقد على حساب الطرف المتعاقد، لأنه يتم الحفاظ على العلاقات التعاقدية، ولكن بعد إشعار رسمي مسبق .
	- يرى جانب من الفقـه الفرنسي أن سحب العمل من المقاول يعد في حقيقته تطبيقا
	للمادة 1144 من القانون المدني الفرنسي التي تسمح للدائن في حالة عدم التنفيذ بأن يقوم بنفسه بتنفيذ الالتزام على حساب المدين ، فهذا التنفيذ بواسطة الدائن ليس إلا طريقا استثنائيا يملك القاضي وحده سلطة الأمر به ،  لكن جزاء سحب العمل يتميز بخاصية تختلف عن ه...
	2-  التعريف القضائي: (1)
	- عرفته محكمة القضاء الاداري في مصر في حكمها 17/03/1957 بقولها " مـن
	وسائل ضغط الإدارة على المتعاقد المقصر أن تحل هي بنفسها محله أو أن تعمل على إحلال شخص آخر محله في تنفيذ الالتزام " .
	- عرفته المحكمة الإدارية العليا في مصر في قرارها الصادر بتاريخ22/04/1961
	" جزاء من الجزاءات التي تملك جهة الإدارة ممارستها، فهي وسائل ضغط وإجراءات قهرية يبررها أن العقود الإدارية يجب ان تنفذ بدقة لأن سير المرافق العامة يقتضي ذلك".
	- كما عرفته محكمة الإداري المصرية في قرارها الصادر في 09/12/1956 بأنه "
	عندما يخل المقاول في تنفيذ التزاماته التعاقدية أو يتراخى في تنفيذها فإن الإدارة لها من الإجراءات التي تكفي لضمان تنفيذ الأشغال لتأمين سير المرافق العامة وعلى هذا الأساس فإن الإدارة تستطيع أن تحل بنفسها محل المقاول المقصر في انجاز العمل أو أن تعهد به إ...
	3-  التعريف التشريعي: (1)
	يعرف في التشريع الجزائري بوضع المقاولة تحت الادارة المباشرة أو النظام المباشر ، ويقصد به ارغام المقاول على تنفيذ التزاماته دون الغاء العقد الذي يبقى منتجا لآثاره وهو إجراء مؤقت  ، وعرفه المشرع الجزائري في المادة 35 الفقرة 03 من دفتـر الشروط الإدارية ا...
	ثالثا: الطبيعة القانونية لسحب العمل من المقاول:
	إن الإدارة تستمد سلطتها في هذا الجزاء من امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها في تسييرها للمرفق العام وضمان سيره ، وللإدارة السلطة التقديرية في اختيار الوسيلة التي تنفذ بها الأعمال التي يتم سحبها من المقاول المقصر سواء تنفيذها بنفسها أو تكليف الغير و...
	ومما سبق فإنه لا يجوز الاتفاق على استبعاد سلطة الادارة في سحب العمل من المقاول سواء بشكل صريح  بتضمن العقد نصا يفيد ذلك ، أو ضمنيا بأن يتضمن العقد النص على الغرامة أو التعويض كجزاء لإخلال المتعاقد ويحتج به المتعاقد بعد ذلك بأن النص على التعويض أو الغر...
	الفرع الثاني: شروط سحب العمل من المقاول:
	إن حق الإدارة بوضع المشروع تحت الإدارة المباشرة في عقد الأشغال العامة كجزاء للمقاول المتعاقد على تقصيره في تنفيذ التزاماته القانونية، يعتبر إعمالا لامتيازاتها في ممارسة السلطة العامة، وعلى الرغم من التسليم أنه سلطة انفرادية لا دخل للقضاء فيها، إلا أنه...
	أولا: الخطأ الجسيم:
	يعتبر الخطأ الجسيم كل مخالفة من المقاول توجب توقيع جزاء سحب العمل منه ، وصفقة الأشغال العامة باعتبارها من اهم العقود الإدارية فإن جسامة الخطأ فيه تتسم بالخصوصية وهي تؤثر بشكل كبير على سيرورة المرفق العام ، والملاحظ أن الأخطاء التي تسبب سحب العمل من ال...
	وسيتم التفصيل في حالات الخطأ الجسيم لاحقا في إطار التعرض لحالات سحب العمل من المقاول.
	ثانيا: الاعـــــذار:
	يشترط لوضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة أو النظام المباشر تنبيه المقاول للخطأ الذي صدر منه والذي يعرضه لهذا الجزاء ، كما يتم حثه على تداركه خلال مهلة زمنية يحددها الاعذار ، و الاعذار شرط شكلي جوهري يجب على الإدارة مراعاته قبل سحب العمل ، إلا إذا نص ا...
	ثالثا: صدور قرار بتوقيع جزاء سحب العمل:
	المطلب الثاني: حالات سحب العمل من المقاول وآثار السحب:
	قد يعترض المصلحة الإدارية المتعاقدة عديد الحالات التي تفتح لها مجال التنفيذ على حساب المتعامل المتعاقد معها في صفقة الأشغال العامة، فهناك حالات ترتبط بالخطأ الجسيم للمتعاقد وهناك حالات أخرى لا ترتبط به، كما أنه بالنتيجة لتوقيع الجزاء تترتب العديد من ا...
	الفرع الأول: حالات سحب العمل من المقاول:
	بالرغم من سلطة المصلحة الإدارية المتعاقدة في صفقة الأشغال العامة وما تملكه من امكانية سحب العمل من المقاول، إلا أنها لا توقع الجزاء مباشرة دون سبب، بل هناك حالات يمكن فيها ذلك، هذه الحالات تختلف فمنها ما هو مرتبط مباشرة بتصرفات وأخطاء صادرة من المقاول...
	أولا: حالات الخطأ الجسيم:
	يعتبر الخطأ أساس مسؤولية المتعاقد مع الإدارة في صفقة الأشغال العامة، وهو شرط لتوقيع جزاء سحب العمل من المقاول، بالإضافة لشرط الإعذار والذي لا تختلف أحكامه عن شرط الإعذار في الفسخ الجزائي، وليس كل خطأ يرتكبه المقاول يرتب هذا الجزاء بل لا بد أن يكون الخ...
	1- عدم تنفيذ المقاول للأوامر المصلحية: إن الأوامر المصلحية هي وسيلة الرقابة التي
	تملكها الإدارة اتجاه المقاول ، فهي وسيلة الإدارة لمراقبة عملية تنفيذ الأشغال وعادة ما تصدر من الموظف المختص وهو المهندس المنوط به الإشراف على تنفيذ الأشغال وتعرف الأوامر المصلحية بأنها قرارات إدارية ملزمة للمقاول يجب عليه احترامها وتنفيذ ما جاء فيها ،...
	الأصل في عقود الأشغال العام هو خضوع المتعاقد لتعليمات الإدارة المتعلقة بتنفيذ العقد ، ولذلك يعتبر عدم الاستجابة لها خطأ جسيما ومبررا كافيا لقيام جزاء سحب العمل من المقاول ، لذلك على المتعاقد في عقد الأشغال العامة أن يعرف أنه عليه تنفيذ شروط العقد تحت ...
	- حالة تعديل الأعمال بحيث تصل نسبة التعديل سدس الحجم الأصلي للأعمال المتفق
	عليها فيعقد المقاولة.
	- حالة الأوامر المصلحية الصادرة بالبدء في تنفيذ الأشغال والتي تيم اعلانها للمقاول
	بعد المدة المتفق عليها في العقد أو بعد انقضاء ستة أشهر من اخطار المقاول بالموافقة على العقد عندما لا يتضمن العقد مدة معينة ، وقد نص المشرع الجزائري في المادة 8.27 على أنه إذا لاحظ المقاول أن مواصفات أمر الخدمة تتجاوز التزامات صفقته، يجب عليه، تحت طائل...
	2- مخالفة نص صريح في العقد: أكد سليمان الطماوي أنه لا يجوز للإدارة أن توقع
	عقوبة السحب وما يترتب عليها من آثار إلا إذا أخطأ المقاول بمخالفته لنص صريح في العقد أو لروح العقد على الأقل ولقد تم تطبيق ذلك من محكمة القضاء الإداري الصادر في 23/12/1956 والذي تتلخص وقائعه في تعاقد وزارة الشؤون البلدية والقروية مع احد المقاولين لحفر ...
	3- عدم مراعاة المقاول لمدة التنفيذ: حيث يحق للإدارة سحب العمـل من المقاول
	إذا لم يلتزم بمدة التنفيذ المنصوص عليها في العقد ، ويتم تحديد مدة تنفيذ العمل بمعرفة الجهة الإدارية ، ويأخذ المتعاقد المدة بعين الاعتبار حتى يتسنى له دراسة مدى كفاية هذه المدة لتنفيذ الأشغال ، وقد تحدد هذه المدة بصورة اجمالية أو مرحلية يقسم فيها تنفيذ...
	- إذا كان موضوع عقد الأشغال يقوم على إقامة منشآت أو إجراء ترميمات فإن مدة
	التنفيذ هي الفترة التي يلتزم خلالها المقاول بإنجاز الأشغال وفقا لشروط العقد وملحقاته.
	- إذا كان موضوع عقد الأشغال ينصب على القيام بأعمال الصيانة الدورية خـلال
	فترة معينة فالمدة هنا هي المدة التي يلتزم خلالها المتعاقد بتنفيذ العمـل المطلوب منـه.
	- في حالة خلو العقد من النص صراحة على مدة التنفيذ فجهة الإدارة في هذه الحالة
	وبموجب سلطتها في الرقابة والإشراف تملك تحديد المدة المعقولة لإتمام الأشغال بقرار واحد أو قرارات متعددة ، وفي هذه الحالة التي لم يتم فيها تحديد أجل التنفيذ فلا يمكن للمتعاقد التحلل من التنفيذ لكن تقدر في هذه الحالة المدة العادية للتنفيذ مع مراعاة ظروف ...
	وعدم مراعاة المتعاقد لمدة التنفيذ قد تكون بالبطء في التنفيذ أو عدم الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ الأشغال ، فتباطأ  سير الأشغال وعدم انتظام المتعاقد وتأخره في البدء فيها يترتب عليه سحب العمل من المقاول ولا تلتزم الإدارة بالانتظار لحين انتهاء مدة العق...
	ويعتبر استلام المقاول امر بدئ الاشغال ذو الأهمية الكبيرة لأنه يعتبر حجة له في المطالبة بحقوقه اتجاه المصلحة المتعاقدة، وقد جاء في قرار المحكمة الادارية ام البواقي بتاريخ 24/10/2018 بين (ص ع) والدولة ممثلة في والي ولاية ام البواقي " ... فضلا أنه لم يقد...
	4- عدم التزام المقاول بالتنفيذ الشخصي:
	إن الإدارة تعتمد على اختيار المتعاقد معها في مختلف العقود الإدارية ، فعي تختار الشريك الذي تثق به وبالتالي فهو الملتزم بتنفيذ الالتزامات التعاقدية  ،  وبالتالي فإنه يقع على عاتق المقاول التزام رئيسي بأن يقوم بإنجاز الأشغال المطلوبة منه وينفذها بنفسه ،...
	- التنازل عن العقد دون موافقة:
	الإدارة حيث أنه لا يتنازل المقاول عن العقد للغير دون موافقة من الجهة الإدارية، ويقصد بالتنازل عن العقد اتفاق المقاول مع الغير على الحلول محله في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الناتجة عن الصفقة، ويكون التنازل كليا يقوم فيه المتنازل له بالتنفيذ الكلي ل...
	إن التنازل عن العقد دون موافقة المصلحة المتعاقدة على ذلك يعتبر من أكثر الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها المتعاقد معها، ويعتبر التصرف باطلا ولا يحتج به في مواجهتها، وبالتالي فلا تنشأ أي علاقة تعاقدية بين الإدارة المتعاقدة والمتنازل له ويبقى المقاول الأصلي...
	- المناولة دون موافقة الإدارة:
	 الالتزامات الشخصية للمقاول بوصفه معاونا للإدارة وذلك في سبيل تنفيذ الإشغال
	العامة وتحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العام، ويترتب على ذلك تواجد المقاول في مكان العمل وذلك من أجل متابعة عملية انجاز الأشغال، وغالبا ما تنص دفاتر الشروط الإدارية على هذا الالتزام وحظر غياب المقاول عن موقع العمل، إلا إذا كان له المبرر لذلك، و...
	 التزامه باختيار محل اقامة مجاور للورشة ويعلم المصلحة المتعاقدة به، وفي حالة
	عدم التزامه بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الصفقة تكون جميع التبليغات الموجهة له صحيحة.
	 إذا لم يعلم المقاول المهندس الرئيس بمحل اقامته الجديد القريب من الأشغـال فهنا
	تعتبر التبليغات صحيحة إذا أجريت لمكتب البلدية .
	 لا يبتعد المقاول عن الورشة مكان الأشغال إلا بإذن من مهندس الدائرة أو المهندس
	المعماري بحيث لا يؤثر غيابه على عملية تنفيذ الأشغال وشرط تعيين نائب كفأ يحل محله أثناء غيابه.
	 يقوم المقاول بمرافقة المهندسين في عملياتهم التفقدية للأشغال كلما طلب منه ذلك .
	5- عدم التزام المقاول بضمـان سير المرفق العـام بانتظام: إن كل خطأ من جانب
	المتعامل المتعاقد يؤدي لعدم المحافظة على انتظام سير المرفق العام باستمرار يعد خطأ جسيما يبرر للإدارة توقيع جزاء سحب العمل، فعقد الأشغال العامة يخضع لقاعدة جوهرية هي وجوب التزام المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية على نحو لا لعرضه لأقسى العقوبات وإلزام...
	- الأول فكرة المرفق العام ليست بحاجة للنص عليها في العقد، فالمقاول بما أنه قبل
	تعاونه في خدمة المرفق العام فإنه لا يلتزم فقط بالشروط التعاقدية بل أيضا يلتزم بضرورة العمل والمحافظة على حسن سير المرفق العام بانتظام.
	- عدم المحافظة على حسن سير المرفق العام يؤدي للمساس بالمصلحة العامة وعدم
	كفالة المقاول المتعاقد ذلك يعرضه للجزاء على أساس الخطأ الجسيم ومن أهم صور ذلك نجد:
	 إذا أخل بشرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل تنفيذ التزاماته ولم يصلحها بعـد انـذاره.
	 استعماله الغش سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنفسه أو بواسطة الغـير أو
	التدليس أو التلاعب في العقـــد.
	 إذا لم يوفر التجهيزات والوسائل اللازمة أو لم ينفذ الأشغال عن طريق كفـاءات
	ومهندسين وعمال مهرة توفر إنجاز الأشغال في أفضل الظروف وعل أحسـن صورة .
	ثانيا: حالات غير الخطأ الجسيــم:
	كما تم الإشارة سابقا فإن جزاء سحب العمل من المقاول من أخطر الجزاءات التي يتعرض لها المتعاقد مع الإدارة ، وهذا الجزاء يتم توقيعه إذا توافرت حالات تؤدي له، وزلا يعتبر الخطأ الجسيم هو السبب الوحيد لتوقيع هذا الجزاء ذلك أنه بالإضافة لحالات الخطأ الجسيم ال...
	1- افلاس المتعاقد أو إعساره:
	الإفلاس هو عبارة عن حالة تأخر التاجر عن الوفاء بديونه التجارية بتاريخ استحقاقها، أما الإعسار فهو يتعلق بغير التجار ويرتبط بالمدين غير التاجر الذي تزيد ديونه عن أمواله  ، وتعتبر حالتا الإعسار والإفلاس من الحالات التي تبرر استبعاد الإدارة للمقاول المتعا...
	2- الصلح الواقي من الإفلاس:
	وهي الحالة التي يتفادى فيها المتعاقد الإفلاس فيقيم صلحا مع دائنيه وهذا للتمكن من الاستمرار في تجارته والمحافظة على سمعته، ولا يؤدي لرفع يده عن أمواله بل يستمر في ادارتها وفي هذه الحالة يحق للإدارة سحب العمل منه والسبب هو أن هذا الوضع دليل على تدني الق...
	3- تصفية الشركة:
	تنقضي الشركة تلقائيا بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها أو الغرض منها أو لاستحالة تحقيقه ، أو هلاك جميع رأسمال الشركة أو معظمه بالشكل الذي يتعذر معه استمرار العمل ، وقد تنقضي بأسباب إرادية باتفاق الشركاء على حلها قبل انتهاء المدة أو اندماجها مع شر...
	4- الحجز على أموال المتعاقد:
	ويقصد به وضع أموال المدين تحت يد القضاء لمنع التصرف فيها أو القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج المال من ملكيته بهدف المحافظة عليه ، وحتى يستطيع من قام بالحجز استيفاء حقه منه ، ويعتبر الحجز على أموال المدين من أهم الأعمال القانونية التي تستعمل...
	الفرع الثاني: آثار سحب العمل من المقاول:
	يعتبر سحب العمل من المقاول من الجزاءات التي تستعملها المصلحة الإدارية في عقود الأشغال العامة من أجل إجبار المتعاقد على الالتزام بالتنفيذ ، فالقرار بالسحب لا ينهي العقد بل  يستمر في انتاج آثاره لأنه إجراء عارض ومؤقت لا ينهي العقد بل يتم تنفيذه على حساب...
	أولا: سحب العمل إجراء عارض ومؤقت:
	جزاء سحب العمل من المقاول لا ينهي العقد بل يبقى قائما ومستمرا لذلك يعتبر هذا الإجراء عارضا ومؤقتا، كل ما في الأمر هو رفع يد المقاول المتعاقد عن تنفيذ الأشغال، ويترتب على ذلك ما يلي:
	1- استمرار تنفيذ عقد الأشغال: صدور جزاء السحب لا تنقضي به الرابطة التعاقدية
	وهو ما يميزه عن جزاء الفسخ الذي ينهي الرابطة العقدية ، فالأول جزاء ضاغط ومؤقت يوكل فيه تنفيذ الأشغال لغير المتعاقد الأصلي ، وهدفه الضغط على المقاول من أجل تنفيذ التزاماته ،  بينما الثاني جزاء ينهي الرابطة التعاقدية  فسحب العمل هو رفع يد المقاول عن تنف...
	كما أنه في حالة توقيع جزاء السحب يحتفظ المقاول بحقوقه فيما أنجزه من أعمال قبل سحب العمل منه، لذلك يجب على المصلحة الإدارية المتعاقدة بعد السحب وقبل إكمال الأشغال أن تقوم بتقدير الأعمال المنجزة من قبل المقاول وتقدير قيمة أية مواد غير مستعملة ومعدات وأ...
	2- النفقات يتحملها المقاول في حالة سحب العمل منه: وهو أمر متفق عليه في الفقه
	والقضاء الإداري فيتحمل المقاول كافة المصروفات التي تتحملها المصلحة الإدارية المتعاقدة بسبب جزاء سحب العمل منه ، ذلك أنه ما كانت الإدارة أن تتحمل هذه النفقات لولا خطأ المتعاقد الذي أوقع الإدارة في تحمل مصروفات زائدة عن ثمن العقد الأصلي والتي تقع على عا...
	- فروق الأسعار وهي المبالغ التي تنتج عن تنفيذ الأشغال في وقت غير الوقت الذي
	كان محددا لتنفيذها.
	- المصروفات الإدارية وهي بمثابة تعويض مستحق لجهة الإدارة مقابل إعادة
	الإجراءات الناقصة وما يتبعه من نفقات ومصروفات لم تكن لتتحملها لولا تقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته، وهي لا تستحقها إلا إذا ثبت أنها تحملت الخسائر ولحقت بها أضرار نتيجة تنفيذها العمل مكان المقاول المقصر.
	- غرامات التأخير لأنه يجوز الجمع بين سحب العمل وغرامـة التأخيـر لذلك فإن قيام
	الإدارة بالتنفيذ على حساب المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية تحسب بجانب المصاريف الإدارية وفروق الأسعار الغرامات التأخيرية، هذه الأخيرة التي يتم تحصيلها بمجرد التأخر في إنجاز الأشغال ، ونصت المادة 1.3.119 من المرسوم التنفيذي 21-2019 " تقطع من المبال...
	3- سلطة الإدارة في مصـادرة التأمين: يجـوز للإدارة مصادرة التأمين النهائـي فـي
	حالة سحب العمل من المقاول، وتعتبر مصادرة التأمين رخصة للمصلحة الإدارية المتعاقدة، والمشرع لم يلزمها باتخاذ أي إجراءات فهي سلطة تقديرية تتمتع بها، ويصبح بذلك من حق الإدارة ، وحتى في حالة المصادرة فللإدارة السلطة التقديرية في تحديد مدى المصادرة هل تصادر...
	ثانيا: تنفيذ الأشغال على حساب المتعاقد:
	إن تنفيذ الأشغال على حساب المقاول هي النتيجة الطبيعية لجزاء سحب العمل من المقاول، لأن هذا الجزاء لا يأتي بالنتيجة المرجوة إذا لم تقم الإدارة بالتنفيذ واستبعاد المتعاقد من الأشغال جزاء له على تقصيره، وهذا لإجباره على السير في تنفيذ العقد وبالتالي ضمان ...
	1- استعمـال واحتجاز الإدارة لأدوات وآليات المقـاول: فحـق الإدارة في استعمال
	أدوات وآليات المقاول دون مقابل وذلك لتنفيذ الأشغال محل الجزاء وبالقدر اللازم، أما ما يزيد عن الاستعمال فيقوم المقاول بنقلها من موقع الأشغال، وقد ينص العقد أو دفاتر الشروط على حق الإدارة في استخدام هذا الحق، إلا أنه من المقرر أن للإدارة ممارسة هذا الحق...
	- لا تمارس هذا الحق إلا في حالة عدم امتثال المقاول لاستئناف الأشغال بعد إعذاره بذلك.
	- التزام الإدارة بعمل محضر جرد تفصيلي بجميع أدوات ووسائل المقاول الموجودة
	بموقع الأشغال وذلك لاستعمالها في التنفيذ.
	- مراعاة مدة اجراء الجرد وفي ذلك نصت المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون
	89 لسنة 1998المصري على مدة شهر من تاريخ سحب العمل من المقاول .  كما يحق للإدارة احتجاز أدوات المقاول بل أكثر من ذلك فلها بيعها من أجل ضمان حقوقها اتجاه المقاول ، وعملية احتجاز وسائل وأدوات المقاول لا تتأتى إلا بعد عملية سحب العمل فهي إجراء لاحق له ، و...
	2- طرق تنفيذ الأشغال: للمصلحة الإدارية اختيار الطريقة المناسبة من أجل عمليــة
	استكمال الأشغال المسحوبة من المقاول والتي قصر في تنفيذها ، ولها السلطة التقديرية الواسعة في ذلك ، فتستطيع التنفيذ بنفسها مباشرة للأشغال ، كما يمكنها أن تعهد بها لمقاول آخر لتنفيذها ، أو للمقاول نفسه باعتباره عاملا تابعا للإدارة إذا قبل ذلك ، كل ذلك ما...
	ثالثا: نهاية سحب العمل من المقاول:
	يجب الإشارة في إطار التطرق لنهاية جزاء سحب العمل من المقاول إلى أن السحب نوعين سحب كلي للعمل وسحب جزئي لبعض الأعمال دون الآخر، وإذا كان السحب الكلي للأشغال واضح على اعتبار أن المصلحة المتعاقدة تسحب العمل كليا أو كل ما تبقى منه من المقاول المقصر، بينما...
	الرأي الأول: ذهب لعدم جواز وضع المقاولة جزئيا تحت الإدارة المباشرة لأنه يلحق
	بالمقاول ضرر يتمثل في أن جميع أجزاء المقاولة ليست مثمرة بالتساوي، فالمقاول عندما أقبل على المقاولة وضع في حسابه أن هناك أجزاء تدر ربحا وأخرى مكلفة له وبالتالي يكون ظلما حرمانه من الجزء المربح ووضعه تحت الإدارة المباشرة للمصلحة المتعاقدة، وبالتالي ترك ...
	- النص الصريح على ذلك في العقد إعمالا لمبدأ العقد شريعــة المتعاقدين.
	- أن تـكون العيوب التي ظهرت في المشروع وقت استلام جـزء من الأشغـال فقط،
	وبالتالي يجـوز هنا للإدارة أن تقرر الوضع الجزئي للمقاولـة تحت الإدارة المباشـرة قصد اصلاح هذا الجزء من العملية.
	الرأي الثاني: وهو القائل بجواز السحب الجزئي للأعمال من المقاول ويستند الرأي
	للقول أن الأعمال المسحوبة هي التي تدر ربحا على المقاول هو فرضية فقط وغير منطقية، إذ لو كانت كذلك لسارع المقاول لتنفيذها إضافة لذلك أن صدور خطأ من المتعاقد يقابله جزاء السحب واتخاذ هذا الإجراء، ومن المنطقي أن يتحمل نتائج أخطائه .
	وهناك طريقتان لإنهاء جزاء سحب العمل من المقاول هي:
	1- الإنهـاء القضـائي للسحب: يمكن للمقاول اللجوء للقضاء من أجل وضع نهايـة
	2- الإنهـاء الإداري للسحب: لا يرتبط جزاء سحب العمل من المقـاول بفترة معينة
	يلتزم فيها المقاول بإنهاء هذا الإجراء، إذ يمكن للإدارة أن تستمر في هذا الإجراء حتى يتم الانتهاء من تنفيذ الأشغال واستلامها نهائيا، كما يمكن أن ينتهي هذا الإجراء بفسخ العقد إذا رأت الإدارة ذلك وأن المقاول لا يستطيع الاستمرار في تنفيذ الأشغال موضوع العق...
	المبحث الثاني: الشــراء على حساب المــــورد
	الشراء على حساب المورد أحد صور الجزاءات التي تقوم فيها المصلحة المتعاقدة بالتنفيذ على حساب المتعاقد وينصب هذا الجزاء على صفقة التوريد، ويعتبر اهم الجزاءات الضاغطة التي تملك الإدارة أيضا توقيعها دون اللجوء للقضاء وذلك تطبيقا لسلطتها في التنفيذ المباشر،...
	المطلب الأول: تعريف الشراء على حساب المورد وطبيعته القانونية
	المطلب الثاني: شروط الشراء على حساب المورد وآثاره
	المطلب الأول: مفهوم الشراء على حساب المورد
	عرض مختلف التعريفات الفقهية والقانونية والقضائية لصفقة التوريد العام ولجزاء التنفيذ على حساب المورد في حال الإخلال بالتزاماته التعاقدية يفصلها هذا المطلب، ثم بعد ذلك يتم تبيين الطبيعة القانونية لجزاء الشراء على حساب المورد والذي اختلف فيه بين اعتباره ...
	الفرع الأول: تعريف الشراء على حساب المورد:
	هناك العديد من التعريفات لجزاء الشراء على حساب المورد في القانون الإداري، لكن قبل ذلك سوف تعرف صفقة التوريد العام على اعتبارها الصفقة العمومية محل الجزاء.
	أولا: تعريف صفقة التوريد:
	صفقة التوريد من بين الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحة الإدارية المتعاقدة مع المتعامل المتعاقد وهو المورد، ولقد تم تعريف هذه الصفقة بمختلف الجوانب سواء في الفقه أو التشريع أو القضاء، وفيما يلي أهم هذه التعريفات:
	1-  التعريف الفقهي: (2)
	هناك العديد من التعريفات الفقهية لعقد التوريد منها:
	- " اتفاق بين شخص من أشخاص القانون العام بما له من سلطة، وبين شخص آخر
	عام أو خاص يتعهد بمقتضاه هذا الأخير بتوريد منقولات معينة لازمة لمرفق عام، مقابل ثمن معين على أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ".
	- " اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام، وفرد أو شركة يتعهـد بمقتضاه
	الفرد أو الشركـة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي، لازمة لمرفق عام مقابل ثمـن".
	- عرفه جانب آخر من الفقه بأنه " عقد إداري يتم بين الإدارة وفرد أو شركة
	(متعهد) يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بأن تورد للإدارة منقولات أو مواد معينة تلزمها مقابل ثمن معين محدد في العقد، وقد يتم توريد المواد واللوازم المتفق عليها في عقد التوريد دفعة واحدة، كما قد يتم توريدها على مدة فترة زمنية طويلــة " .
	- عرف أيضا بأنه " التزام المتعهد بتوريد الأصناف المتعـاقد علها خـلال المواعيد
	المحددة " .
	2- التعريف القضائي:
	- عرفته محكمة القضاء الإداري في مصر في قرارها 02/12/1952 بأنـه " اتفاق
	بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي، لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين " .
	- عرفته أيضا محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها بتاريخ 17/03/1957
	بأنه " عقد التوريد من العقود الإدارية المسماة بمقتضى القانون، وهو اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام، وبين فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه هذا الفرد أو تلك الشركة بتوريد أشياء معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام، مقابل ثمن معين ..." .
	- عرفته محكمة النقض المدنية في حكم بتاريخ 05/02/1990 " عقد التوريـد ليس
	عقدا إداريا على اطلاقه بتخصيص القانون، وإنما يشترط لإصباغ هذه الصفة عليه أن يكون إداريا بطبيعته وخصائصه الذاتية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام، واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص، ...
	3-  التعريف التشريعي: (2)
	- عرفته المادة 29 من المرسوم الرئاسي 15-247 " تهدف الصفقة العمومية للوازم
	الى اقتناء أو ايجار أو بيع بالإيجار، بخيار أو بدون خيار الشراء، من طرف المصلحة المتعاقدة، لعتاد أو مواد، مهما كان شكلها، موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد".
	- عرفته المادة الاولى من قانون المشتريات الفرنسي رقم 06-975 فعقود التوريد العامة
	هي عقود مبرمة مع الموردين لشراء أو تأجير أو استئجار أو شراء المنتجات أو المعدات .
	مما سبق فإن عقد التوريد يتوافر على العناصر التاليـــة:
	- أن موضوعه دائما توريد منقولات، فلا يمكن أن يرد على عقار ولو بالتخصيص.
	- قد يتم على دفعة واحدة أو عدة دفعات من أجل توريد منقولات، هذه الأخيرة التي
	قد تكون أصلا مملوكة للإدارة المتعاقدة وتسلمها للمتعامل المتعاقد معها كم أجل تحويلها أو إعادة تصنيعها كالبترول مثلا، وتبرم معه عقدا من أجل توريدها لهالا بعد تصنيعها .
	-  احتواء العقد على شروط استثنائية وغير مألوفة تميزه باعتباره عقدا إداريا، ويكون
	ذلك بأن يكشف الشخص المعنوي العام عن نيته في استعمال وسائل القانون العام والسلطة العامة في التعاقد ، وأن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ، ويستوي في ذلك أن يتم عقد التوريد على دفعة واحدة أو عدة دفعات ، وبالتالي لا يعد عقد ا...
	ويتفرع عن عقد التوريد في الوقت الحاضر عقودا مقاربة منها:
	- الأول: عقـود التوريد الصناعيـة: وهي العقود التي فيها تسليم عنصر آخر غير
	المنقولات العادية التي يتم الاتفاق عليها مسبقا في عقود التوريد العادية، ويقوم المتعاقد في هذا العقد بتصنيع البضائع المتفق على توريها للإدارة المتعاقدة، ومن ثم يكون لهذه الأخيرة حرية التدخل أثناء تصنيع البضائع وإعدادها.
	- الثاني: عقود التحويل: وهو اتفاق مركب بين عمليتين هما عملية التحويل وعملية
	التسليم، وفي هذا يذهب مجلس الدولة الفرنسي لاعتباره عقد توريد إذا كانت فكرة التوريد هي المهيمنة والمسيطرة على الاتفاق، ولكنه بالمقابل يفصل بينهما إن كانت كل عملية مستقلة عن الأخرى .
	ثانيا: تعريف جزاء الشراء على حساب المورد:
	المورد في صفقة التوريد يقع على عاتقه التزامات يؤدي التهاون أو الإخلال بها لتوقيع الجزاء الإداري عليه من طرف الإدارة المتعاقدة، ومن بين هذه الجزاءات الشراء على حساب المورد والتعاقد مع غيره من أجل اتمام عملية التوريد وتكملة الالتزامات التي قصر فيها المو...
	1-  التعريف الفقهي: (3)
	- عرف بأنه " عبارة عن إجراء تتخذه الإدارة المتعاقدة اتجاه المتعاقد (المورد) الذي
	تخلف عن توريد الأصناف المتعاقد عليها بموجب العقد المبرم في المدة المحددة، أو تخلف عن توريدها بالمواصفات المطلوبة والمحددة في العقد وذلك بأن تقوم بتنفيذ العقد على حسابه وتحت مسؤوليته " .
	- الشراء على حساب المورد المتأخر هو جزاء على تأخر المورد عن المدة المحددة
	بالعقد، فللإدارة في هذه الحالة إذا رأت أنه لا ضرر في ذلك أن تمنحه مهلة اضافية للتوريد مع توقيع الغرامة التأخيرية، أو أن تلجأ إلى الشراء إذا رأت أن مصلحة المرفق تقتضي ذلك .
	- هو الجزاء الذي يتم توقيعه في عقـود التوريد، فالمورد المقصر في حـالة عدم
	توريد ما التزم به أو تم توريد بضاعة على خلاف الشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد، وكذلك في حالة تأخره عن المدد المحددة يكون قد أخل بدوام سير المرفق العام، وفي هذه الحالة يتعين على الإدارة اتباع اجراءات محددة قبل تنفيذ الشراء على حساب المتعاقد المق...
	2-  التعريف القضائي: (2)
	- عرفته المحكمـة الاداريـة العليا بمصر بتاريخ 17/03/1962 " الشراء على حساب
	المتعاقد المقصر وسيلة من وسائل الضغط التي تستخدمها الادارة لإرغام المتعاقد معها على تنفيذ العقد وهو جزاء من الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها والتي جرى العرف الاداري على اشتراطها في العقود الإدارية والملحوظ في هذه الجزاءات الإداريـة...
	3-  التعريف التشريعي: (3)
	- عرفه المشرع المصري في المادة 94 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنـة
	1998 في الفقرة 02 " في حالة عدم قيام المورد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فعلى الجهة الإدارية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين طبقا لما تقرره السلطة المختصــة وفقا لما تطلبه مصلحة العمل وذلك بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم ال...
	أ‌- شراء الأصناف التي لم يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه بذات
	الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحــة
	ب‌- إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف " .
	الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للشراء على حساب المورد:
	إن الشراء على حساب المورد يعد حقا للمصلحة الإدارية المتعاقدة ، تمارسه بسلطتها العامة حتى في حالة عدم وجود نص في العقد أو دفتر الشروط ، وهو ما أفتت به الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري ، وذلك بتاريخ 29/08/1962 بقولها " يعد الشراء...
	ويتم الإشارة أخيرا إلى أن بعض الفقه ذهب للقول بأن حق الإدارة في الشراء على حساب المورد ليس من النظام العام ويمكن للأطراف الاتفاق على خلافه ، بمقتضى نص صريح في العقد ، والسبب في ذلك أن عجز المورد عن التوريد ليس له نتائج خطيرة لأنه يمكن للإدارة التدخل ...
	المطلب الثاني: شروط الشراء على حساب المورد وآثاره:
	تتمتع المصلحة الإدارية المتعاقدة بسلطة توقيع التنفيذ على حساب المورد في صفقة التوريد العام، لكن مقابل هذه السلطة نجد شروطا عليها احترامها لإضفاء الشرعية على الجزاء، وضمانا لعدم تجاوز السلطة أو الاعتداء على حقوق المورد، من جهة أخرى تجد أنه في حال أن وق...
	الفرع الاول: شروط الشراء على حساب المورد
	الشراء على حساب المورد كغيره من الجزاءات الإدارية في الصفقات العمومية يجب أن يحاط بشروط تجعل توقيعه على المورد مشروعا ولا لبس فيه، بحيث أن توافر أحد هذه الشروط يبسط السلطة الجزائية للمصلحة الإدارية المتعاقدة، ويضع المورد في موقع المسؤول عن عدم التنفيذ...
	أولا: الخطأ الجسيم: (1)
	إن تقصير المتعاقد في تنفيذ تعهداته والتزاماته في عقد التوريد يعتبر الخطأ الجسيم الذي يوقعه في جزاء سحب العقد منه من المصلحة المتعاقدة والتنفيذ على حسابه، فلا يمكن اللجوء لهذا الجزاء إلا لتقصير من المتعاقد، ومن أجل الضغط عليه وإرغامه على التنفيذ بدل فس...
	- الاخلال بالتزام التوريد في الأجل المتفق عليه: يعتبر من الالتزامات التي تقع على
	عاتق المورد، وبالتالي فالتزام المورد هو التزام بتحقيق النتيجة وليس بذل العناية، فلا بد للمورد أن ينجز العمل في المدة أو الموعد المحدد له ولا يعفى من المسؤولية إن كان سبب عدم تنفيذ العقد راجعا له بسبب إهماله أو خطئه وأي تقصير يكون من جانبه، إلا في حالة...
	ثانيا: الاعـــــذار: (1)
	إن الاعذار في جزاء الشراء على حساب المورد هو أمر مختلف فيه، فبينها يرى البعض ضرورة القيام به وذلك بالاستناد لحجية الجزاء في مواجهة المورد، وبحجة الإشارة اليه في لائحة المناقصات والمزايدات دون الإشارة إمكان إعفاء الإدارة منه، لكن يمكن غض النظر عنه إذا ...
	وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بعدم اشتراط اعذار المورد في إجراء الشراء على حسابه وتحت مسؤوليته ، وهذا متى قررت الإدارة ذلك ورأت أن الصالح العام يقتضي ذلك ، وأن الضرورة لا تقتضي اعطاء المتعاقد مهلة لتنفيذ التزاماته التي تخلف عنها ، لكن بالمقاب...
	وهو ما ذهب اليه المشرع المصري في قانون المناقصات والمزايدات وكانت بذلك قريبة لما هو سائد في فرنسا، فأكد في المادة 25 على ضرورة اعذار المتعاقد قبل اجراء التنفيذ على حسابه، كما نص في المادة 94 على ضرورة اعذار المورد في عقد التوريد قبل القيام بالشراء على...
	ثالثا: صدور قرار من المصلحة الإدارية المتعاقدة:
	الفرع الثاني: آثار الشراء على حساب المورد:
	يترتب عل جزاء الشراء على حساب المورد العديد من الآثار التي المركز التعاقدي للمورد وعلى ذمته المالية، بحيث أنه يتحمل العديد من الأعباء والالتزامات التي تنتج على ابرام عقد جديد مع مورد آخر، ولكن دون المساس باستمرارية العقد لأن هذا الجزاء هدفه الضغط على ...
	أولا: حلول الإدارة محل المورد في تنفيذ العقد:
	فالمصلحة الإدارية المتعاقدة تحل محل المورد وتكون بمنزلة الوكيل عنه ، وتلتزم التزامات الوكيل على النحو الوارد في القانون المدني ، وبناءا على ذلك إذا تسببت الإدارة في زيادة أعباء المورد فإن هذا الأخير لا يتحمل هذه الأعباء ، إلا ما كان منها ناتجا عن خطأ ...
	وتجدر الإشارة إلى أثر مهم مترتب عن حلول الإدارة محل المورد المقصر في التنفيذ ، وهو أنه ليس لجهة الإدارة شراء أصناف غير الأصناف المتعاقد عليها ـ إلا أن المغايرة هنا تقتضي شيئا من الإيضاح  فليس لها أن تشتري سيارات إذا كان محل التعاقد دراجات ، أو أن تشتر...
	ثانيا: بقاء العقد قائما ولا ينتهي:
	الشراء على حساب المورد هو إجراء مؤقت لا ينهي عقد التوريد القائم بين الإدارة والمورد المتعاقد معها ، فالعقد يستمر بين أطرافه فقط يتم الشراء على حساب المتعاقد الأصلي وعلى حسابه  ، وتحل الإدارة محله فيما تقاعس عن تنفيذه من العقد على مسؤوليته وعلى حسابه ،...
	ثالثا: تحمل المورد كافة النتائج المالية المترتبة على الشراء على حسابه:
	يتحمل المورد الأصلي جميع النفقات المترتبة على الشراء على حسابه، ويتعلق الأمر بالزيادة في الثمن مضاف اليها ما يستحق من تعويضات وقيمة كل خسارة لحقت بالإدارة بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية ، ويمكن اجمال النتائج المالية التي يتحملها المورد الذ...
	- المصاريف الإدارية: حيث يتم حساب المصاريف القضائية بواقع نسبة معينـة من
	قيمة العمليات التي تم تنفيذها على حساب المتعاقد وتعتبر تعويضا قانونيا مستحقا للإدارة ، مقابل إعادتها طرح العملية لصفقة جديدة وما يترتب عن ذلك من مصاريف تشكيل اللجان و فحص العطاءات والبت فيها وما يستلزمه ذلك من جهد ووقت ونفقات ، ما كانت الإدارة لتتحمل ...
	- فارق الأسعار: وهو أثر آخر لجزاء التنفيذ العيني على حسـاب المورد، فيتحمل
	المورد الذي وقع عليه الجزاء قيمة الزيادة في قيمة الأصناف المشترات ، يضاف لذلك أنه لا يحق له المطالبة بفارق السعر إذا كان سعر الشراء يقل عن سعر التعهد ، والهدف من هذا هو عدم استفادة المقصر من تقصيره ، ولا يثرى من اخلاله في تنفيذ تعاقده  ، وقد أكدت المح...
	- تعويـض الأضرار: للجهة الإدارية المتعاقدة الحق في الحصول على تعويض عما
	أصابها من ضرر نتيجة تقصير المورد المتعاقد معها في التوريد ، وذلك نتيجة ما تتحمله كتبعات مالية عن التنفيذ على حسابه ، وذلك تطبيقا للقواعد العامة في هذا الشأن  ، ولا يحق للمورد المقصر الاحتجاج والقول أن الضرر الذي لحق الإدارة أقل من مبلغ التأمين ، ذلك أ...
	- الغرامة التأخيرية: لا يعفى المتعهد من الغرامة التأخيريـة في حالة الشراء على
	حسابه، وتملك الإدارة توقيع تلك الغرامات وخصمها من التأمين المودع لديها أو من مستحقاته لدى جهة الإدارة أو أية جهة إدارية أخرى ، وإذا كان للإدارة مطالبة المتعهد بالغرامات التأخيرية فإنها تكون عن الفترة السابقة عن التنفيذ على حسابه ، لثبوت التقصير في لفي...
	خلاصة الفصل الأول: (1)
	الفصل الثانــي: الفسخ الجزائــــي
	الفرع الأول: تعريف الفسخ الجزائي:
	سيتم تعريف الفسخ الجزائي لغة واصطلاحا، وذلك من خلال إعطاء تعريفات لأهم الفقهاء، وفيما يلي يتم تقديم التعريف اللغوي، ثم التعريف الفقهي للفسخ الجزائي.
	أولا: التعريف اللغوي:
	في اللغة العربية فسخ الشيء يعني فسد، فيقال تفسخا أي بالغ في فسخه، ويقال فسخ فسخا أي أفسد الأمر ونقضه وفرقه .
	أماعن اللاتينية Ruptera من الفعلRumpere وتعني الكسر والقطع، والفسخ باللاتينية Résiliation .
	ثانيا: التعريف الفقهي:
	لقد عرف الفقة الإداري الفسخ الجزائي بأنه "ذلك الجزاء الشديد الجسامة الذي تستطيع الإدارة صاحبة العمل أن توقعه على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية حيث يترتب على ذلك استبعاد المتعاقد نهائيا عن تنفيذ العمل موضوع العقـد" .
	عرفه حسن علي الذنون "انقضاء الرابطة التعاقدية لاستحالة التنفيذ أو الامتناع عنه أو الإخلال به "، أما الفسخ الإداري ويطلق للفسخ عن طريق الإدارة " فهو حق الإدارة في فسخ العقود الإدارية بقرارات تصدر منها ".
	كما يعرف فسخ الجزاء لخطأ المقاول هو جزاء عقدي شديد الجسامة توقعه الإدارة على المقاول الذي أخل بالتزاماته التعاقدية اخلالا جسيما يترتب عليه انقضاء العلاقة العقدية وإبعاد المقاول بشكل نهائي عن تنفيذ العقد .
	سليمان الطماوي أكد أن فسخ العقد جزاء يستهدف إنهاء الرابطة التعاقدية، ويفترض فيه أن المتعاقد أخطأ خطأ جسيما ولا تلجأ الإدارة لهذا الجزاء إلا مضطرة ووجدت أنه لا فائدة ترجى من تقويم المتعاقد ، وبالتالي فإن الفسخ الجزائي هو الفسخ المبستر الذي ينهي العقد ن...
	الفرع الثاني: الأساس القانوني لسلطة الإدارة في توقيع الفسخ الجزائي:
	أن جزاء الفسخ يعتبر أشد وأخطر الجزاءات التي يمكن للإدارة توقيعها على المتعاقد معها والذي أخل في القيام بالتزاماته التعاقدية، ويعتبر آخر الحلول التي تنقذ بها المصلحة المتعاقدة المرفق العام وتضمن استمراره، والتجاء الإدارة لهذا الحل يجد أساسه القانوني سو...
	أولا: على مستوى الفقه الإداري:
	استمر الخلاف الفقهي لتحديد الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض الفسخ الجزائي على المتعامل المتعاقد معها، والذي أخل وقصر في تنفيذ التزاماته، وانقسم الفقه لاتجاهين:
	- الاتجاه الأول: يرى أن الأساس القانوني يكمن في فكرة المصلحة العامة، حيث
	تعتبر الأساس القانوني الذي تستمد منه المصلحة المتعاقدة سلطتها في الفسخ الجزائي، ودليل هذا الاتجاه ارتباط العقد الاداري بالمرفق العام وسيرورته، وخضوعه لظروف استثنائية ولو لم يكن منصوصا عليها في العقد، وهذا من امتيازات السلطة العامة، لذلك يتم تبرير الفس...
	- الاتجاه الثاني: يرى ان سلطة المصلحة المتعاقدة في الفسخ الجزائي يجد مبرراته
	في فكرة السلطة العامة، هذه السلطة مقررة للإدارة بمناسبة كل العقود الادارية، فإذا رأت الادارة ان المتعاقد معها أصبح في وضع لا يسمح له بالاستمرار في تنفيذ العقد على الوجه الأكمل أو قام بإخلال خطير في التنفيذ، تستطيع بموجب السلطة العامة وضع نهاية للعقد ح...
	ثانيا: على مستوى القضاء الاداري:
	على مستوى القضاء الاداري ايضا يوجد اختلاف في تحديد الاساس القانوني لسلطة الادارة في الفسخ الجزائي، فنجد القضاء الفرنسي والمصري يتفقان حول فكرة المصلحة وسيرورة المرفق العام، إلا أنهما يختلفان حول الزامية النص العقدي على الفسخ الجزائي.
	- القضاء الفرنسـي: فنجد أن مجلس الدولة الفرنسي ومن خلال المبدأ 145 يقول "
	سلطة الإدارة في توقيع الجزاء على المتعاقد معها أساسها تغليب المصلحة العامة وضمان استمرار سير المرفق العام ولا تحتاج إلى نص يقررها" ، لكن الملاحظ أن نظرة مجلس الدولة الفرنسي تطورت فقد كانت في البداية لا تقول بفرض الجزاء إلا إذا نص عليه العقد، أو تم إدر...
	- القضـاء المصـري: اتفق القضاء المصري مع الفرنسي حول الاساس القانونـي
	لسلطة الفسخ الجزائي من جانب المصلحة المتعاقدة، لكنهما اختلفا حول مسألة النص على الفسخ الجزائي، فكما ذهب مجلس الدولة الفرنسي في بداية موقفه لوجوب النص، استقر على هذا المبدأ القضاء المصري وتمسك بمبدأ احترام النصوص التعاقدية دون أي استثناء فلا يجوز للإدا...
	المطلب الثاني: الطبيعــة القانونية للفسخ الجزائي وتمييزه عن الأنظمة المشابهة له:
	أولى الفقه العام عناية كبيرة لموضوع الطبيعة القانونية للفسخ الجزائي في العقود الإدارية، وثار في شأنه جدل كبير تتخلله العديد من الآراء والتي توصلت لنتائج مهمة حول هذه المشكلة، والحقيقة أن الإشكال لا يثور إذا تم النص عليه في الصفقة أو دفتر الشروط العامة...
	الفرع الأول: الطبيعة القانونية للفسخ الجزائي: ترتبط الطبيعة القانونية للفسخ الجزائي بمفهوم النظام العام، لذلك سيتم في هذا الفرع التطرق أولا لتطبيق لقواعد القانون المدني على الفسخ الجزائي، ثم الارتباط بين النظام العام والفسخ الجزائي.
	أولا: تطبيق قواعد القانون المدني على الفسخ الجزائي:
	لقد وقع جدل فقهي قانوني حول امكانية تطبيق القانون المدني على الفسخ في القانون الإداري، فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي للقول إن  الفسخ الجزائي لعدم التنفيذ ليس إلا تطبيقا للمبدأ الذي أقرته المادة 1184 من القانون المدني الفرنسي التي تقتضي أن الشرط الفاسخ...
	كما ربط جانب اخر من الفقه الفرنسي بين جزاء الفسخ في عقود الأشغال العامة من بقية العقود والقانون المدني الفرنسي الذي يقتضي أن رب العمل يستطيع فسخ عقد المقاولة بإرادته لوحده، حتى لو كان العمل قد بدأ قبل ذلك، مع تعويض المقاول عن نفقاته وأشغاله والأموال ك...
	ثانيا: تطبيق أحكام النظام العام على الفسخ الجزائي:
	يعتبر تصنيف الفسخ الجزائي من أحكام النظام العام أو لا أحد أكثر المسائل جدلا في الفقه الإداري، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:
	- بالنسبة للفقه الفرنسي انقسم في رأيه الى فريقين:
	 الفريق الاول يرى الفقهاء فيه أن الفسخ من النظـام العام ومن ذلك فـإن للإدارة
	سلطة توقيعه على المتعاقد معها ولو لم يتم النص عليه، ودون الحاجة في ذلك للجوء للقضاء، وهو مظهر من مظاهر السلطة العامة وتملك حق استعماله، والمصلحة الادارية المتعاقدة تستمد هذه السلطة من طبيعة كون العقد اداريا أي من طبيعته ولا تستمدها من نصوص العقد، كما ...
	 يذهب الفريق الثاني ويمثله أقلية من فقهاء القانون الإداري في فرنسا على رأسهم الفقيه
	Perriquet والذي يرى أن جزاء الفسخ ليس من النظام العام ، بل لا بد من النص عليـه في العقد أو دفتر الشروط حتى يمكن اعتباره من النظام العام.
	- أما القضاء الفرنسي فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى اعتبار ان الفسخ الجزائي
	على مسؤولية المتعاقد لعقد الاشغال العامة إذا لم يتم النص في العقد أو دفتر الشروط على الفسخ فإنه ليس بإمكان المصلحة الادارية المتعاقدة توقيعه، وذلك تطبيقا للمادة 1184 من القانون المدني الفرنسي المشار اليها سابقا، والتي يفهم منها ضمنا وقوع الشرط الفاسخ ...
	- بالنسبة للفقـه المصري فقد ذهب سليمان الطمـاوي للقول إن  للإدارة الحـق في
	الفسخ وإنهاء عقودها بإرادتها المنفردة، وهو أمر مسلم به حتى لو لم يرتكب المتعاقد معها أي خطأ ، وبذلك ذهب الفقه المصري الى اعتبار أنه في حالة عدم وجود نص في العقد ودفاتر الشروط فإن حق الإدارة في فسخ العقد يكون قائما بذاته، باعتباره حقا للإدارة مستقلا عن...
	- سلم القضـاء المصري بهذا الحق في أحكامه واعتبار حق الإدارة كقاعـدة عامـة في
	الفسخ الغير منصوص عليه ويشمل جميع العقود الإدارية، وهو حق يعكس الطابع الخاص للعقود الإدارية، وقد قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ 02/12/1952 بقولها " إن العقود الإدارية تختلف عن العقود المدنية في أنها تستهدف المصلحة العامة لسير العمل في المرفق العام، وأ...
	وجاء في حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر أيضا بتاريخ 28/12/1963 " لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وشطب الاسم وهذه ليست إلا إجراءات تملك توقيعها على المتعاقد معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرض العقد.....ولما كان توقيع هذه الجزاءات يهدف أ...
	 المشرع الجزائري نص في المادة 2.122 من المرسوم التنفيذي 21-219 " في حالة
	وجود نقائص خطيرة تنسب الى الحاصل على الصفقـة، ورغم الإعـذار المسلم من طرف المصلحة المتعاقدة، يمكن لهذ الأخير أن يقرر انهاء الصفقة العموميـة ". وبالتالي فالمشـرع الجزائري ذهب لسلطة المصلحة المتعاقدة في فسخ الصفقة العمومية بتوافر الأسباب التي تبرر ذلك .
	ثالثا: الآثار القانونية المترتبة على اعتبار الفسخ الجزائي من النظام العام:
	إن اعتبار الفسخ الجزائي من النظام العام وهو الرأي الذي أحذت به تقريبا كل الاتجاهات الفقهية والأحكام القضائية ليس في فرنسا ومصر فقط، ولهذا العديد من النتائج التي يتم ايرادها فيما يلي:
	- جزاء الفسخ يوجد دائما للإدارة العامة حتى لو لم يتم النص عليه في العقد أو دفتر
	الشروط ولذلك تمارسه الإدارة بقوة القانون.
	- لا يجوز النص في العقد على استبعاد سلطة الإدارة في الفسخ الجزائي لأنه يماثل
	شرط عدم المسؤولية، وعندئذ يتنافى مع النظام العام ويعد باطلا في القانون الخاص، ومن باب أولى اعتباره كذلك إذا تعلق بسير المرافق العامة.
	- عدم تعلق الفسخ الجزائي بالمصلحة الخاصة وإنما يتعلق بالمصلحة العامـة، لذلك
	لا يجوز الاتفاق على استبعاده لأن الإدارة لا تتنازل عن شيء يتعلق بالمصلحة العامة التي تعتبر ممثلا عنها.
	- النص في العقد أو دفتر الشروط على حق الإدارة في توقيـع بعض الجـزاءات
	التعاقدية الاخرى مثل وضع المشروع تحت الحراسة لا يحرمها من حقها في توقيع جزاء الفسخ على المتعاقد معها، وذلك بعد دعوته لتنفيذ التزاماته التي تخلف عنها .
	- تملك الإدارة سلطة توقيع الفسخ الجزائي دون اللجوء للقضاء وذلك بمقتضى التنفيذ
	المباشر للعقد، وبمقتضى حقها في توقيع الجزاء على المتعاقد الذي أخل وقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية التي تؤثر على سيرورة المرفق العام ولها سلطة توقيفه المطلق عن العمل في المشروع .
	الفرع الثاني: التمييز بين نظام الفسخ الجزائي والأنظمة المشابهة له:
	يتشابه الفسخ الجزائي للصفقة العمومية مع بعض الأنظمة القانونية التي قد تشترك معه في بعض الأحكام والآثار القانونية ،مما يفتح مجال الخلط بينها، فنجد مثلا في القانون الإداري يختلط الفسخ الجزائي مع الفسخ للمصلحة العامة والذي تمارسه المصلحة الإدارية المتعاق...
	أولا: التمييز بين الفسخ الجزائي والفسخ القضائي المدني:
	يهدف المشرع الى تشجيع المتعاقدين على تنفيذ الالتزامات المترتبة عن العقد المبرم، ولكن في حال اخلال المتعاقد لتنفيذ التزاماته وعدم الوصول الى التنفيذ السليم للعقد قد يصل المتعاقدان للفسخ ،  والفسخ في القانون المدني والذي يكون جزاءا للمتعاقد نتيجة اخلاله...
	1- تعريف الفسخ القضائي المدني:
	- عرف بأنه نظام قانوني يقوم الى جانب المسؤولية التعاقدية ويتمثل في الجزاء الذي
	يترتب على عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لما رتبه العقد من التزامات في ذمته، ومعناه حق كل متعاقد في العقد الملزم لجانبين أن يطلب متى لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه حل الرابطة التعاقدية كي يتخلص بدوره من الالتزام الملقى على عاتقه، فهو انحلال الرابطة ا...
	- يعرفه عدنان ابراهيم سرحان وعبد الفتاح عبد الباقي بأنه جزاء يوقعه القاضــي
	على تعدي أحد المتعاقدين أو تقصيره المتمثل في عدم تنفيذه لالتزاماته أو الإخلال بهذا التنفيذ أو التأخر فيه، والفسخ باعتباره جزاء عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه، اي حل ارتباط العقد الملزم للجانبين بحكم يصدر من القضاء بناءا على طلب أحد المتعاقدين بسبب تقص...
	2- خصائص وآثار الفسخ القضائي المدني:
	يتميز الفسخ القضائي في القانون المدني بالعديد من الخصائص التي يتميز بها ومن أهمها:
	- الفسخ القضائي يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين، ذلك أن كلا الطرفين دائن ومدين
	في الوقت نفسه، لذلك فإن فكرة الفسخ مبنية على العدالة فإذا أل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته جاز للطرف الآخر التحلل هو أيضا من التزاماته عن طريق الفسخ .
	- الفسخ القضائي فسخ جوازي لكل الأطراف فهو جوازي للدائن ذلك أن الدائن لديه العديد من
	الاختيارات في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته، فله أن يطلب الفسخ أو التنفيذ العيني، أو التعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني، أما بالنسبة للمدين فهو جوازي لأنه يستطيع تجنبه وذلك بالإسراع في التنفيذ العيني للالتزام قبل أن يوقع القاضي جزاء الفسخ عليه.
	- القاضي له سلطة تقديرية واسعة في الفسخ القضائي، لكنه في حدود ما نص عليه
	القانون، فلا يقضي بما لم يطلب منه، فله أنت يقبل الفسخ أو يرفضه أو أن يحكم بالتعويض، أو يرفض الفسخ في حالة حين نية المدين .
	- قدرة الدائن اعادة الحال الى ما كان عليه، ذلك أنه لو لم يكن الأثر الرجعي ممكنا
	فلا يقبل طلب الفسخ لأنه لا يرتب آثاره في هذه الحالة .
	- يقوم الفسخ الجزائي على وجوب الإعذار، فعلى الدائن إعذار المدين لتنفيذ التزاماته
	وبأنه ينوي فسخ العقد، وهو ما يعطي المصداقية للدعوى القضائية للمطالبة بالفسخ، ويؤكد تقصير المتعاقد في التزاماته.
	- صدور الحكم بالفسـخ من أهم ما يميز الفسخ القضائي، ذلك أن الدائـن لا يعتبر
	متحللا من التزاماته إلا بصدور حكـم قضائي نهائي بالفسخ، ذلك أن الدعوى القضائية لا تحتم الفسخ لأن سلطة القاضي واسعة وفي ذلك وقد لا تنتهي بالفسخ .
	أما بالنسبة للآثار فيترتب على حكم القاضي بفسخ العقد بسبب إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماتـه والتقصير اتجاه المتعاقد الآخر، والذي يدفع هذا الأخير لطلب الفسخ قضائيا، ومن هذه الآثار:
	- الأثر الرجعي للفسـخ القضائي وبالتالي إعادة الحال إلى ما كان عليه هي الأثـر الأهـم
	والمباشر له، فيجب إعادة الحال الى ما كان عليه قبل العقد، وإذا كان ذلك مستحيلا يكون الحكم بالتعويض بعد الفسخ، والتعويض يكون على أساس المسؤولية التقصيرية وليس المسؤولية العقدية .
	- أما بالنسبة لأثر الفسخ القضائي بالنسبة للغير فالقاعـدة العامة هي زوال الحقوق،
	فيترتب عليه أن الحق الغير الذي تلقاه من المتعاقدين يزول بزوال حقوق والتزامات المتعاقد الذي تعامل معه نتيجة للفسخ القضائي للعقد ، ولا يجوز للغير الاحتجاج على الدائن ، كما لا يجوز له إنكار فسخ العقد بل لا بد أن يكون الفسخ حجة على الجميع ، لكن هذه القاعد...
	3-  الفرق بين الفسخ الجزائي الإداري والفسخ القضائي المدني:
	تتقارب العقود الادارية مع عقود القانون الخاص فيما يتعلق ببعض احكام الفسخ، ومن بين اوجه الاختلاف نجد ما يلي:
	- الفسـخ في القانون الخاص محكوم دائما بتدخل القاضـي من أجل إصدار حكـم
	قضائي به، فلا مجال لممارسته بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، كل ما هناك أن من وجد المتعاقد معه أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية يحق له بالمقابل طلب التحلل منها هو أيضا عن طريق القضاء، عكس الفسخ الجزائي الاداري فيمكن للمصلحة الإدارية المتعاقد أن تقوم ...
	- القاضي الإداري لا يملك منح المتعاقد مهلـة من أجل تنفيذ التزاماتـه التي تخلف
	عنها وقصر في أدائها، لأنه لا يملك في الأصل تقدير احتياجات المرفق العام ذلك أن هذا الدور منوط بالمصلحة المتعاقدة التي ابرمت الصفقة العمومية تبعا لاحتياجات المرفق العام وهي أعلم بظروف الصفقة، عكس القاضي المدني الذي له سلطة منح المدين مهلة من أجل تنفيذ ا...
	- الفسـخ الإداري وسيلة وقائية من أجـل الحفاظ على السير الحسن للمرفق العـام
	وضمان توفير احتياجات المنتفعين منه، فالهدف منه هو حماية المصلحة العامة، بينما الفسخ في القانون الخاص هدفه الحصول على مصلحة خاصة، يضاف لذلك أن سلطة الإدارة واسعة في الفسخ الجزائي وتقدير الأفعال المبررة له، وهو ما لا نجده في الفسخ في القانون الخاص الذي ...
	ثانيا: التمييز بين الفسخ الجزائي والفسخ للمصلحة العامة:
	يختلط في الكثير من الأحيان الفسخ الجزائي للصفقة العمومية والذي يكون سببه خطأ من المتعاقد، وبين الفسخ الذي لا يستند لخطأ المتعاقد بل يكون الدافع اليه المصلحة العامة، والذي يكون بالإرادة المنفردة للمصلحة المتعاقدة، وفيما يلي إزالة اللبس بين النوعين.
	1-  تعريف الفسخ للمصلحــة العامة:
	يعتبر إنهاء الصفقة العمومية للمصلحة العامة من أهم صور سلطة المصلحة الإدارية المتعاقدة في هذا الإطار، وهم من أهم الامتيازات التي تعكس عدم تكافئ طرفي العقد الإداري، وقد وردت العيد من التعريفات له منها:
	- عرفه صلاح الدين فوزي بأنه "حق الإدارة في إنهاء التعاقد إذا كان فسـخ العقـد
	هو طريق لإنهاء التعاقد، لكنه مشروط بوجود خطأ جسيم اقترفه المتعاقد، فإن انهاء التعاقد كسلطة للإدارة يسمح لها بان الحالة التعاقدية دون خطأ من قبل المتعاقد على أن يكون الدافع وراء ذلك هو المصلحة العامة" .
	- كما تم تعريفه أنه " حق الادارة في انهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة دون أي
	خطأ من المتعاقد معها، ولا يلزم النص على هذا الحق في العقد، كما يقع باطلا تنازل الإدارة عنه وللمتعاقد في هذه الحالة الحق في التعويض الكامل عما فاته من كسب ولحق به من خسارة بسبب إنهاء العقد" .
	كما يرى سليمان الطماوي أنى للإدارة ان تنهي العقود الإدارية التي اصبحت غير ذات فائدة للمرفق العام وأصبحت لا تحقق المصلحة العامة المرجوة ، وقد عرف المشرع الفرنسي الانهاء للمصلحة العامة للعقد الإداري في القانون 49-15 المؤرخ في 27/11/2015 والامر رقم 775/1...
	2-  الطبيعة القانونية للفسخ للمصلحة العامة وأساسه القانوني:
	غالب الرأي يعتبر الطبيعة القانونية للإنهاء الانفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة من النظام العام، وهو ما ذهب اله الغالبة العظمى من الفقه والقضاء الفرنسي والمصري، وهي القاعدة الأساسية لهذا الإنهاء للعقد، وبالتالي تتمتع الإدارة بهذا الحق ولو ل...
	أما عن الأساس القانوني لفسخ العقد بهدف المصلحة العامة فقد انقسم الفقه الإداري للعديد من الاتجاهات، فالاتجاه الأول يرى أن الأساس القانوني له هو المصلحة العامة ومن مؤيدي  هذا الاتجاه نجد الفقيه الفرنسي  " Pequignot "وتبرير ذلك أن التعاقد قد تطرأ بعده ظر...
	كما نصت المادة 123 من المرسوم التنفيذي 21-219 التي نصت على " يكون الفسخ من طرف واحد......دون ارتكاب المقاول لخطأ لكن بمبرر المصلحة العامة ".
	3-  شروط وآثار الفسخ للمصلحة العامة:
	لا توقع المصلحة المتعاقدة الفسخ للمصلحة العامة إلا بتوافر شروطه وهي:
	- توافر شرط المصلحة العامة وهي مصلحة المرفق العام، فسلطة الإدارة ليست
	مطلقة ولكن يجب ان تكون قائمة على أساس محدد وهو استهداف تحقيق المصلحة العامة، وقد أجمع على ذلك الفقه والقضاء الإداري بحيث يجب أن يقوم الفسخ على سبب من أسباب التي تتعلق بالمصلحة العامة، وإلا كان الفسخ تعسفيا ولا مبرر له، فالمصلحة العامة هي الباعث لمشروع...
	ومن بين أسباب عدم توافر المصلحة العامة في مبررات الفسخ نجد:
	 الأسباب الشخصية فلا يحق للإدارة إنهاء الصفقة من أجل حسابات شخصية بعيدة عن
	الصالح العام، مثل إبعاد المتعاقد الذي لا ينسجم مع طبائع القائمين على أعمال الإدارة.
	 الأسباب المتعلق بالدين والمعتقد مثل إنهاء العقد لاعتناق المتعاقد ديـانة لا تتوافق
	مع ديانة القائمين على العمل الإداري.
	 الأسباب ذات الطابع المـالي حيث يقول الفقيـه الفرنسـي"Laubadére" في هذا
	الشأن " يوجد انحراف في استعمال السلطة من جانب الإدارة إذا استخدمت سلطتها في انهاء العقد من أجل تحقيق مصلحة مالية فقط" .
	لذلك يجب على الإدارة مراعاة شرط المصلحة العامة في الفسخ فهي ملزمة بعد الانحراف في السلطة وهي تمارس هذا النوع من الفسخ، والإدارة تملك إنهاء العقد بسلطتها التقديرية في أي وقت شرط تحقق المصلحة العامة في ذلك .
	- أن يصدر قرار الإدارة بالإنهاء في إطار المشروعية، حيث أنه إذا لم تراعي إجراءات
	الإنهاء المنصوص عليها في العقد والقوانين واللوائح كان قرار الفسخ في هذه الحالة غير مشروع، ويكون الأمكر كذلك إذا صدر قرار الإنهاء من سلطة غير مختصة، فيكون غير مشروع ولا مبرر له، وتنطبق عل قرار المصلحة الإدارية بإنهاء الصفقة العمومية ما ينطبق على باقي ا...
	أما عن آثار الفسخ للمصلحة العامة فتتمثل في:
	- تعويض المتعاقد حيث يوازي سلطة الإدارة الخطيرة في إنهاء العقـد حق المتعاقد
	في الحصول على التعويض وقد نصت المادة 2.3.123 من المرسوم التنفيذي 21-219" في حالة الفسخ من طرف واحد والمبرر بالمصلحة العامة، يمكن تعويض المقاول، عند الاقتضاء، عن الضرر، المتكبد والفائدة التي كان بامكانه أن يتحصل عليها في حالة ما إذا أنجز كل الخدمات "  ...
	- نهاية العلاقة التعاقدية وتعتبر الأثر الآخر للفسخ للمصلحة العامة، حيث يؤدي إلى
	إنهاء الالتزامات بين طرفي العقد، وبذلك ضرورة تسوية وتصفية المبالغ الناشئة عن إنهائه، وهذه التصفيات تستند للمبالغ المستحقة للمتعاقد أو المصلحة المتعاقدة.
	4- المقارنة بين الفسخ الجزائي والفسخ للمصلحة العامة:
	بعد عرض الأحكام القانونية التي تنطبق على الفسخ الإداري للمصلحة العامة في الصفقة العمومية، يمكن استنتاج ما يتقارب فيه مع الفسخ الجزائي وما يختلف فيه عنه، ومن أهم ما يشتركان فيه:
	- الأساس القانون للفسـخ في الحالتين يستهدف دائما العمل على المحافظـة على المرفق
	العام وضمان سيرورته وأدائه للخدمة العامة.
	- يستلزم على المصلحة المتعاقدة اعذار المتعاقد قبل توقيع الفسخ عليه في الحالتين،
	سواء الفسخ لخطأ المتعاقد أو الفسخ للمسلحة العامة، لاسيما إذا نص العقد على إعطاء المتعاقد مهلة من أجل تنفيذ ما تخلف عنه من التزامات.
	- النتيجة واحدة في الحالتين وهي وضع حد للصفقة العمومية، وبشكل حاسم ونهائي.
	- الفسخ سواء الجزائي أو لدواعي المصلحة العامة تمارسه المصلحة الإداريـة المتعاقدة
	بما تملكه من امتيازات السلطة العامة، ودون الحاجة للجوء للقضاء أو استصدار حكم قضائي منه .بالمقابل نجد أنهما يختلفان في العديد من الأوجه منها:
	- يختلف الفسـخ الجزائي عن الفسـخ لدواعي المصلحة العامة في السبب، ذلك أن
	الفسخ الجزائي يقوم على ارتكاب المتعاقد خطأ، وهو السبب في تبرير الفسخ من جانب واحد، بينما الفسخ لدواعي المصلحة العامة يكون السبب فيه التكيف والملائمة مع احتياجات ومصلحة المرفق العام وبالتالي دواعي المصلحة العامة.
	- الفسخ الجزائي لا يترتب عليه التعويض لأنه جزاء لإخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية
	وهو يستحق ذلك الفسخ، أما الفسخ لدواعي المصلحة العامة فهو لم يكن نتيجة الخطأ لذلك يستحق فيه المتعامل المتعاقد التعويض لأنه كان الطرف الأضعف الذي تحمل تبعات المصلحة العامة التي لم تعد تتلاءم مع الصفقة العمومية التي أبرمها مع الإدارة ودفعتها هذه المصلحة...
	- قرار الفسخ الجزائي يقوم القاضي الإداري فيه بالرقابة على السبب الذي اعتمدت
	المصلحة المتعاقدة عليه من أجل الفسخ، بينما الفسخ لدواعي المصلحة العامة لا يراقب فيه القاضي الاداري السبب لأن هذا الأخير سلطة تقديرية تقوم على مبدأ الملائمة لا رقابة فيه للقاضي الإداري على هذا الامتياز الإداري .ولقد نص المشرع الجزائري على الفسخ للمصلح...
	ثالثا: التمييز بين الفسخ الجزائي وإسقاط الالتزام:
	عقد الالتزام من أكبر العقود الإدارية إلى جانب الصفقات العمومية، والذي أخضعه المشرع لنظام قانوني خاص به يميزه، والفسخ الجزائي لعقد الامتياز يعرف بإسقاط الالتزام والذي بالرغم من تشابهه لحد كبير مع الفسخ الجزائي في الصفقة العمومية، إلا أنه بالمقابل يختلف...
	1-  تعريف إسقاط الالتزام وطبيعته القانونية:
	هناك العديد من التعريفات لإسقاط الالتزام منها:
	- يعرفه الفقيـه "Jeze" بأنه " فسـخ عقد التزام المرفق العام على مسؤولية الملتزم
	بسبب الخطأ الذي ارتكبه" .
	- الفقيه" Polack "عرف إسقاط الالتزام بأنه " ذلك الجزاء الأكثر جسامة من جميع
	الجزاءات الأخرى الذي ينهي عقد الامتياز باستبعاد الملتزم الذي لم يمتثل لالتزام جوهري منصوص عليه في كراسة الشروط الخاصة بالعقد".
	- ويعرفه الفقيه " Coudevylie " على أنه " يستلزم أخطاء جسيمة جدا من المتعاقد
	وأنه لا يجب أن يوقع على المتعاقد إلا إذا اتضح عدم كفاية الجزاءات المالية والجزاءات الضاغطة ولذلك فإن له صفة الجزاء الاستثنائي".
	- عرفته المحكمـة الإداريـة العليا بأنه " رفع يد الملتزم عن إدارة المرفق العام قبل
	انتهاء مدته لمواجهة المخالفات الجسيمة التي يرتكبها مع قيام حق مانح الالتزام في هذه الحالة على الاستيلاء على الأدوات اللازمة لإدارة المرفق جبرا من الملتزم" .
	أما عن الطبيعة القانونية لإسقاط الالتزام فذهب الغالبية العظمى من الفقهاء لاعتباره من النظام العام، مستدلين بذلك على أساس أن سير المرفق العام بانتظام واضطراد يستلزم قدرة السلطة المانحة لعقد الامتياز على تغيير الملتزم في حال تعرض المرفق العام للخطر، ويت...
	2-  شروط اسقاط الالتزام وآثاره:
	يجب أن تتوفر في جزاء إسقاط الالتزام العديد من الشروط هي:
	- أن يرتكب المتعاقد خطأ جسيما وعلى درجـة كبيرة تجعل منه دليلا واضحا عدم
	قدرة الملتزم على تسيير المرفق العام أو تعرضه للمخاطر، ومن أشهر الأخطاء التي أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي قيام الملتزم بالتنازل عن الالتزام دون موافقة الإدارة والإخلال المستمر والمنتظم بالالتزامات التعاقدية أو ترك المرفق العام دون استغلال أو عدم أداء ال...
	- وجوب اعذار الملتزم وإلا يكون قرار الإدارة بالإسقاط معيبا، ويطعن فيه أمام
	القضاء ماعدا الحالات التي تعفى فيها الإدارة من الإعذار بنص صريح في العقد أو حالة الاستعجال أو حالة عدم الجدوى ، ويرى سليمان الطماوي أن الإدارة لا توقع جزاء الإسقاط إلا بعد إعذار الملتزم، كما أن مجلس الدولة الفرنسي يجعله شرطا أساسيا ولو لم يتم النص عل...
	- الحكـم القضائي بالإسقاط من أهم الشروط الواجب توافرها في هذا الجزاء ، وهي
	خاصية ينفرد بها عقد الامتياز عن الصفقات العمومية ذلك أنه في الصفقات العمومية لا تلجأ الإدارة للقضاء بل توقع الفسخ الجزائي بما تملكه من سلطة، والقاضي إذا تم الطعن في قرار الإسقاط فله الحكم بإلغائه والحكم بالتعويض إذا دعت الحاجة لذلك ، وقد ذهب الفقه الف...
	وهدا يخالف الرأي في مصر والذي يذهب لحق الإدارة في تقرير الإسقاط دون اللجوء للقضاء في ذلك .
	أما عن الآثـــار التي تنتج عن إسقاط الالتزام فهي:
	- إنهاء الرابطـة العقدية بين الملتزم ومانح عقد الالتزام، وهو ما يجعله مختلف عن
	الوضع تحت الحراسة لأن هذا الأخير يبقي الالتزام قائما، أما الإسقاط فهو يؤدي لنهاية العقد .
	- ابعاد الملتزم نهائيا عن استغلال المرفق العام والامتناع عن الانتفاع بالعقد، وذلك
	من يوم الإسقاط وتتحمل الإدارة نفقات الاستغلال الذي قررت ان تتابعه عن طريق الإدارة المباشرة لها لحين اختيار ملتزم جديد .
	- يفقد الملتزم التأمينات التي دفعها للإدارة ويحـق لهذه الأخيرة أن تخصم من مستحقاته
	المبالغ اللازمة للصيانة والإصلاح، والمتعاقـد لا يستحق التعويض لأن الإسقاط جزاء توقعـه الإدارة عليه، بل على العكس من ذلك يمكن للإدارة الرجوع علـيه بالتعويض عن الأضـرار التي لحقت بالمرفق العام .
	- عدم التزام المتعاقد الجديد بدفع ديون الملتزم القديم، حيث لأصحابها الرجوع عليه
	(الملتزم القديم) بكافة الطرق القانونية ، كما أنه لا تسري في مواجهة الإدارة أو المتعاقد الجديد عقود العمل المبرمة بين الملتزم القديم وعماله وتبقى حقوقهم متعلقة بذمته، غير أنه قد يتم النص في عقد الالتزام الجديد أو قانون الإسقاط على خلاف ذلك، فتكون بذلك ...
	- تبقى عقود المنتفعين بالمرفق العام قائمة وسارية فلا تستطيع الإدارة ولا الملتزم الجديد
	التخلي عن تلك الالتزامات، لأن المبدأ هو سيرورة المرافق العامة ولا يمكن مخالفة ذلك .
	3- المقارنة بين اسقاط الالتزام والفسخ الجزائي:
	يعتبر الفسخ سواء في صورة الفسخ الجزائي في الصفقات العمومية أو إسقاط الالتزام في عقود الالتزام التي تبرمها الإدارة العامة، أخطر الجزاءات الإدارية التي يتعرض لها المتعاقد مع الإدارة بسبب إخلاله بالتزاماته التعاقدية والتي تؤثر سلبا على سير المرافق العامة...
	- بالنسبة للتشابه بين النظامين يتمثل في:
	 الفسخ الجزائي وإسقاط الالتزام يقومان على شرط الخطأ الجسيم من المتعاقد ، فلا
	يمكن توقيع هذه الجزاءات من المصلحة المتعاقدة عبثا دون سبب وإلا كانت عرضة للإلغاء من طرف القضاء.
	 لا يستحق المتعاقد في النظامين التعويض، ذلك أن هذه الجزاءات نتيجـة لتخلف
	المتعاقد عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، بل العكس من ذلك تملك المصلحة الإدارية حق مصادرة التأمين والحصول على التعويضات التي تستحقها عما نتج لها من خسائر نتيجة عدم التزام المتعاقد .
	- أما عن أوجه الاختلاف بين الفسخ الجزائي وإسقاط الالتزام فتتمثل في:
	 الفسخ الجزائي يتعلق بجميع أنواع الصفقـات العموميـة أما إسقاط الالتزام فيتعلق
	بعقد الالتزام وهو أهم أوجه الاختلاف، ويرجع ذلك إلى أن عقود الالتزام تتعلق دائما بأموال طائلة وتخلف المتعاقد عن تنفيذ التزاماته أو تعنته مع المصلحة المتعاقدة يرتب آثارا خطيرة على المرفق العام من جهة، وعلى الخزينة والمال العام من جهة ثانية ، لذلك تم إخض...
	 الفسخ الجزائي سلطة تحتكرها المصلحة المتعاقدة بما لها من سلطات وامتيازات،
	بينما إسقاط الالتزام ليس حكرا عليها بل يتدخل القضاء بتوقيعه ما عدا الحالات التي يتضمن فيها العقد خلاف ذلك .
	 الرقابـة القضائيـة على الفسخ الجزائي تكون بعدية وذلك عند النزاع بين المتعاقد
	والمصلحة المتعاقدة حول قرار الفسخ، بينما رقابته على إسقاط الالتزام فهي قبلية لأن القضاء هو الذي يقرر الإسقاط إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك فتكون المصلحة المتعاقدة هي صاحبة السلطة المنفردة في توقيعه، مع التأكيد دائما أن هناك من القوانين من يجعل إسقاط ا...
	 رقابة القاضي الإداري على الفسخ الجزائي رقابة مشروعية فقط فلا يملك صلاحيــة
	الغاء قرار الفسخ الجزائي إلا في حالة وجود عيب في القرار كما تم توضيحه سابقا، بينما في اسقاط الالتزام فيملك رقابة الملائمة أيضا وينظر فيما يتوافق قرار الإسقاط مع جسامة الخطأ .
	المبحث الثاني: أنواع الفســـخ الجزائي وشروطه وآثاره:
	تتعدد أنواع الفسخ الجزائي وذلك بالنظر الى المعايير التي يتم على أساسها التفرقة بين هذه الأنواع، فنجد الفسخ الجزائي بالنظر لمعيار النص عليه، والفسخ الجزائي بالنظر لمقدار جسامته، كما أنه ولخطورة هذا الجزاء على المتعامل المتعاقد فقد تم إحاطته بالعديد من ...
	المطلب الأول: أنواع الفسخ الجزائي
	المطلب الثاني: شروط الفسخ الجزائي وآثاره
	المطلب الأول: أنواع الفسخ الجزائي (1)
	تقوم المصلحة الإدارية المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة بما تملكه من امتيازات السلطة العامة، وذلك دون اللجوء للقضاء في ذلك، ولكن في المقابل يبقى دائما للمتعامل المتعاقد معها مخاصمتها أمام القضاء في الفسخ ، والحكم له بالتعويض عنه في حال ...
	الفرع الأول: تقسيم الفسخ الجزائي حسب النص عليه:
	وهنا نجد نوعين من الفسخ الجزائي، الفسخ الجزائي المنصوص عليه والفسخ الجزائي غير المنصوص عليه.
	أولا: الفسخ الجزائي المنصوص عليه:
	وهو الفسخ الذي تم النص عليه سواء في عقد الصفقة العمومية أو في القوانين والأنظمة.
	1- النص في العقد حيث تنص الصفقة العمومية على حق الإدارة في الفسخ الجزائـي
	نتيجة اخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية معها لأسباب محددة ومحصورة في العقد حيث يتم الفسخ الجزائي بتوافر هذه الأسباب ، والإدارة في حال النص على أسباب الفسخ الجزائي في العقد فإن هذا النص يعتبر نصا منظما فقط لشروط استعمال الحق وليس منشئا له ، لأن الإد...
	2- النص في القوانين والأنظمة وهي أن تنص القوانين والأنظمة المنظمـة للصفقات
	العمومية على حالات محددة تملك فيها الإدارة الفسخ الجزائي للصفقة ، وهذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر، لأن للإدارة الحق الأصيل في فسخ الصفقة العمومية إذا أرتكب المتعاقد معها أخطاء تستوجب توقيع الفسخ الجزائي عليه حتى لو كان خارج الحالات المنصوص عليها...
	كما أن المشرع المصري نص ايضا على حالات تبرر الفسخ الجزائي مثل عدم قيام المورد في عقد التوريد بالالتزام بالتوريد في الميعاد المحدد في العقد أو الإخلال بالمدة الإضافية، أو في حالة التلاعب مع الإدارة .
	ثانيا: الفسخ الجزائي غير المنصوص عليه:
	وهو الفسخ الذي يكون ولو لم يتم النص عليه سواء في العقد أو القوانين واللوائح ، فلا يستطيع أطراف العقد حرمان الإدارة من ممارسة سلطتها في الإنهاء الجزائي بإدراج شرط في العقد على ذلك ، لأن مثل هذا الشرط هو شرط باطل قانونا لمخالفته النظام العام، لأنه يعتبر...
	ويجب الإشارة هنا أن المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 15-247 في المادة 149 منه لم يأخذ بما اتجه اليه المشرع المصري في تحديد بعض حالات الفسخ الجزائي، بل تركها مفتوحة لسلطة الإدارة تمارس الفسخ الجزائي كلما قدرت سلطتها ذلك، وبمجرد إخلال المتعاقد وارتكاب...
	الفرع الثاني: تقسيم الفسخ الجزائي حسب جسامته:
	أن هذا التقسيم أخذ به المشرع الفرنسي ذلك ان الدارة تملك توقيع نوعين من الفسخ الجزائي على المتعاقد المقصر في التزامه، وهنا يتم تقسيم الفسخ لنوعين الفسخ البسيط والفسخ على مسؤولية المتعاقد.
	أولا: الفسخ الجوازي:
	ويسمى أيضا الفسخ المجرد والفسخ البسيط ونص عليه المشرع الجزائري في المادة 2.122 من المرسوم التنفيذي 21-219، ويتم بموجب هذا الفسخ انهاء الرابطة العقدية بين الإدارة والمتعاقد معها، ويكون لها توقيع غرامات تأخيرية والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت ...
	والمصلحة المتعاقدة في الفسخ الجوازي لها السلطة التقديرية في الفسخ من عدمه، فهي تقوم بالموازنة بين حجم الضرر الذي يلحق الصالح العام في حالة فسخ العقد ونظيره في خالة استمرار العقد، بالرغم من قيام المتعاقد بمخالفة شرط من شروط العقد، فهي توازن وتدفع الضرر...
	ويعتبر الفسخ الجوازي من النظام العام ولوجد في جميع الحالات لصالح الجهة الإدارية ولو لم يتم النص عليه في العقد أو دفتر الشروط ، ويكون للإدارة الحصول على التعويض اللازم من أجل جبر الخسائر التي تكبدتها نتيجة هذا الإخلال، وطبقا لهذا الشكل فالمتعاقد المفسو...
	- الأولى: أن الإدارة لا يمكنها عند توقيعه أن تلزم المتعاقد بمصاريف إعادة طرح
	العملية أو الأعمال المتعاقد عليها في مناقصة جديدة على حسابه أو مسؤوليته، بمعنى أنها تكتفي بمجرد فسخ العقد ، وهنا تكتفي المصلحة المتعاقدة باستبعاد المقاول المقصر نهائيا بلا قيد أو شرط فقط عليها أن توضح في اعلان الصفقة أنه فسخ مجرد وإلا كان على المتعاقد...
	- الثانيــة: أن الفسخ المجرد يتم في غالب الأمر في الحالات التي لا يصل فيها
	خطأ المتعاقد إلى قدر كبير من الجسامة أو الأخطاء التي كون لها ما يبررها ، مثال ذلك إذا اتضح للمصلحة المتعاقدة وبصفة نهائية أن المتعاقد معها لم يعد بإمكانه تقديم المشاركة والمعاونة في تنفيذ الأعمال محل الصفقة بطريقة مرضية وفعالة ، أو عدم تسديد المتعاقد ...
	ويذهب الفقيه الفرنسي  "Jeze"  بهذا الصدد للقول أنه من الضروري أن تعلن الإدارة بصراحة ووضوح أن الفسخ هو فسخ مجرد حتى تمنع المتعاقد من الاحتجاج بخلاف ذلك والقول أن الإدارة مارست سلطتها في الفسخ بدواعي المصلحة العامة وأنها ملزمة بدفع تعويض له في حين أن ا...
	بينما الرأي الوسط والذي ذهب اليه بعض الفقهاء هو يسعى لتحقيق التوافق بين مزايا الفسخ المجرد وبين حماية الخزينة العامة والمصلحة العامة ، وذلك باشتراط النص في العقد على تحمل المتعاقد تبعات ومسؤولية طرح مناقصة جديدة لإسناد الأعمال التي تخلف عنها لآخر ، فإ...
	ثانيا: الفسخ على حساب ومسؤولية المتعاقد:
	نص عليه المشرع الجزائري في المواد 2.122 و3.122 من المرسوم التنفيذي 21-219 ،ويسمى أيضا بالفسخ الجزائي الجسيم و الوجوبي ويقول الدكتور الطماوي بأنه أشد وأقسى أنواع الفسخ الجزائي على الإطلاق لأن الإدارة لا تكتفي بالتعويض عن فسخ العقد الأول وإنما تحمل المت...
	ويختلف الفسخ الوجوبي عن المجرد في أن الإدارة لا تتوقف عند انهاء العقد واستبعاد المتعاقد عن العمل المتفق عليه ، وإنما تحمله فضلا عن ذلك نفقات ومصاريف العقد الجديد ولذلك يتميز بالجسامة عكس الفسخ البسيط الذي لا تحمل فيه الإدارة المتعاقدة المتعاقد الذي فس...
	ولقد وقع اختلاف كبير في الأخذ بهذا النوع من الفسخ نظرا لخطورته:
	- في فرنســا: استقر الفقه والقضاء على عدم الأخذ بهذا النوع من الفسـخ وهو
	الفسخ الجزائي الجسيم وعلى مسؤولية المتعاقد إلا إذا تم النص عليه صراحة في العقد أو دفتر الشروط، كما أن غالبية الفقه الفرنسي يذهب إلى أن جزاء الفسخ في العقود الإدارية يعتبر من النظام العام وهو مقر لمصلحة الإدارة وفي جميع الأحوال .
	لذلك فالمشرع الفرنسي أخذ بالنوعين معا جبنا لجنب لاسيما في دفاتر الشروط الإدارية العامة المتعلقة بإبرام وتنفيذ العقود الإدارية  وقد نص المشرع المصري على ذلك في المادة 94 فقرة 04 من دفاتر الشروط العامة بالقول " في حالة الفسخ الجزائي للعقد على حساب ومسؤو...
	- في مصــر: لم يتطرق قانـون المناقصات والمزايدات أو اللائحة التنفيذيـة في
	مصر لبيان أو إشارة للفسخ الجزائي على مسؤولية المتعاقد، بينما تم تفصيل أحكام الفسخ الجزائي المجرد البسيط، كما أن مجلس الدولة لل يميل للأخذ بهذا النوع من الفسخ ، وقد انقسم الفقه المصري في نظرته للأخذ بالفسخ على حساب المتعاقد لثلاثة اتجاهات هي:
	الاتجاه الأول هم الذين قالوا بعدم الأخذ به استنادا إلى أن المشرع لم ينص عليه في قوانين المناقصات والمزايدات، وإنما اقتصر على الأخذ بالفسخ البسيط فقط، بل إن المشرع ترك للإدارة الحرية في بعض الحالات للإدارة في الأخذ بالفسخ البسيط أو على مسؤولية المتع...
	الاتجاه الثاني ذهب لأنه لا يوجد مانع من الأخذ بالفسخ على مسؤولية المتعاقد ، ويستند هذا الرأي لتبرير موقفه على نص المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة سنة 1957 والتي تجيز سحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه في بعض الحالات ، ومنها حالة...
	الاتجاه الثالث ذهب للقول بأنه لا يجوز التسليم بالرأي القائل بحق الإدارة في توقيع مثل هذا الجزاء مادام المشرع لم ينص عليه في لائحة المزايدات والمناقصات، كما أن النص عليه يعتبر نصا استثنائيا لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، وبالتالي لا يجوز ا...
	- في الجزائر: المشرع الجزائري فقد أشار للفسخ على مسؤولية المتعاقد في المـادة
	152 فقرة 01 من المرسوم الرئاسي 15-247 حيث جاء فيها " لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومية عند تطبيقها البنود التعاقدية للضمان، والمتابعات الرامية الى اصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها. وزيادة على ذلك يتحمل هذا ا...
	المطلب الثاني، شروط الفســـخ الجزائي وآثاره:
	يخضع الفسخ الجزائي لشروط يجب توافرها قبل إعماله، وهذه الشروط هي الخطأ الجسيم والإعذار وصدور قرار الجزاء، وبعد توقيع المصلحة المتعاقدة لجزاء الفسخ تنتج العديد من الآثار التي يجب معرفتها لمنع أي انحرافات أو تجاوزات أخرى قد تؤدي للمساس بحقوق التعاقد أو ا...
	الفرع الأول: شروط الفسخ الجزائي:
	تشدد المشرع في الشروط الواجب توافرها لإعمال سلطة الإدارة في الفسخ الجزائي للصفقة العمومية، ذلك أن هذا الجزاء هو أخطر الجزاءات الإدارية التي يمكن توقيعها على المتعاقد وينهي التعاقد معه، وهذا الإنهاء للصفقة العمومية له العديد من الآثار السلبية التي تنعك...
	أولا: الخطأ الجسيم: (2)
	يقصد بالخطأ الجسيم الخطأ البالغ الخطورة لدرجة أنه يستحق أقسى الجزاءات وأشدها جسامة وهو جزاء الفسخ ، ويقصد به أيضا كل مخالفة من جانب المتعاقد لالتزاماته التعاقدية فهي تمثل خطأ للمتعاقد من جهة وخطأ ضد المرفق العام من جهة ثانية، ويفترض توقيع جزاء الفسخ ع...
	ويعتبر مجلس الدولة الفرنسي حالة الخطأ الجسيم مبررا للفسخ  ، ويعتبر أنه من قبيل الخطأ الجسيم المبرر للفسخ الخطأ الذي يبلغ الدرجة الكافية التي تقدر بها الإدارة خطورة المخالفة التي ارتكبها المتعاقد معها، وهي سلطة تخضع للرقابة القضائية اللاحقة ، والملاحظ ...
	وتقدير الإدارة لجسامة الخطأ يخضع لرقابة القضاء، فهو يقدر مدى اعتبار الخطأ جسيما يستحق جزاء الفسخ أم لا، ويراقب مدى التناسب بين الجزاء والخطأ ، وبتوافر الخطأ الجسيم وشروط توقيع العقوبة لا يملك القاضي إلا الحكم بالتعويض للمتعاقد ،  ولذا فإن ما يعد جسيما...
	- حالات تتصل بتنفيذ العقد المتفق عليه.
	- حالات تتصل بشخص المتعاقد نفسه .
	وقد ذهب الفقه والقضاء الفرنسي لتحديد بعض حالات للخطأ الجسيم منها:
	- عدم تنفيذ التعاقد الأوامر المصلحية الموجهة له من المصلحة الإدارية المتعـاقدة،
	ذلك أن هذا الأخير مجبر على تنفيذها تحت طائلة العقوبة، بالمقابل يمكنه الاعتراض عليها وتقديم مطالبه دون التوقف عن التنفيذ .
	- إهمال المتعاقد أو وقف التوريد ذلك أنه لا يحق له وقف العمل بل عليه مواصلـة تنفيذ
	التزاماته لحين البت في طلب الفسخ الذي قدمه، كما لا تقبل منه أية أعذار في هذا الشأن.
	- التعاقد من الباطن أو التنازل عن العقد دون إذن مسبق من الإدارة.
	- لجوءه للغش أو تسليمه لبضائع رديئة.
	- حالة عدم امتثاله والتزامه بمدد التنفيذ للأعمال أو آجال تسليم التوريد.
	- غالبا ما ينص العقد أو دفاتر الشروط على فسخ العقد في حال افلاس المتعاقد أو
	حالة التسوية القضائية وهنا يقع الفسخ بقوة القانون.
	- عجز المتعاقد عن تكملة التأمين الحالي خلال المدة المقدرة لذلك، وهذه الأخطـاء
	تبرر جزاء الفسخ بنوعيه المجرد أو على مسؤولية المتعاقد، حيث أنها أخطاء تبرر كلا النوعين للفسخ على أن يكون منصوصا عليها في العقد أو دفتر الشروط .
	أما المشرع المصري فقد نص أيضا على حالات تعتبر أخطاء جسيمة تبرر الفسخ الجزائي من بينها:
	- حالات نص عليها القانـون رقم 89 لسنة 1998 والخـاص بتنظيم المـزايدات
	والمناقصات ونص على أخطاء تجيز للإدارة توقيع جزاء الفسخ وهي:
	 إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلــة المحددة.
	 إذا ثبت أن المتعاقـد استعمل بنفسه أو بواسطـة غيره الغش أو التلاعب فـي
	التعامل مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد.
	 إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.
	 إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد.
	- والحالات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا للقانون السابق وهذه الحالات هي:
	 يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد إذا أحل المتعاقد بشرط من شروطه.
	 إذا توفي المتعاقد جاز للمصلحة المتعاقدة فسخ العقد.
	 إذا أغفل المتعاقد أو أهمل القيام بالالتزامات التعاقدية المقررة ولم يصلح أثرة
	ذلك خلال 15 يوما من إعذاره .
	والمشرع الجزائري جاء موقفه من الخطأ الجسيم عاما دون تفصيل للأخطاء الموجبة لهذا الجزاء، فالقوانين المتعاقبة المنظمة للصفقات العمومية لم تحدد الأفعال المعتبرة أخطاء جسيمة وكانت خالية من أي تفصيل في هذا الشأن، إلا أن المادة 97 من المرسوم التنفيذي 91-434 ...
	وبالرجوع لدفاتر الشروط الإدارية العامة نجد أنها أدت دورا ملحوظا في تفصيل بعض الحالات وسد النقص الذي جاء به قانون الصفقات العمومية ، فقد اشار الدفتر للعديد من الأخطاء التي تبرر الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة  ، فقد نصت المادة 35 فقرة 01 من دفتر الشر...
	ثانيا: الإعــــذار:
	هو إجراء تمهيدي سابق لتطبيق الجزاءات الإدارية عموما، ويتم من خلاله تنبيه المتعاقد إلى أنه متأخر في تنفيذ التزامه وعليه تدارك وضعه وتسوية إخلاله التعاقدي، وإنذاره بالجزاء الذي سيوقع عليه إذا لم يتدارك الأمر، ويعتبر الإعذار من أهم الشروط لتوقيع جزاء الف...
	ونظرا لجسامة جزاء الفسخ باعتباره أقسى الجزاءات التعاقدية أثرا بالنسبة للمتعاقد خاصة مع ما يترتب عليه من عدم التعامل معه مستقبلا ، لذلك تشترط مختلف التشريعات قبل إقدام الإدارة على الفسخ إخطار المتعاقد بالمخالفة والعقوبة التي ستوقع عليه وإمهاله الوقت لل...
	ويذهب غالبية الفقه لتأكيد إجراء الإعذار على اعتبار أنه اجراء تمليه العدالة والمصلحة العامة، إذ تأبى قواعد العدالة أن يوقع أخطر جزاء اداري على المتعاقد قبل إنذاره ومنحه مهلة معقولة من أجل تنفيذ التزاماته، إضافة إلى أن المصلحة العامة تطلبه، لذلك لا يمكن...
	ويعتبر إجراء الإعذار من الإجراءات الهامة التي تلتزم بها المصلحة المتعاقدة وذلك للعديد من الأسباب منها:
	- خطورة إجراء الفسخ وما يترتب عليه من آثار على المرفق العام والمصلحة العام.
	- قاعدة الإعذار المسبق من القواعد الجوهرية التي تسبق الجزاءات الإدارية ما عدا
	الحالات الاستثنائية.
	- الإعذار مهم للمتعاقد مع الادارة وذلك من أجل تدارك المتعاقد لأخطائـه والتوجه
	لتنفيذ التزاماته التعاقدية، وتجنب أي تعطيل أو ضرر يصيب المرفق العام والخدمة العامة.
	- على الإدارة الحرص على النص في العقد أو دفتر الشروط على حالات الإعفـاء
	من الإعذار المسبق، وتوقيع الجزاء مباشرة في هذه الحالات .
	وتختلف الدول في اشترط الإعذار المسبق قبل توقيع الفسخ الجزائي على المتعاقد وسيتم توضيح فيما يلي:
	في فرنسا استقر مجس الدولة الفرنسي على أن الفسخ الجزائي يجب أن يكون مسبوقا بإعذار المتعاقد من جانب المصلحة الإدارية المتعاقدة ولا يمكن لها توقيع الجزاء إلا باحترام هذا الإجراء الشكلي وإلا اعتبر ذلك خطأ من الإدارة وتكون بذلك قد خالفت الإجراءات اللازمة ل...
	- وجود نص صريح في العقد أو دفتر الشروط أو إذا سبق الفسخ إجراء من الإجراءات
	الضاغطة التي يسبقها الإعذار وكان الفسخ لذات السبب الذي وجه لأجله الجزاء الضاغط على المتعاقد، أما إذا كان الفسخ لخطأ غير ذلك فإنه يجب إعذار المتعاقد.
	- غش المتعاقـد ففي هذه الحالة لا ضرورة للإعـذار بسبب ارتكاب المتعاقـد مع
	الإدارة أفعال غش في تنفيذ التزاماته، ويعتبر هذا الاستثناء تطبيق للقواعد العامة التي تكفلها المبادئ العامة للقانون، وذلك عند توافر سوء النية من قبل المتعاقد.
	- تنازل المتعاقد عن العقـد للغير فلا ضرورة في هذه الحالـة للإعذار لأن المتعاقد
	تنازل عن عقده أو تعاقد من الباطن بدون تصريح وعلم مسبق من الإدارة .
	- إعلان المتعاقد صراحة أنه غير قادر على تنفيـذ العمل موضوع العقـد أو رفض
	تنفيذ التزاماته.
	-  محل للإعذار في حالات الاستعجال أو إذا ثبت عدم جدواه جراء إخلال المتعاقـد
	بأحد الشروط التعاقدية الجوهرية التي يتعذر معها تدارك إصلاحها .
	ومن بين الأحكام القضائية لمجلس الدولة الفرنسي والتي جاء فيها إعفاء الإدارة من الإعذار المسبق قضية "Garreau" بتاريخ 03/11/1961 جاء في " بأنه يتعين على الإدارة إن هي رأت أن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في العقد على المتعاقد معها الذي قصر في تنفيذ التزام...
	وتجدر الإشارة هنا أنه في حالة الشك حول شرط إعفاء الإدارة من هذا الالتزام فإنه يفسر لصالح المتعاقد، ويكون في هذه الحالة الإعذار لازما بالنظر لخطورة الآثار الناتجة عن الفسخ الجزائي وهو ما ذهب اليه الفقه الفرنسي، كما يجب أن يكون الإعذار صادرا من الجهة ال...
	في مصـــر لم يجعل المشرع الإعذار لازما في جميع الحالات بل يتم الإعذار
	قبل الفسخ في حالات دون الأخرى ، كما في حالة عد قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المدة المحددة فيجوز للإدارة بموجب إخطار دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر فسخ العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاء التاليين لعطائه ، فهنا يلاحظ الاختلاف ...
	أما القضاء المصري فمجلس الدولة المصري من حيث الأصل لم يلزم جهة الإدارة بإعذار المتعاقد قبل توقيع الفسخ، حيث قضت محكمة القضاء الإداري في حكم بتاريخ 17/03/1957 " إن العقد الإداري يحكمه نظام قانوني يختلف اختلافا تاما عن النظام القانوني الذي تخضع له العقو...
	فـي الجزائر اعتبر المشرع الجزائـري الفسخ حق من الحقوق التي تركها
	التنظيــم للأطراف المتعاقدة يتم اللجوء اليه في حالات خاصة إذ يمثل قطعا للعلاقة التعاقدية ،  ويتم اللجوء للفسخ الجزائي للصفقات العمومية وهو ما أطلق عليه المشرع الجزائري بالفسخ من جانب واحد  للصفقة في حال إخلال المتعاقد بالتزامه التعاقدي، وعدم الاستجابة...
	- تعيين المصلحة المتعاقدة وعنوانها وكذلك المتعامل المتعاقد وعنوانه.
	- تعيين الصفقة ومراجعها.
	- موضوع الإعذار والأجل الممنوح للمتعاقد للتنفيذ.
	- تحديد إن كان الإعذار الأول أو الثاني، والعقوبات المنصوص عليها في حال عدم
	الاستجابة ورفض التنفيذ .
	كما أنه ونظرا لأهمية الإعذار لاسيما أنه ينبه المتعامل المتعاقد لإخلاله ، كما أن المشرع الجزائري لم يكتفي بإعذار واحد لتوقيع الفسخ الجزائي للصفقة العمومية بل ألحقه بوجوب توجيه إعذار ثان ليقيم الحجة على المتعاقد ويعطيه الفرصة لاستدراك خطئه ، كما أنه على...
	وما يلاحظ على المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 15-247 هو إضافة ما يسمى " الفسخ الجزئي للصفقة العمومية "  ، ويكون الفسخ الجزئي للصفقة في الحالة التي يكون فيها انجاز بعض أجزاءها وكانت هذه الأجزاء تشكل بذاتها وحدة وظيفية متكاملة أو على الأقل يكون ممكنا...
	ثالثا: صدور قرار الفسخ من الإدارة:
	حيث تقوم الإدارة بإصدار قرار الفسخ الجزائي للعقد دون اللجوء للقضاء، وهذا ما أكده المشرع المصري في قانون واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري  ، والفسخ الجزائي في مجال تنفيذ العقود الإدارية هو حق للإدارة تمارسه بإرادتها المنفردة وعلى ا...
	ويشترط التسبيب في قرار الإدارة بالفسخ الجزائي وهو ما أكده المشرع الفرنسي في القانون الصادر بتاريخ 11/07/1979 حيث تنص جميع دفاتر الشروط في فرنسا وبصورة واضحة على الأسباب التي تسمح للمصلحة الإدارية المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومية ، وأجمع الفقه في فرنسا ع...
	بالنسبة لـرقابـة المشروعيـة فإن القاضي ينظر في مدى احترام الإدارة المتعاقـدة
	لمختلف الإجراءات والشروط الشكلية، ومن بين حالات هذه الرقابة في القانون الفرنسي نجد:
	- صدور قرار الفسخ دون إعذار مسبق حيث استقر مجلس الدولـة الفرنسي على أن
	عدم احترام الإدارة للإجراءات والشكليات يكون له دائما الأثر في إعفاء المتعاقد من النتائج الباهظة التي تترتب على قرار الفسخ مهما كانت جسامة المخالفة المنسوبة له.
	- مخالفة القانون وذلك أنه لا توجد واقعة تبرر جزاء الفسخ أو كانت الواقعة المستند
	عليها لا تشكل خطأ تعاقدي أو قانوني أولا تقابل أي التزام مفروض على المتعاقد، فالقرار في هذه الحالة هو قرار غير مشروع .
	أما رقابة الملائمة فقاضي العقد لا يكتفي بالنظر والتحقق من ارتكاب المتعاقد مخالفة لالتزاماته التعاقدية، بل ينظر أيضا لجسامة ذلك الجزاء وهو جزاء الفسخ الموقع عليه بالمقارنة مع الخطأ الذي ارتكبه، فالقاضي لا يكتفي بالوجود المادي للوقائع وتكييفها القانوني ...
	1- عقود التزام المرافق العامة.
	2- عقود إيجار المرافق العامة.
	3- عقود التزام شغل الدومين العام.
	4- عقود مقاولات الأشغال العامة.
	5- عقود التزام المناجم.
	أما مجلس الدولة المصري فاعترف بإلغاء قرار الفسخ في عقود التوريد دون غيرها، بالإضافة لسلطة الحكم بالتعويض في حالة عدم مشروعية الفسخ .
	وبالتالي فالقاعدة العامة التي استقر عليها مجلس الدولة الفرنسي أنقاضي العقد لا يملك إلا سلطة الحكم بالتعويض للمتعاقد الذي صدر في حقه قرار الفسخ الجزائي الذي ثبت عدم مشروعيته، أو عدم تناسب جسامة الخطأ الذي ارتكبه المتعاقد مع قرار الفسخ الجزائي ولا تملك ...
	الفرع الثاني: آثار الفســخ الجزائي:
	إن توافر شروط الفسخ الجزائي تؤدي إلى تطبيقه، ويرتب الفسخ الجزائي للصفقة العمومية العديد من الآثار يمكن إيجازها فيما يلي:
	أولا: الآثار المشتركة لأنواع الفسخ:
	- إنهاء الرابطة التعاقدية وهي أهم الآثار المباشرة للفسـخ الجزائـي، ذلك انه ينهي
	العقد بين المصلحة الإدارية المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها، وذلك من تاريخ إعلان قرار الفسخ  أو التاريخ المحدد في قرار الفسخ، وهو ما يكون من أثره عدم الاعتداد بالأعمال التي ينفذها المقاول بعد ذلك  ، فإنهاء الرابطة العقدية يشمل الفسخ المجرد والفسخ على...
	فإنهاء الرابطة العقدية يجب أن يكون خلال مدة سريان العقد، ومعنى هذا أن المصلحة الإدارية لا تستطيع تقرير الفسخ إلا خلال فترة سريان العقد فمن غير المعقول أن يسري الفسخ بعد التسليم النهائي وتنفيذ الصفقة ، كما أنه لا يحق للإدارة أن تفسخ العقد في جزء وتبقي ...
	- يتيح كلا النوعين من الفسخ الجزائي استبعاد المتعاقد نهائيا وذلك بأن يخلي أماكن
	العمل في عقد الأشغال وإلا تحققت مسؤوليته كما أنه من حق الإدارة أن ترفض استلام أية توريد بعد صدور قرار الفسخ، ويترتب على إخلاء أماكن العمل سحب ما فيها من عمال وأدوات ، إلا أنه بالنسبة لهذه الأخيرة يتحدد مصيرها طبقا لما تضمنته شروط العقد، فيمكن للمصلحة ...
	- يتحمل المتعاقـد النفقات الناتجة عن الإجراءات المتخذة مثل إغلاق أماكـن العمل
	لضمان صيانة وأمن وسلامة الأعمال المنفذة، فضلا عن ذلك يتحمل نفقات مصروفات هذه الأشغال إن وجد مبرر لذلك.
	- سلطة الإدارة في الفسـخ الجزائي للعقد سواء كان الفسـخ مجردا أو على حساب
	المتعاقد هي من السلطات التي تخضع لرقابة القضاء، للمتعاقد الطعن في قرار الفسخ الجزائي الصادر ضده .
	- حق المصلحة المتعاقدة في غرامـة التأخير والتعويض ومصادرة التأمين حيث أنه
	يترتب على الفسخ الجزائي للصفقة العمومية حق الإدارة في الجمع بين بينه وبين الجزاءات المالية الأخرى، إلا أن ذلك يكون مصحوبا بشرطين ، الأول أن يكون الضرر متجاوزا لقيمة التأمين المصادر والثاني أن لا يتضمن العقد شرطا يحضر فيه الجمع، وهو ما أكدته محكمة القض...
	- عدم جواز الجمع بين جزاء الفسخ والتنقيد على حساب المتعاقد مع الإدارة وتحت
	مسؤوليته، لأن الفسخ ينهي العلاقة التعاقدية في حين أن سحب العمل والتنفيذ على الحساب كغيره من الجزاءات التعاقدية الأخرى التي لا تنهي العقد، بل يبقى العقد منتجا لآثاره ، وقد ذهبت القضاء الإداري المصري إلى أنه يجب على الإدارة الاختيار بين واحد من الجزاءات...
	ثانيا: آثار الفسخ الجزائي البسيط:
	يعتبر الفسخ الجزائي البسيط أقل قسوة وصرامة، ذلك أن الإدارة تفسخ العقد بلا قيد ويترتب على ذلك الآثار التالية:
	- استحقاق الإدارة التعويض عن الأضرار التي تصيبها قبل صدور قرار الفسـخ،
	سواء كان الضرر ناتجا عن عدم التنفيذ أو عن الفسخ بذاته، وكقاعدة عامة فإن للإدارة الحصول على التعويض شرط أن يتجاوز مبلغ قيمة التأمين المصادر وألا ينص العقد على حظر ذلك .
	- ضرورة إفصاح الإدارة أن الفسخ المراد توقيعه على المتعاقد هو فسخ مجرد من
	دون لبس أو غموض، وهو ما أكده الفقيه الفرنسي "Jeze" وعدم فسح المجال للمتعاقد في الاحتجاج والدفع بأن الإدارة قد استعملت سلطتها العامة في فسخ العقد، وبالتالي تكون ملزمة في هذه الحالة بتعويضه، في حين أن الفسخ البسيط يستبعد أي تعويض لصالح المتعاقد، وباستطا...
	- عدم تحميل المتعاقد التبعات المالية للعقد الجديد الذي تبرمه الإدارة، فليس بمقدور
	الإدارة مطالبة المقاول المفسوخ عقده بالتبعات المالية المستقبلية التي تنفقها عند إجراء تعاقد جديد، وإنما تتحمل الإدارة هذه التبعات والنفقات المالية، كما أنه لا يمكنها من جهة أخرى إبرام عقد جديد مع مقاول آخر ما لم يتم فسخ العقد الأصلي بطريقة قانونية، فا...
	- تسلم الإدارة للأشغال المنفذة من قبل المتعاقـد المستبعد، ويتم تصفيـة الحسـاب
	النهائي للعقد بعد انتهاء مدة الضمان للأعمال المنفذة مع رد التأمين المتبقي إن كان له محل  ، ويتم كشف الحسابات بالأعمال والتوريد المنجز والمسلم للإدارة والتي توضع في عين الاعتبار عند تصفية الصفقة المفسوخة وتعويض المتعاقد ، إلا أنه وفي إثارة لهذه النقطة...
	- قيام كل طرف برد ما تحصل عليه ن الطرف الآخر، حيث تقوم الإدارة بتسليم
	المتعاقد معها الأصناف التي قام بتوريدها وقيمة ما قام به من أشغال والتأمينات التي دفعها، وفي المقابل يقوم المتعاقد برد ما يكون قد حصل عليه من الإدارة من أموال تنفيذا للعقد .
	ثالثا: آثار الفسخ الجزائي على حساب المتعاقد:
	تتميز نتائج هذا الفسخ بالشدة والقسوة مقارنة بنظيرتها في الفسخ المجرد، فالفسخ في هذه الصورة يكون مصحوبا بإعادة طرح الأشغال في صفقة جديدة على حساب المقاول المقصر في عقد الأشغال أو بإعادة الشراء على حساب المورد في صفقة التوريد، وغيرها من الالتزامات في بق...
	- التزام المتعاقد بدفع نفقات إبرام المصلحة الإدارية صفقة جديدة مع متعاقـد آخر،
	وذلك للقيام بالأعمال التي لم ينفذها بل ويمتد الأثر لإبرام المتعاقد المفسوخ عقده بتسهيل إجراءات التعاقد مع المتعاقد الجديد  ، كما أن المتعاقد المفسوخ عقده يتحمل التكاليف والنفقات التي يفرضها العقد الجديد ، بما في ذلك الثمن مشمولا بالزيادات الناتجة عن ا...
	- قرار الفسـخ على مسؤولية المتعاقـد لا يتم ولا يصدر إلا من الجهـة الإداريـة
	المتعاقدة ولا يصدر من القاضي، وتكون المصلحة الإدارية حرة في اختيار المتعاقد الذي تعهد له هذه المهمة دون تدخل من المتعاقد الأصلي، بل للمصلحة الإدارية استبعاد من تريد من المتعاقدين ولا يحق لمن تم استبعاده الاعتراض على ذلك .
	- النص في العقد أو دفتر الشروط على الفسـخ الجزائي البسيط وفي حالات معينـة
	يسقط حق الإدارة في استعمال الفسخ على مسؤولية المتعاقد، لأن ذلك يتناقض ويتعارض مع الفسخ البسيط، كذلك الحال في مسؤولية المتعاقد عن التأخير وعن الأضرار التي لحقت الإدارة من الفسخ البسيط لا تعطي للإدارة الحق بإعادة طرح الأشغال في مناقصة جديدة على مسؤولية ...
	- يلتزم المتعاقد المفسوخ عقده بإخلاء أماكن العمل خلال المدة التي تحددها الإدارة،
	فإذا رفض أو تأخر عن ذلك فإن الإدارة تملك الحق ومن تلقاء نفسها إخلاء الأماكن الخاصة بذلك بعد إعذاره.
	- تستطيع الإدارة مواصلة الأعمال موضوع العقد بنفسها وعلى مسؤوليـة المتعاقـد
	المفسوخ عقده ضمانا لحسن سير المرفق العام إلى أن يتم التصديق من السلطة المختصة على العقد الجديد المبرم عل إثر فسخ العقد الأصلي، كما تستطيع أن تأمر بمواصلة تنفيذ الأعمال عن طريق الإدارة المباشرة عندما لا يسفر إعادة طرح موضوع الصفقة في مناقصة جديدة على أ...
	- جواز عدم تعامل الإدارة مسبقا مع المتعاقد المفسوخ عقده وشطب اسمه من قائمة
	المتعاملين معها، على اعتبار أن سبب الفسخ غالبا ما يكشف عن عدم صلاحية المتعاقد لإسناد إعمال اليه لاحقا، إما لعدم كفاءته العملية أو الأخلاقية أو المالية، الأمر الذي يرجح أن التعامل معه مضيعة ومضرة للمصلحة العامة والمرفق العام، ولذا فإن جهة الإدارة تشطب ...
	خلاصة الفصل الثاني:
	الخاتمــــة:
	السلطة الجزائية للمصلحة المتعاقدة في ظل تنفيذ الصفقة العمومية مسلم بها،فهي إحدى الامتيازات التي تتمتع بها من أجل الحفاظ على سير المرفق العام واستمرار الخدمة العمومية، كما أنها سلطة نابعة من المركز التعاقدي القائم على عدم التوازن بين أطراف الصفقة العمو...
	1- تقوم المصلحة المتعاقدة بتوقيع الجزاءات الإدارية في الصفقــــة العموميــــة بإرادتها
	المنفردة دون اللجوء للقضاء، لأنها سلطة نابعة من مركزها التعاقدي في الصفقة العمومية والذي يقوم على عدم التكافؤ بين أطراف العقد، كما أن المصلحة المتعاقدة تهدف من خلال هذه الجزاءات إلى تقويم المتعاقد للوفاء بالتزاماته، فهي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة وال...
	2- تنوع الجــزاءات الإداريـة بين جزاءات ماليــة تنصب على المركز المــالي للمتعـاقد،
	وجزاءات غير مالية تنصب على المركز القانوني للمتعاقد وتهدد استمراره في الصفقة سواء مؤقتا أو نهائيا، فبالنسبة للجزاءات المالية نجد الغرامة التاخيرية ومصادرة التأمين والتعويض، بالمقابل نجد الجزاءات غير المالية التي تتضمن الجزاءات الضاغطة والفسخ الجزائي ...
	3- سلطـة المصلحة المتعاقـدة في الجزاءات الإداريــة أحاطها المشـرع بالعديد من الأحكام
	القانونية، هذه الأخيرة التي ترسم حدود هذه السلطة وتمنع التعسف فيها، وعلى الرغم من وجود هذه الأحكام إلا أنها غير كافية ويشوبها النقص والغياب في تنظيم بعض الأحكام المهمة، خاصة ما تعلق منها بتحديد الأخطاء وكذا حالات تطبيق هذه الجزاءات وشروطها.
	4- الغرامة التأخيرية من أكثر الجزاءات التي يتم ممارستها على أرض الواقـع، ذلك أن
	المتعاقد كثيرا ما يتخلف عن الالتزام بالأجل المحدد للصفقة العمومية وهو ما يجعله عرضة لهذا الجزاء، كما أن الواقع العملي أثبت فعالية هذا الجزاء وتأثيره على المتعاقد بدفعه لتنفيذ التزاماته التعاقدية.
	5- المشــرع الجزائري نجده لم يضمن المرسوم الرئاســي  15-247 أحكاما تفصيليــــة
	للجزاءات الإدارية في الصفقة العمومية، بل انه ترك الباب مفتوحا في ذلك لدفتر الشروط الإدارية العامة، وفي البعض الآخر ترك المجال للعقد في الأخذ بما يجب من أحكام وتنظيمها، لذلك نجد أنه في الغالب يتم الرجوع لدفتر الشروط لتنظيم هذه الأحكام وضبطها.
	6- جزاء مصادرة كفالة حسن التنفيذ يعتبر في الواقع العملي من الجزاءات المالية التي لا
	تطبقها المصلحة المتعاقدة عموما إلا بالتبعية للفسخ الجزائي، ذلك أنه بالرجوع لقرارات الفسخ الجزائي نجد أغلبها تتضمن مصادرة كفالة حسن التنفيذ، وبالتالي فإنه قليلا ما يتم توقيع هذا الجزاء منفردا، من جهة أخرى نجد أن جزاء التعويض وعلى الرغم من السلطة المطلق...
	9-  يعتبر المرســــوم التنفيــذي رقــم 21-219 من أهم الخطوات التي قام بها المشــــرع
	الجزائري نحو تدعيم الأحكام المتعلقة بسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية خاصة ما تعلق منها بالفسخ الجزائي للصفقة.
	بناءا على النتائج التي تم التوصل اليها من خلال هذه الأطروحة، فإنه تبين وجود بعض الثغرات والإشكالات التي تواجه عملية توقيع الجزاءات الإدارية في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية، لذلك تم وضع مقترحات لإثراء الموضوع والمساعدة على حل هذه الإشكالات ومن هذه المقت...
	1- تدعيم النصوص القانونيـة المتعلقة بأحكام الجزاءات الإدارية في الصفقــــة العموميــة
	والتفصيل فيها بدقة، ذلك أن المواد الموجودة في القوانين المتعاقبة للصفقات العمومية وآخرها المرسوم الرئاسي رقم 15-247 هي نصوص مجملة دون أي توضيح، كما أنها قليلة مقارنة بأهمية الجزاءات وما تحتاجه من شرح.
	2- تحديد نسبة الغرامة التأخيرية وعدم فتح المجال للمصلحة المتعاقدة في ذلك، خاصــــة
	ما تعلق بالأسباب المبررة لها، ذلك أن تقييد الإدارة بنوع الخطأ ودرجته يمنع التعسف في الجزاء، كما يحد من سلطة الإدارة فيه.
	3- توجيه الإدارة المتعاقــــدة في الصفقـــة العمومية للأخذ بمختلف الجـزاءات الإداريـة
	والتنويع فيها، وعدم الاقتصار فقط على بعض الجزاءات كالغرامة التأخيرية والفسخ الجزائي دون بقية الجزاءات الأخرى، لأن تنوع الجزاءات يتيح الاختيار الأفضل للجزاء المناسب للخطأ دون المغالاة فيه، كما يمنع السير لإنهاء الصفقة العمومية وعدم استمرارها.
	4- تفعيل دور صندوق ضمان الصفقات العمومية وتشجيع المتعاملين على التعامل باعتباره
	آلية مهمة أوجدتها الدولة لدعمهم، خاصة ما تعلق بالضمان الاحتياطي في الصفقات العمومية والذي لا يتمتع بالفعالية لأنه يحمل المتعامل المتعاقد أعباء مالية فهو يسدد فوائد وعمولات البنك المقرض من جهة، وعمولات الصندوق مقابل الضمان من جهة ثانية، لهذا نجد المتعا...
	5- إثراء النصوص القانونية المتعلقة بحـــالات الاعذار في الجزاءات الإدارية التي توقعها
	الإدارة على المتعاقد معها في الصفقة العمومية، ذلك أنه اجراء مهم وجوهري قد يؤدي اغفاله الى بطلان الجزاء.
	6- جاء موقف المشرع الجزائري من الخطأ الجسيم عاما دون تفصيل للأخطاء الموجبة
	لهذا الجزاء، لذلك الأفضل تدخل المشرع من أجل سد هذا الفراغ وعدم فتح المجال للمصلحة المتعاقدة في تصنيف الأخطاء، لأن الخطأ هو أساس توقيع الجزاء وترك المجال مفتوحا أمام المصلحة المتعاقدة يجعل المتعامل معها عرضة للتعسف.
	7- المــشرع الجزائـري في المرسوم الرئاسي 15-247 أضاف ما يسمى" الفسخ الجزئي
	للصفقة العمومية "، ويكون الفسخ الجزئي للصفقة في الحالة التي يكون فيها انجاز بعض أجزاءها وكانت هذه الأجزاء تشكل بذاتها وحدة وظيفية متكاملة، لكنه بالمقابل لم يحدد بدقة ضوابط الفسخ الجزئي للصفقة العمومية، وهذا يعتبر فراغا على المشرع تداركه.
	8- العمل على توجيه المصلحة المتعاقـــــدة إضفاء المشروعيـة على جزاءاتها الإداريـة،
	منعا لمخاصمتها من طرف المتعاقد ورفع الأمر للقضاء، فالهدف دائما هو حسن تنفيذ الصفقة العمومية وإزالة كل العراقيل التي تعطل ذلك ضمانا لسير المرفق العام، لكن بالمقابل فان التعسف في استعمال سلطة الجزاء أو الأضرار بالمتعاقد يقابله ضمانة مهمة وهي اللجوء للقض...
	9- إعطاء أهمية أكبر لضمانات المتعاقد في مواجهة الجزاءات، وذلك من أجل حمـــــــاية
	حقوقه التعاقدية من جهة، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على المشاركة في الصفقات العمومية وكــذا المساهمة الأكثر فعالية في تحقيق التنمية والاستجابة للطلبات العمومية من جهة أخرى.
	4- المرسوم التنفيذي رقم 20-69 مؤرخ 26 رجب 1441 هـ الموافــق لـ 21
	مارس 2020 يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كــورونا (كوفيد 19) ومكافحته.
	5- المرسوم التنفيذي رقم 20-70 مؤرخ 29 رجب 1441 هـ الموافق لـ
	24 مارس 2020 يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كــورونا (كوفيد 19) ومكافحته.
	6- المرسوم التنفيذي رقم 21-219 المؤرخ في 08 شوال عام 1442 هـ الموافـق
	لـ 20 ماي 2021 المتضمن الوافقة على دفتر البنود الادارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال، الجريدة الرسمية العدد 50 المؤرخة في 24يونيو سنة2021.
	6- مقال بعنوان: تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في
	الإنجاز بتاريخ 15-04-2020 على  http://www.ministerecommunication.gov.dz وتم الاطلاع على الموقع بتاريخ 12-04-2021 الساعة18:38.
	7- مقال لـ زهير مصطفى صالح بعنوان " الآثار الناشئة عن التعاقد من الباطـن في
	العقود الإدارية (دراسة مقارنة) نشر بتاريخ 28/11/2018 على موقع https://www.droitetentreprise.comوتم الاطلاع عليه بتاريخ 10/07/2021 الساعة 22:20.
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